سساط 
اصول الاستن 


۳ لحیدری 

على نقى ا 7 
ات 
]اسب 


وار 


و 
اس 2 


(بحث ع-ن اصول الفقه و تار بخه 
باسلوب <ديث مدا بحتاح ) ایه طلاب 
الفته وطلاب الحتوق وغیر هم . 


الشیخ محعمل الاخو ندی م سس دارالکتب الا سلامية 


الناشر 
الک ا اس لامه 


تمان -ب رارسلطالی 


المطیعها لعلمية - قم 


الاهداء 


سیدی‌الامام الصادق ۰ع» 


ادفع الى مقامك السامی بکلتا يدى هاتین مجرودی الضثبل 
همر با عن دلائى لك و تیان با ¢ دكلى امل ورحاء فى ان بثال مت 
الرضا دالقبول زهو غاية المقصود : 

ولا اجد احدا ادلی منک‌برفع الكتاب‌اليه لانكحامل لواء العاوم 
والمعارف ورعيم النهضة الدقافية فى المالم الاسلاهى وهود و اعد الفقه 
واصوله حتى طاطا لك العلماء دالحکمساء برء وسيم اکبسادا لعبقريتك 
الخالدة و اجلالا نشخصتك الفذة . 

الحيدرى 


اه کنات - aN‏ 


“و تأليف : الع علی قى الخيذرى 
۾ ناشر. دارالکتب الاسلاميه 
» را 0 حلد 


# نوبت چاپ. دوم 

5 تاريخ انتشار . زمستان ۱۳۶۴ 

« جاب از . جايخانه حيدرى 

فا کین تاش «بارانسلطاتی دار الک الا سلا مه 
تلفن ۵۲۰۴۱۰ 


هت 
تفضل بهاالعلامه ١‏ یهالله السید ابوالقاهم 
الخوی استاذ الاصول الاول فى الجامعة 
| اعلمیهةا لکبری - الاجف الاشررف - 


سال و کر 
صر ري ی مر 


الحمد نه دب العالمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين محمد دعر به الطيبين الطاهرين م 

2 رود فانی ود سر حت النظر فى ۹3 مو ارد هن كان( اصول 
الاستنباط ) الذی الفه‌العلم العلامة عراد الاعلام ومفخرة الفضلاء الکرام 
جناب السید علی‌نقی الحيدرى دام فضله وعلاه فوجدته کتابا بدیما فى 
بابه نايا فی‌اسلو ره جم.ل الممان حسن الت رتیپ فوی الحدة لم بو جره 
الی‌حد بخل بالمقصود وام بفصله بمأيو جب الملل للمطالع والقارىءدوان 
فی‌مقدمة الکتاب الماعا الی‌تاریخ الفقه داصوله لابدمن معرفته لکل‌من 
اراد درس الكتاب ادمطااعته والكتاب هذا بحسن ترتيبه الرائق وببانه 
الفائق لجدیر بالطبع ونشر نسخه لیستفیدمنه طلاب الوصول الى هرتبة 
الاست ئراط واسال 7 تعالی‌آن‌ید.م لمو لفه التوفیق ویقیل مزه هذه ااجده4 
العلمية الدينية دیکثر امثاله والسلام عليه وعلى سائر اخواننا المؤمنين 


ورحمةالله وبر کاته . 


4 
كلمة تمبيدية 


بقام‌سماحه) لحجة الكبير العلامة 
السيد هبة الدين الشهر ستانى 
إسم الله و لها لحمد 
ليا ١‏ نبا 
شناد بات المجتمم الفقهی الاسلا‌ی رصن انقلاب حدث فى فاتحة 
القرن الرابع عشر الهجرى فى اصول العلوم د هيادئم-ا ومتون الکتب 
المدرسية دحو اشيها) باشد الانتظار الى تطرق مثل هذا الانقلاب اأحى 
الكتب الفقهية واصؤلها وتنقية فصولها من فضولها . 
ومرعلی هذاالانتظادالمر نصف قرن اواكثر «محاضرات الاساتذة 
الفعول امخض فضا و س‌طا فى اصلاح عام الاصول <عی وف الله مو اف 
هذا المؤلف اخ مور ر عقائل هذا المصف سليل الفلماء العظه_اء وصفوه 
الفقهاء الانقياء فضملة العامة الهو ی ااسید على نقی الح۔درى الحسئى 
اخ الله حاله و ماله وكثر فینا امثاله مؤيدا للقيام بسد هذا القراغ 
المكردهوفتحباب التهذي بالمطلوب باسلوب حسن2 ار دیب سول هر عوب 
و باس مد سیم بجسم مضاهين الكتاب خر جسم فلاتسمع (اصو لا لاستنیاط) 
الا د بتجلی لديك على وجه الاجمال محتویات الکتاب علی وجه 
التفصيل . 
۲ - 


فالاصل اسم لها یی شىء عليه والشىء الثانى فرعه و فی عرف 


8 


الفقهاء مبنی الحكم الشرعى الفرعى اصله ومرجءه وم_أخذه واسم للفن 
الجامع لمراجع احکام الفقهو میانیها و کلماله تاثير فى استنماط الفرد ع 
الفقهية ومیادبها. والمر اد من الا ستدماط‌هنا (استخر اج الاحکام الشرعية 
الفرعية والفتاوى النظرية من ادلتها الظاهرة والخفية واللبية) دقديسمى 

ولهذا الاجتهاد عرص عر ص فى | حكام الاحو ال تاريخ مطول فى 
باون الاجيال يبدأ باتقطاع آمدالوحی الاسلامىوانتهاء حیاةهبلفه السامی 
(صاءم) دینتمی ببضعة قردن تقریبا عند اکثر الطوائف ويستور بلا انتواء 
عندنا . 

دتفصیل ذلك ان اصحاب النبی لیر لم سوم الا ان بسته‌ماوا 
الظن حينا دان يعولوا علىالراى د على الاستحسان حینا وعلى استنباط 
الا کم بالقماس 2 وه حا و ۰ و وه وهل كان هذا هو الاجتهاد 
واهوائه وان خالف النص او خالف الادله الملمیة فصاردا ,صححونت 
حتى المن‌گر ات من اعمال معازية وامثاله بالاجتهاد الميرر لهفیما شاء و 
شاءلهالهوی بیذما الاجتهاد بذلالمجهود التام واستفراغ الوسع فى استخراج 
الاحکام عن ادلتها المعتبرة فی‌الشر يعة المطهرة وهو المراد من استنباط 
الحكم الفر عى عن دليل علهى سر عى کاستنباط هیاه العو 8 من مذابعها 
الطبيعية دمثل هذا ضرورى فى كل عصروهمصر . 

تت 
تاريخ حدوث الاجتهاد 


ظن بعض الكتاب (سواء فى عصرنا الحاضر ادامس الدابر اد فى 


ت 

المصرالغابر) ان ابا حفص ( ض ) هو الفاتح الال لباب الاجتهاد فى الفةه 
الاسلاهى علىفقهاء المسامينهمستندا فىهذا الظنالىرسالة عمر الى بعص 
عماله فی‌الاهر بالرجوع الىالكتاب ثمالى السنةالنيوية ف ىكل حادثةترد 
عليه فا نام يجد فيوامدر كا للحکم ار جع فيم|ال ىعمل الصحابة داجماع 
الامة الاسلامية فان لميجد فىكل ذلك مدر كا قاس تلك القضية ‏ فى 
رأبه ‏ على الاشباه دالنظائرداستفرع الحکم المشکوك بعدان استفرغ 
الوسع . 

غير ان الباحث الخبير لایری وز نالهنا الحديث المنقول بعد ماحکم 
ائمة الحديث واهل الظاهرعليه بالكذي دالانتحال . 

وال ابن حرم فى کتابه المحلی جاص 5 مالفظه : 

برهان كذبهم اى اهل القاس انه‌لاسبیل امم الى جود <دیثءن 
اجد درل الصحاءة انه اطلق الاهر بالقول بالقياس ابدا الا ی الرسالة 
المکنه بة الموضوعة على عمرفان فیها « داعرف الاشباه بالا مثال وقس 
الامور» هدهز ساله ام بروها الاعبدالملكک‌بن الولیدین مەدان عن‌ابیهد هو 
ساقط الاخالاف وابوه اسقط منه‌ادمن هومثله فیااسةوط فکیف وفی‌هده 
الر ساله نسم | اشیاه خالفوا ها عمر هنما قوله فا ۳ 

و المسلمون عدول يعضوم علی بصم الا مجلودا فی‌حد اوظنيدا 
فى دلاء او نسب ¢ دهم لا يقولون بهذا يعذى 2 الحاضرين دن اصحاب 
القياس من المذاهب الاربعةلايعترفون بهذا الراى من‌عمرفکیف يحتجون 
بكلامه فىالقياس ولايعماون بمابقى من کلامه . . . الخ . 

ومتى امبصح عن عمر(ض) أهره بالقياس لميثيت عنه الامر بالراى 
هنادلا فتحباب الاجتهاد بینما الرأى والاستحسان همااله‌صراعان فى باب 


۷ 


الاجتهاد دالاستنباط اللهم الا ان بستند القائل الی‌بوض معادضات أبسى 
حفص فی‌الاحکام الهنصوصة فی‌الکتاب و السنة كالطلاق ثلائا بواحد و 
کمتمة الحج ومتعة النساء دحی علی‌خیرالعمل فی‌الاذان بعدماکان عليه 
الاذان الاول و نحو ذلك . دهذا التأويل بعيد جدا وتأویل بمالایرضی 
صاحبه لان الاجتم‌اد فی‌امثال هذه الاموراجتم‌اد فى مقابل النص یجل 
عن مثله ممه 5 

نعم لنا ی نصحیح ماصح عله دجه دجیه مفصل اوردناه فى کتا ۳ 
الموسوم: ب (الزداج الموقت) و كتاب(الحريةالفكرية) دفی كتبناالفقمية 
المطولة . 


٤ 
(ذم الصحابة للر آی والقیاس)‎ 


ابی‌حفص لباب الاجتیاد و القیاس‌آنوم :روون عن عمر (ض) وفقهاء صحا:۵ 
التب یراک ذمالر أىوالةياس زعدم اعتمادهم عليهها فى دين الله وسر بعت 1 

قال على بن حزم فی‌المحلی ج ١‏ ص ۰ ( فى ان اداء الصحابة 
لاتلزم الناس واستند الى قول ابی‌بکر: ای ادض‌تقلنی ادای سماء تظلنی 
ان قلت فى اية من کتاب‌اله برای ادبها لااعلم وصحعن الفاردق انه قال: 
اتهموا الرأى على الدين دان الرأى مناهو الظن والتکلف و عن مان 
فی‌فتباافتی بها انما كان رأيارايته فمن شاء أخن دمن شاءئر که . دعن على 
دای لو كان الدين بالراى لكان اسفل الخف اد لی بالمسح هن اعلاه دعن 
سهل بن حنيف : ايها الناساتهموا دأيكم على دینکم ۰ و عن ابن عباس: 
من قال فىالقر ان برأيه فليتيوأ مقعده من‌النار . . 


خت 

وعن ابن مسعود : سأقول فیپابجهد دأيى فان کان صوابافهن له 
دحده وان کان خطأ فمنی دمن ااشیطان وال ورسوله برىء » ذ عن معاذ 
بن جبل فىحديث هن يبتدع كلاما لیس هن کتاب الله عزوجل دلا من 
سنة رسول‌اله 62 فاياكم داياه فانه بدعة وضلالة وعلى هذاالنحوكل 
دای روى عن بعض الصحابة لاعلى الزام ولاانه حق لكنه اشارةبعفو اد 
صاح او تور ع فقط لاعلی سبیل الايجاب . . . الج) 1 

و فى تادیل مختلف الحدیث لابن قتيبة الدینوری هرسالا ارسال 
المسلمات ص ۲4 عن‌ابی‌بکر انه قال : اقول فی‌الكلالة برأى فان‌اصاب 
فەن الله وحده واناخطأ فعنی دمن ااشیطان دفی ص ۲4 عن‌عمرلو کان 


هذا الدين بالقياس لکان‌باطن الخف ادلی بالهسح‌من‌ظاهره . 
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اذن : فالصحيح فى كو بن الاستنياط وافتتاح باب الاجتم‌اد د 
هنشا التجرى و التحرى فى الراى والقباس و استنباط الاحكام المتوادة 
بين الناس انما يلوح لك ايها القادی ء الكريم من مطالعة هذا الکتاب 
(اصول الاستنياط) الذى نعلق عليه هذه المقالة الاساسية وفى غضذورتف 
مباحثه الجليلة رواء الغليل وشفاء علة العليل ووجدان الضالة المنشودة 
و كشف الغامضة الءةصودة من‌عیون‌صافية ومصادرعالية غالية تدحثطلاب 
العلوم على دراستها والا ستفادة من مطالعتها د هراجعتها دالدعاء من 
صميم الفؤاد ازيكثرالله فى الحوزة العامية امثال مولف هذا المؤلف 
الجلیل دار يوفق حضرته لاظهار براعته من براعته دینفع المسادين 
مر انه و بیر كاته وهو الموفق دالمعین . 


هبها لدین الح‌ینی 


لاا 4 an‏ 
ر غية تتعحقق 


لمست اثناء دراستى بكلية الحقوق رغبة طلابها فى التعرف على 
اصول الفقه الجمفرى » د رام بتطلعون الى کتساب وا ضح فى معناه 
ومنناه . 

وتحقيةا لهذه الرغبة وخدهة ازملائی فاتحت العلامة الفذ ااسید 
le‏ الحيدزى معتمد مكتية الامام الصادق ع. العامة -كمافاتحة 


غیری - حول هذا الامر » فعلمت انه مشغول متالیف کتاب فى اصول‌الفقه 


یی 


باسلون حديث ' تلمية لهذا الواجب دخدمة لطلاب هذا العام . د بعد 
برهة طالعنا - حفظهالله ‏ بهذا المؤلف القيم (اصول الاستنياط ) فسدبه 
هذا الفراغ » داستحق عليه جزيل الشكر . 
وهاهی مكتبة الامام الصادق العامة تقوم بنشره اداه لرسالتها . 
الكاظمية 
۸ رجب/ ۱۳۲ 
5١‏ / ا ار / ۱۹۵۰ 


E 


کلمة الم لف 


2 سر ا 4 کے واي 
O‏ سس اسم 
کم کے کے ۷ ع ص 


الحمد لثالذى شر ع انا الاسلام » وعلمنا اصول الاحکام » والصلاة 
والسلام على ثبینا محمد اله سادات الانام و اصحابه الکرام . 

وبعدفهذا کتاب (اصول‌الاستنباط) اقدمه لطلاب عام اصول الفقهد 
قداوردت فيهشذرات موجزة ممایحتاج‌الیه فی‌استنباط الاحکام الشرعية 
دون مالا بحتاج‌الیه دتحريت فیه‌غالیا تبدیل المصطاحات الدقيةة بالفاظ 
واضحة المر اد سهلة المنال . 

ولقد کتب كياد علمائنا المحققین كتباكثيرة جدا فى هذا العلم 
وقد سلکوا فی| کثرها طريقة التوسع فی‌البحث دالتعمق فی‌التحقیق هما 
هوصهب المنال على الخيراء فی‌هذا الفن فضلاعن المبتدئین . 

ولقد حادات فی‌کتابی هذا ب ان‌صدقتنی المحاولة - توضیح ما 
خفی مندقائق هذا العلم وتسهيل ماصعب » دنر ببه الى ذهن القارىء 
متجنبا التطويل ولعلى قدوفةقت ‏ ولوقليلا ‏ الى ذلك دماتوفیقی الا باله 


عليه تو کات واليه انيب . 


على نقى ا لحیدری 


الماع الى تاريخ الفقه و اصوله 
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لما جاءالنبى 5 بالشر ع الحنیف الى البشر عامة » دالشرع‌هو 
مجموعة تکالیف وانظمةجب على سائر الناستطبيقها السیر فی‌حيانمم 

فلاجرم ان وجب عليهم العلم بها ليتسئى لهم العمل بمقتضاها و 
ان المصادر الاولية للشريعة التى تؤخن منها الاحكام ائنان وهى : 

الادل : الکتاب المجيد الذى هو الدستود الالهی دقد جات فيه 
جملة من امات الاحکام فى خمسمأة ابة غریبا كماذكر . 

المانی : السنة الشریفة دهی : 

(۱) ادامر المعصوم دنواهیه وتعلیماته التى فاه بها . 

)۲( افماله داعماله التی قام‌بها دالتی تشعر باباحتها الااذا اتىبها 
بعژو ان الوجوب او الا ستحماب فتدل على دجوب دلك‌العمل اداستصابه 
ما امیکن ماائی به هن خصائصه کنوافل اللدل و نجوها ۱ 

(۳) تقر بر انه التى افر 75 هن يعهل من اصحابه عملا مور 2 
منظر منه فاذا لميجد المکلف بفیته من‌الاحکام فى ظواهر الکتاب دما 
تمكن هن الوصول الیه‌من السئة فان کان الفقهاء كاهم اتقو | علی‌فتوی 
فى ذلات الشىء رجب علیه الاخذ باجماعم اما لان الامة لاتتفق على 
الخطأ» اولاستكشاف قول المعصوم هن اتفاقهم كما سيأتى بيانه فان 
امیکن اجماع فی‌الحکم روحب عليه العمل بمایقتصیه العقل من الاصول 
العملية على دسب #صیل ۳ انشاءالله ۰ 

فمثلا :اذا لمبجد حکم شرب التتن فىالكتاب والسنة والاجماع 
لانه لم ينه عنه فى الكتاب والسنة فلابيان داصل من‌قبل الشارع فيحكم 


ت 
المقل باباحته وبراءة الذمة من التكايف بحرهته . فاتضح من هذا ار 
استخراج الاحكام الشرعية انما يكون من احد هذه المنابع الاربعة : 

الکتاب ۰ والسنة ». . دالاجماع ۰ وحكم العقل 

مه 4 4 4 

اماالقباس والاستحسان فانهماعندنا لايثيتان حکما دلاتفیاف 
لامرین : 

ارلا : لان‌الاحکام منوطة بعلل دمصالح محجوبة فی‌الغالب عنسا 
فلوءر فنامصلحة اوعلة لحكم فلانعلم ان ذلك‌هوالعلة التامةلذلك الحکم 
اذامل وراء ستادالغیب مضالح وعللا اخری ايضالذلكالحكم » فلایکون 
ماعرفناه علة تامة له » فکم فی‌الشرع هن‌موضوعات متشابهة محکومة 
باحکام مختلفة فکیف یقاس بعضهاعلی بعض عندالجهل بالحكم . 

ثانيا: لودع دالنهىفىذلك عنأئمة اهل‌البیت علیهم السلاممستفيضا. 
ولکن پستشعر هن تعريفات القیاس د تمشیلانه عند متسأخر ی القائلین 
بحجیته ان بعضانواعة هومتصو صالعلة » و هذاءندنا<جیته ثابته والکنه 
ليس هن القياس فىشىء بل هوهماثبت عکمه _النسية٠‏ مدلا : ودورد 
حرمت الخمر لاسكارها دل علی‌ان العلة التامة لحر مة الخمر هوالاسکار 
فكل شىء يحصل منه الاسكار الذى هو علة الحرمة ثبتت فيه الحره_ة 
لوجود علتها . 

٩ 4+ + + 

لمااتضح مما مر ان المكلف انما يأخن احكام الشربعة من تلك 

المتابع الاربعة المياركة فلابد له من معرفة دلالات الالفاظ علىهعانيها 


همایسم‌ی بمماحث الالفاظ من علم اصو لا ۵ و لا بدله من‌معرفةالها کی 
لاسنه وهوالاخبار وانواعها فى متواترها و احادها د :مازضها دمعرفة 
الاجماع دانواعه دحجیته ومعرفة مایدل عليهالعقل<ين الشك‌فی‌التکایف 
او المکلف به من‌الاحتیاط فى العمل اؤاليرائة و الاباحة او التخبیر ومو ارد 
کل واحد منهادشروطه وهذه هی بقية عام اصول‌الفقه . 

فتبین من هذاان استخر اج احکام الفقه موقوف على عم الاصول و 
لکن هذاالعلم لم يكن مددنا فی‌صددالاسلام بعد انتقال الرسول الاعظم 
هن الثبی و و ما شاهدوه من اعماله وما زعوه هن مء انی الكتاب 
المصيد دام تكن دائرة الفر دع الفقهية و اسعة وامااتسع نطاق الاسلام 
ودخل الناس فى دين الله افو اجا » 9 حدات اتل گات فى قر عقهبيةجديدة 
افيف داثرة A]‏ ولجاً فقهاء الج مور الى الاس و الا ستحسان-سیما 
هن ام صح ده فى الغ من‌احادیت اار سول ال الاالنزرالقليل 5 

اما قذهاء الشيعة فأنوم کانوا «ر نودن ۳ تلك العصور ¢ وما 
ام بجود و ه فی الکتاب و الاحادیت البو رة ¢ من مناهل علوم امه ۱ لالمعت 
الذين هم ثانی‌المقلین اللذين خلفمما اار سول EES‏ فی‌الاعه وامره.ا 
تلد هنت اک بومادهىه اهل رو به4عن ,4 ساتم من‌المنیع النبوی‌الغزیر 8 

و کانت مدتهم علیوم السلام الى عصردفاة الامام الحادی عشرمنهم 
وهو ابومحمد الحسن العسکری لا فى سنة 1ه بل الى انتهاء الغيبة 
الصغرى رو سنة "7١‏ ه مدة لاستهوان اه و نما انهم كانوا مم تحن عن 
السلطة الزمنية ومتفرغين لنشر الثقافة الدينية والعلوم الالبية وان كان 


كابوس الضغطالسياسى ضادبااطنابه على ادوقتهم » فقد تمکنوامن‌تخریج 


يس نت 
اعداد كميرة فى کل عصر من حمله العام والحددث ددن ۳ فی‌افطاد 
الهناطق الاسلامية و نشروا ماتحملوامنهم من‌العلوم والمعازفدالاحادیث 
الألوية وقابلياتهم العقلية . 
+ جه 4۶ 4 

ويمكنان نقسم عصر الائمة علیهمالسلام الى اربعة ادوار حسب 
اختلاف الاطو ار . 
الاول : 

دورعلی 4 افصی هذه الامة وباب مد رنه علمالنبى 2 فلم‌یکن 
المسلمون ولا الخلفاء الذين تقلدوا الخلافة فى عهده لیبخسوه منزاته 
العلمية الغفذة او ہد رهوا انفسهم ه ن فيض ع رار علمه الطامى الذى عى 
بتغذیته به نفس الرصول عة 2 ال >5 لا بالطرق الاعتيادية بل بالهامات دبانية 
€ نوا 9 كل مارشگل یوم ممأ لم ٥‏ فیالکتاب وام سجعوههون 
النبی ولو اد التیشس علیوم ەسە ر ° اه باجوّون اليه 4 ديغتروولەن 
بهارعلومه اأنموية . 

حتی ان ثانى الخافاء رضی اله ae‏ على مکانته المرهوقة و شدته 
المعروفة كان ذااشکل علیه‌حکم بتو اضعله‌تو اضع المتعلم من الم ءلم د بسا له 
م بطر به بکلماته الخالدة کقوله 


وفوله ) اءو ذبالله من هت( لشن لها ابوالحسن ( مما ۳9۳ المؤرخون 


عن‌حکم المشكلة التی حضرت لدیه » : 


والمحدثون ٩‏ ام بختلف فيه انان 
فطلاب العلم 5 رواده من الصحابة و التابعين كانوا عمالا عليه و 


تلاميذه روک الثبی (ص) . 

وود برع و نبغ من طلاب مدرسته الممتدة رجال کانو ١‏ منارا 
للشريعة و حمله للعام دفى طليعتهم حير الامه عمد الله إن عباس (رض) د 
كلماته الذهبية التى رواها عنداارداة فىتقديرعلم استاذه (ع) حين سثل 
الاكقطر ة من سبعة ابحر واءثاله لاعظم شاهد على ما بيناه لانه لايعرف 
الفضّل الاذووه 5 

بل انتساب كل عام الية هما لاشیفی لمثلى انيقول فیه‌شعا دعك ھا 
ذكره حول العلماء کابن ابى المديد الممتزلى 65 مدمه شر<ه لنبج 
الملاغة و غبره : 

¥ 4 ++ *+ 

الثانى: 

دورالحسنين والسجاد عليوم السلام ٠‏ 

جاء بعددور اهيرالمؤمنين )ع( دورالحسنین ورین العابدین (ع) 
فکاندو راعصییاعیوسا سادفیه الظم الفاحش و ااعسفااشدید والاستيداد 
المنكر والفتن الهوجاء التى كادت ان تقضى علی‌الاسلام وتدك معالمه 
فام بکن ليسم ائمهالهدی (ع) فى تلك العصور انييثوا العلوم والمعارف 
جم ارا بل كانوا )ع( بنترون بين اد نه واخرى جواهر الاحكام والحكم 
لملتقطيها داليم ب هانسنح لهم الثرص ۰ 

4 ةة 4 جد 
الثالث 


دور الصادقين 


لات 

كان دو ر الامام الباقر دالامام الصادق واوليات عد الامام الكاظم 
(ع) دور العلم د العرفان لانه ازدهرت فيه حدائق العلوم الدينية واتسع 
فیه‌نطاقه وازدحم بطلابه رواقه وكثر رداده وحفاظه من علماء الجمهود 
دمن علماء الشیعة حتی‌ان من ردى عن الاه_ام الصادق (ع ) وحده كان 
عددهم اربعة الاف من‌مشرودی اهل العلم كما روى عن کتاب (اعلام 
الوری) دغیره هنهم (ابان بن‌تغلب) الذی روىعنه (ع ) ثلاثين الف حديث 

دنم (محمد بن مسلم) الذى دودیءنه (ع)ستة عشر الف حديث 
دردی عنابيه الامام الباقر (ع ) ثلائین الف حديث . 

ومنهم (زرادة) و (جابرالجعفی ) فما اكثر مادویا . 

ومنهم (جابر بن حيان الكوفى) الذى الف رسائله المشهودة فى 

ى العلوم كالكيمياء والطبيعيات دغیرها التى اخذها عن‌امامه الصادق 

(ع) کماصر ح به فیما طبع 3 رسائله فی‌مصر . 


ولقد صنو | 5 الحديث كاز مثا امه ی بالاصول » ۰ عرف 


میره فى 
نها از بعماگه اصل» ثم جمدت ونغحت فی‌اد بع «وس‌وعات فى جميع احاددث 
ابواب الفقه وما بلحق به . 

احدها : (كتاب الکافی) اصولا وفروعا المشتمل على (۱۱۱۹۹) 
حدیثا للشیخ الثقة الجلیل ابی جعفر محمد الکلینی المتوفی فى بغداد 
سنه ,۳۲ م 

ثانيها : كتاب (من‌لابحضره الفقيه) اامشتمل على )۹٠٤٤(‏ حديثا 
لأشيخ ابىجعفر الصدوق المتوفی سنة ۳۸۱ ه . 

نالئها ورابعها : كتاب (التهذيب) المشتهلى علي (۱۳۵۹۰) حديئًا 
وكتاب (الاست,صار) المشتمل على )08١1١(‏ حديثالشيخ الطائفةابىجمفر 


ات 

الطوسی المتوفی فی‌النجف الاشرف سنة 42۰ ه. 

دهذه الازبعة هی‌اهم مایعتمد عليه فقهاء الشيعة من کتب الحديث 
وان کانت كتب الحديث عندهم تعد بالالاف سوى كتب فقوم الى تعد 
بعشرات الالوف . 

وانما کثرت مؤلفاتمم الفقریه لان‌باب الاجتهاد مفتوح عندهمعلى 
هصر اعیه . فلم تشل عندهم الحر كة العلمية بل هی فی‌نمو وازدیاد عدا 
بعدعود دعصر 1 بعدعصر » و كيف سد باب الاجتهاد الذی بحصل قهرا 
بنتيجة الجد فی‌تحصیل مقدماته وليس سده وفتحه بیدالیشر . 

نعم الاان نقول بان‌المسلمین بعد عصر المجتودين الاول قدفقدوا 
قابلياتوم للاجتهادحتى ولوجدهاأ داشتغاوا بالعلماضعاف مااشتغل‌الادائل 
وهذا غمط لحقودمم . 

افمن الحق‌ان‌نبخل باسم‌الاجتهاد على مثل الشيخ المفيد والسيد 
المرتضىعام ادى وحجة الاسلام الغز الی و الر ادیه اضر آبوم من‌فطاحل 
العلماء لاجلهنعالسلطة قدیماءن تقلید غير ادلئكالمجتهدين السابقين ؟. 

ولکن مما ينيفى الاعترافبه ان ثلة من علماء الجمهود فیعصر نا 
هذا نيهوا على هذه الملحوظه دصر حوابان باب‌الاجتهاد مفتوح و ان‌سده 
فيه شل لاحر كة العلمية التی نحن فی‌امس الحاجة الی‌تنمیتها دتغذیتها 
بشتی الوسائل . 

¢ 4 4 4 
الرابع : 

دور الامام الرضا واولاده المیامن )ع( : 

فى هذا الدور كانت الحر كة العلمية واسعة النطاق ايضاد كان فهم-اء 


دكات 

الدور السابق قدانتشروا فى البلاد دنشروا علوههم ورودا احاديئممالتى 
ت ماو ها الی‌تلاهیذهم و الىمن بعدهم منالطمقات 5 و كثر الفةهاءوالمثقفون 
هن کل المذاهب و کانت بابدی الشرءة الاصول الأربعمائةالتى ذ کر ناها 
الى الفت فی‌الدود الا بف دلکن لمیکن التفافوم حول الام الا طهار 
مدل الدورالمتقدم سما بعدانتقال الامام اأر ضا(ع) الی‌خر اسان ذهراقة 
ال امن له و انعمال الا م ام الهادی (ع ( ا س_أهراء زمر افیه الساطة له 
ولولده الامام السکری (ع) مر اقبة شديدة. دمم ذلك‌فقد تخرج علیمم 
فى الفترات تلاهیذ كرون ورووا عنهم الاحادیث‌دالعلوم الجمة . 

والخلاصة : انه‌ود الف اصحاب الاثمة الاطمار ون عوك أهير 
المؤمنين الىعهد العسكرى ستة الاف وستمائة کتاب على ها ضبطها 
اشح الجليل الحر العاملى صاحب کات الوسائل الذى هو احسن ر 
اضبط موسوعة فی‌الاحادیث المروءة عن اهل‌بیت العصمة (ع ( فی‌جمیع 

4 9 و‎ e 


وجه اختصاص الشیعه 424 اهل البيت (ع) 


اختار الشيعة من بين المذاهب الاسلا میه فى الفقه مذهب اهل 
الت النیوی علوم الالام دون سائر المذاهب لجهات . 

۱ - الادامر المتواترة من الرسول الاعظم باتباعوم والاخذ عامم 
والتحسك بوم . 

۲ - شهادة النبى (ص) دنو اغ الاسلام وصيارفة العلم بتفوقوم فى 
العلم على مستوی سائر افراد الامة . 

۳ - مدخ النبی (ص)لشيعتهم الهءتمسکین بحبلهم والاخذين عنهم» 


۲۳ 
وسدورد لك دعص الشواهد على ذلك كله 5 

لان استقصاء ادلتهم فىذلك بحتاج الى تأليف كتاب ضخم فىهذا 
الباب واخرج بهعن موضوع کک هذا . وانما نروم الان الالماح الى 
المطلوب ايجار ووه الكفابة امن اراد الهداية : ولا نذ کر هنا الا بض 
مار و اه علماء الجمموز فىالموضوع ورجالاتهم فى کتبوم : دون مار و آه 
الشيعة الدی وت حل الاحصاء بت 

الجهة الاولى : 

اواهر اارسول (ص)باتبا ع اهل پیته (ع )فقدروی المسلمون اجمع 
ذلك باتهاء ۳۱ و «عمارات‌شتی ومعامات عديدة نذ کر جما هدیا 1 

۱-مافی فرائدا اس مطين للعلامة الد ابر اهیم الحموینی الشافعی 
فىالجزء الاول‌البابالخامس فقدروی بسنده عن‌ابن‌عباس (رض) قال قال 

اله ي : (... ا“ ا OTE‏ 
رسول لله عد : (من سره ل:ددی حیاتی 2موت مهاتى 2 ممه ن دده 
عدن غرسها دبىفليوال عليا من بعدى ولیوال ذايذهليقتد بالائمة‌هن بعدی» 
فانوم عر ی خلةوا من طینتی ورروو| ۰1۶ ر فما ¢ تسل للمكذبين 
بفضلهم من امتی ¢ القاطعين قوم صلتی لا انالوم الله شفاعتی) : 

ورواه العلامة ااسید هاشم البحرانى فى (غاية المرام) عن حلي.ة 
الاولياء الجزء الاول 5 

۲ - مارواه الحموینی الشافعی ایشا فی الباب ارم مو فرائده 
بسنده عن شهربن خوشب قالكنت عندام سامة (رض) اذاستأذن رجل 
فقاای له من انت وال 4 8 ابو ثارت ¢ مولی على فقالت ام امه ۳ هر حما 
بك ااياثابرت ادخل فد خل ور حدت 4 ¢ ثم قاات ‌باابائات اين طارقليك 
حون طادت القلوب مطائر ها وال : تبع علی . قالت وفعت والذى ۳ 


نی 
بیده لد سمعت رسو لاله مك يقول (على مع الحق و القر آن والحق 
والقران هع على ولن بفترقا حتی يردا على الحوض) 

ورواه الحموينى بطرق وهضامين اخرى . 

۳ - مافی‌غاية المرام عن كتاب (فضائل الصحابة) مسندا عزعائشة 
قالت سمعت رسو لاله لاب بقول (على مع الحق د الحق مع علی ان 
یفترفا حتى يردا علی‌الحوض) وعضمون هذه الاخبار مردى عن‌الفريقین 
متواتر | . 

5 ۰۰ مافیه ٠٠‏ عن هسند احمد بن حنیل مسندا الى ابىذر 
(رض) قال قال رسو لالله ک1 : (باعلی انه هن فادقنی فقد فار قاللهذمن 
فاروك فادقنی) : 

٠٠ _ °‏ مافیه ۰۰ عن موفق‌بن احمد اخطب خواردم الحنفی فى 
کتاب (فضائل امير المؤهنين 4ا ) بسنده الى ابن عمر قال قال دسول‌اله 
6 : (من فادق علیا فارقنی دمن‌فارقنی فارقالله عزدجل) وروكايضا 
عن‌الحموینی عن ابن عمر مثله . 

٠٠ 5‏ ماردی ايضاعن الحهء‌وینی عن ابى ذر (رض ) عن النبی 
با انه قال : (ياعلى من‌فادفنی فقد فارق الله ومن فار وك ياعلى فقد 
فارقنى) . 

۷- ۰۰ مافی غاية المرام ایضا * فى الباب الرابع والاد بعینعن 
کتاب موفق‌بن احمد عن ابی‌لیلی قال : قال دسول الله ۳25:: (سنکون 
بعدی فتنة فاذا كان فالزموا علی‌بن ابیطالب فانه الفاروق الا کبر الفاصل 
بین‌الحق دالباطل) . 

۸ - ۰۰ مافی ينابيع المودة ۰ للعلامة الشیخ ابراهیم الحنفی‌فی 


دا 
الباب التاسع والستین عن المناقب لابن المغازلى الشافعی عن ابن عباس 
(رض) قال :كنا عند النبى ا اذجاء اءرابی فقال بادسول‌النه سمعتك 
تقول : داعتصه‌وا بحیل‌اله* فما حبل اله ال ندتصم به فضرب النمی عل 


يده فى يدعلى وقال: :مسکو | بهذا هو بل انم المتین 


۹ ۳-۰ ماه ی بنابیم المودة ايضًا 59 فى الاب الخامس عشر عن 
کتاب «الاصابة»عن ابی لیلی الغفارى قال سمءت رسولالله يي بقول : 
سك ون من بعدى فتنه فاذا کان ذلك فالزموا على بن ابی طالب فانه 


اول هن | من ای واول من يصافحذى دوم القيامةزهو الصد بق الا کیرد هو 
فار و ق‌هده الآاهمة زهو سوب الموهنین والمال :عسوب المنافقین ( 

)۲۷( مافی فرائد السمطین للحموینی الشافعی فی‌باب‎ ۰۰ ٠ 
ی باضها و هة ناحت راحب‎ le بعذوان (فضيلة مت دوب السعادة‎ 
الالحان قمارئ الشرف فى غياضها) بسنده عن انس بن مالك قال : قال‎ 
: اسن اسک ۳ وضوءا ثم وام فصلی دين ثم قال‎ 15 a رسول اله‎ 
باانس اول منبدخل عليكمن هذا اليماب ۳ امير المومنین سيد المسلمين‎ 
وقائد الغر المحجلين رخاتم الوصيين قال انس قلت : اللوم اجعلهر جلا‎ 
من‌الا نصاد و کدمته اذحاء على اب فقال من هذا باانس فقأت على فام‎ 
هتشر | فاع:ة.42 م حول يمس حعرق دجېه ديوس حعرف على :وجه وال‎ 
على ل باد سول‌اله لقدراءتك صرعت سیم ماصدءعت بىه قبل قال : وما‎ 
یمنعنی انت تؤدى عنى وتسمعهم صوتى دتبین لهم مااختلفوا فيهبعدى)‎ 
ثم دداه بطريق اخر‎ 

١‏ ۰۰ مافيه ايضا فى باب (۳۱) بع‌نوان (فضيلة وسيعة الاقطار 


. |ل: لاا - 


رفيءة الاخطار ) بسنده عن ابى سعيد عن النبى 252:2 قال : ( على خير 


۳ نت 


البرية). 

۱۲ 605:2 ما فی lé‏ المر ام عن شرح وه الملاغة للمعتزلى عن 
ريدبن ارقم قال قال ونيو انه EAS‏ : الا ادلکم على ما ان تسالمتم عليه 
لم تهلكوا 6 آن‌دلیکم وامامكم علی ان ۳ طالب ۳ صیوو هو ر صدقوه 
جيرئيل اخبرنی بذلك ۰ 

لاا . .مافی ينابيع المودقفی باب(۷۱)قال مؤلفه دفی‌المناقب 
عن ذائلة بن الاصقع بن رخاب عن جابر بن عك الله الا نصارى قال دخل 
جندل‌بن‌جنادةبن جبیرعلی ر سول‌الله صلی اللهعليهو اله :سا ل4عن اشياء فى 
دددث طویل الی ان وال : اخبر نی بارسولانله عن اوصمائك هن ,دك 
لاتمسك بهم قال اوصيائى الانناعشرقال جندلهكذا وجدناهم فی‌التوراة 
الحسن والحسين فاسةءسك بم و لایغر نك جمل الجاهلین فاذا ولدعلى 
بن الحسين ذین العابدين يقضىالله عليكدیکون | خرزادك هن الدنیا شر بة 
لبن تشر به. فقال جندل دج دنا فىالتوداةدفى كتب الانبياء(ع ): ايلاد شى ر | 
وشميرا هده اسم‌علی والحسن والحسين 6 فەن بعد الحسین ومااساهیوم؟ 
ابه موم يلةب بالیافر فعده ابنه جعفر بدعی بالصادق قعده ارزه مو سی 
يدعى بالكاظم فبعده ابنه على یدعی بالرضا فبعده ابنه ع يدعى بالتقی 
والز کی فیمده ابنه على يدعى بالنقی والهادی فیعده ابنه الحسن بدعی 
بالمسکری فبعده ابنه غد يدعى بالمهدید القائم دالحجة فيغيب ثم بخرج 
للصا ر 


5 فىغيءته الى | حر الحديث ۰ 


ا 

دمن اهم البو اعث التىدءت الشيعةالى التمسك بمذهب اهل‌السی 
عليوم السللام هو حدیث الثقلين المشتهر بين المسلمين فقد دداه فیغابة 
المر ام عن کتب اهل السنة فى (۳۹) حدیثا ومن طرق ااشيعة فى (۸۲) 
ننا نذ کر بعض مارداه من طرق اهل السنه . 

فروى فی‌باب(۸ ۲ عدمسئد احمدین‌حنبل عن‌ابی سعد ااخدرى 
قال قال دسول الله 82 ( انی قد تر کت فيكم ما ان :مسكتمبه لن 
تضلوا بعدی الثقلين واحدهما اكبرهن الاخر کتاب‌اله حبل ممدود من 
السماء الى الادض وعترتى اهل بتي الاانهما ارت یفترقا حتی يردا على 
الحوض) . 

ایضا عن سند ابن حنیل سنده الى ريدبن ثابت قال قال رسول 
انه بل : (انىتاركفيكم خلیفتین كتاب الله حمل ممدود مابين السماء 
و الادض (ادمابین السماء الی‌الادض) وعترتى اهل تى دانم‌ما لن‌یفترقا 
حتی يردا على الحوض) . 

ورواه ایا عن صحیح مسام بثلائه طرق . . . 

دعن تفسیر الثعلبی فى:فس.ر و اعتصموا بحبل الله جمیعا و 
لا تفر قوا دعن کتاب المناقب لابن المغازلی الشافعی فىسيعة طرق. 

ورو اه عن صحیح ابی‌دادد السجستانی وهو کتاب السنن دصحیح 
الترهذى . 

ورواه عن الحمیدی عن هسند ابن‌ابی ادفی . 

وعن السمعانی فى کتاب فضائل الصحابة . 

وعن صدر الائمة موفق بن احمد الحنفى فى كتاب الفضائل فی 


تلائه طرق . 


0 

ورواه‌عن کتاب (سير الصحابة) فىطريقين . 

وعن ابن ابی الحدید فی‌طرق كثيرة . 

والخلاصة : آن‌هذا الحديث مماتسالم عليه المسلمون . 

4 4 4 1 

الجهة الثانية 

شهادةالنبی دة دعظماء امته باعلمية على داهلبيته علیهم السام 
على سائر افر اد الامة دهی كثيرة هنما . 

.-١‏ . مافیغاية المرام فی‌باب(۲۵)عن مناقب الفقیه ابن‌المغازلی 
الشافعی بسنده عن ابن عباس قال : قال دسول الله اة ا انی جبرئيل 
«در نو اب من ااجنه فجلست عليه فلماصر ت من بدی دبی کامنی وناجانى 
فماعلمدت شا الاعلمته Lhe‏ فهو باب علم مد شی نم‌دعاه اليه فال باعلی 8 
لىك سلمی زور بك جر ای وانت العلم فیمابینی من امتی بعدی 5 

۰-۲ . مافیه .. عن موفق‌بن احمد اخطب خوارزم الحنةیبسنده 
عن سلمان عن النبى لجاع انه‌فال: (اعلمامتى هن بء دی على بنا بیطالب). 

۳ . . هافية ايضا عن اخطب خواردم عن ابن الحمراة قال ال 
رسول‌اله و ( هن ارادان ينظرالى اده فی‌علمه والى نوح فىفهمه د 
الى بديمى ف زهده ر الى موسی‌بن عمران فى بطشه فلينظر الى عأى بن 

٤‏ -. . مارواه‌عنه ايضا بسنده ع نالحارث الاعود أندقال بلغناان 
النبى يفيه كانفى جمع من‌اصحابه فقال : (ادیکم ادم فی‌علمه و نوحا 
فى 5 2 وابراهيم فى حكمته ¢ فلم يكن باسر ع من ان طلع على دای 
فقال ابو بكر ( رض) بأرسول ال افست رحلا شه من الرسل بح بح 


2 ات 


لهذا الرجل من هو يا رسولالل ؛ قال النبن 9886 : ادلا تعرذه 
يا ابا بكر ؟ قال : الله و دسوله اعلم قال : ابو الحسن على بر ابی 
طالب . قال ابو بكر بخ بخ لك يا ابا الحسنو اين مثلك یااباالحسن . 

8 . . مافیه . . عن‌مناقب این‌المفازلی الشافعی‌سنده عن‌انس‌بن 
مالك قال قال رسولالله م : (من اراد ان نظر الی‌عام | دم و فقه نوح 
فلينظر الىعلى بن ابيطالب ) . 

كل ى..مارواه عن مناقب اخطب خوارزم بسنده عن ام سامة فی 
حديث طويل من‌قول‌النبی ب : (على ا عيبةعلمى) ورواهالحموينى 
فى باب(۲۷). 

۷ .. مادواه فی‌باب(۲۷) عن الترهذى فى كتاب (الفتح العبین) 
من‌قول النبی : (اعلم امتی بعدی على بن ابی‌طالب) و له (قسمت 
الحكمة عشرة اجزاء اعطی‌علی تسءة والناس جزءا واحدا) . 

۸ - . . مارداه فى باب (۳۹) عن الخوادذمی فى المناقب بسنده 
عن سامان عن النبى عه انه قال (اعلم امتى من بعدى علی‌بن‌ابیطالب). 

5 . . ما رواه عنه ایضا بسنده عن ایی سعيد الخدرى قال قال 
رسول الله 44 : ( ان اقضى امتى علىبن ابيطالب ) . 

وروی عنه ایضا بسنده عن ابى سعيد وال قال رسول ا رد 
اقضى الامة على ) . 

وروی عن کتاب «فضائلالصعابة» للسمعانی بسنده عن ابن عباس 
قال : قال رس ولاك تیه : (علی‌اقضی امتی)الخ . . .. 

۰ -. .ها رواه عنه ایضا سنده الى ابی سعید عه کب فى 


حدرث طویل : ان عليا اعظم المسلمین ۳ » و اكثرهم علما 6 


۷ 
واقدموم لما ۰ 
١-..هارواه‏ عن شرح نمج البلاغة لابن ابی‌الحدید انه روى 
عن الحوافظ ابی عم عن النمی 0 ازه وال فمافال لعلى ( و ابصر هم 


بالقضية) . 
١‏ . . مارواه عن شرح النهج ايضا عن النبى مك اندقال (على 
خازن علمى ) 


١1‏ . . مافىفرائدالسمطين للصموينى الشافعىفى باب(۱۸) بعذوان(فضيلة 
عات فى فلك الجلال مراتيها ودرجها ومنقية عطر محالل الصفا والولاية 
شميهها دارجها) بسنده عن‌سامان عن النبی (ص) انه قال (اعلمامتىهن 
بعدى على بن ابیطالب)" 

دهن اهم الدواعى لاختيار الشيعة مذهب اهل المت عليوم السلام 
هوالحديث النبوى المشهود (انامدينة العلم دعلی بابها فمن اراد المديئة 
-اومن اداد العلم ‏ فلیات الباب : 

وقدرواه فی‌غایة‌المر ام عنعدة کتب لعلماءالجممود دفیعدة طرق. 
منها عن‌مناقب این‌المغادلی الفقیه‌الشافعی فی سبع طر ق وعن الخواددهی 
فی‌من‌اقبه منطريقين دعن‌فر اد السمطین للحموینی فىثلاث طرق . 

و کذلك عن‌ابن ابی‌الحدید فی‌شرح النهج . 

دعن کتاب| لفردوس فی‌الجزء الاول باب الالف ۰ 

دوعن کتاب المناقب الفاخرة فى العترة الطاهر ة وغیرهم . 

هذه جملة من‌شم‌ادات النمی‌الا کرم عضو باعلمية على تقلا برواية 
الات من‌علماه الجمهود . 


واما شمادات عظماء المسامين فی‌دلك فاليك صرح ماهنا(ک قەن 


ت 


شرح ابن ابی الحدید عن ابن عباس ( رض ) حبر الامة د فق ما اه 
قيلله اين علمك من علمابن عمك على فقال كنسية قطرة من المطر الى 
الك الط 

وروی فىغاية المرام عن کتاب (شفاء الصدور) للنقاش ما بزوبه 
بسنده عن‌ابنءباس(رض) انه قال : ان‌علیا علمعلما علمه‌رسول ال اال 
ورسولالله عامه اله فعلم الثبی من عام اله وعلمعلى معط النبى » دعلمی 
هن علم على » وما علمى دعام 6 محمد فى علم على الاكقطرة من 
سیعه أبحر . 

و ددی فى باب (4۱) عن کتاب الجمم بين الصحيحين قول عدر 
(رض) اقضانا على 
و ردی عن مسند احمدبن حنبل عن معادية انه قال عن على انه كان 
رسول‌انه بللا بغره العلم غرا الى قوله : وكان عمراذا اشكل علیه‌امر 
شىءيأخذ منه‌الخ ۰۰ وروی هذا الحديث الحموینی فى باب (18)الجزء 
الادل . 

وروایات اخذ عمر والصحابة منه لا مستفيضة مشمورة د اقوال 
عمر فى حقه معلومة غ ر منكو رة. 
وروی الحموینی فى فرائده فىالجزء الاول فى باب (1۸) مسندا 
ان عائشة قالت فى على لا : هواعام بالسنة . وفى رواية الخوارزمى هو 
اعلم الناس بالسنة . 

وروی فى الينابيع فى باب (16) عن کتاب فصل الخطاب لمحمد 
خواجة البخاری قول الزهرى مارايت قرشيا افضْل من على بن الحسين 
لا وروی نحوه عن جماعة من‌السلف وذكر من‌فضائله الشىء الکثیر» 


ا 

ثم قال عندذكر الامام الباقر لط سمی بذلك لانه بقرالعلم أى شقه‌فعرف 
اصله وعلم خفیه . 

الی‌ان جاء الى ذکر الامام الصادق لا فائنی عليه كديرا ددصفه 
بالعام الغزیر الی‌ان قال : دعی ابوجعفر المندور وزيره ليلة دقال ائتنی 
بجعفر الصادق حتی‌افتله » قال‌هور جل‌اعرض‌عن الدنیاه توجه لعیادةاله‌ولی 
فلا بضرك قال المنصود انك تقول بامامته والله انه امامك دامامی وامام 
الخلائق اجمعین دالملك عقيم فأتنی به الى آخره دفیه كراهة عظيمة 
للامام يقلا . ثم نقل عن عبدالله اليافمى فى تاریخه انه قال كان جعفر 
الصادق رضىالل عنه واسع العلم» وافرالحلم » وله من الفضائل والماثر 
مالایحصی . تم‌جاء الىذكر الامام الكاظم لا فذ کر علمه دفضله وعيادتة 
وب‌ض مناقبه الىان قال : وروی المامون عن ابيه الرشید انه قال لمنيه 
فی‌حق هوسى الكاظم : هذا امام الناس وحجةالله على خلقه وخليفته على 
عباده » اناامام الجماعة فى الظاهر دالغلبة و القهر وانه دال لاحق بمقام 
رسولال تا منی و من الخلق جمیما دداله لوناژعنی فى هذا الامر 
لاخذت بالذی فيه عیناه فان الملك عقيم . و قال الرشید للمأمو ن یابنی 
هذا و ارن علم النييين هذا هوسى بن جعفر ؛ ان اردت العلم الصحیح 
تجدعند هذا » ثمذ كرالائمة واحدا بعدواحد وذكر علههم و بعض ها ثر هم 
سلام اله عليمم حتىانتهى الىذكر المهدى المنتظر عج لاله فرجه داجع 
ذلك فى باب (16) من کتاب ينابيع المودة . 

وقد نقل الشيخ سلیمان الحنفى صاحب الينابيع ايضا فى كثيرهن 
ابوابه عنجماءة منمشاهير علماء اهل السنة والجماءة ماشاع منعاوم 


اهل‌البیت(ع) دمنافيوم ال لایدانیوم بهااحدمن المالمین ¢ دعن جامع 


ات 

فس ا ثيك ابى نف فى الجزء الاول لقاضى القضاة بر محمود بن عل 
الخواردمی الحنفی المتوفی س <هعس سین وما طبع <مدرا باد 
دكن الجزء الارل ص (۲۲۲) قالجعفر بن عدافةه فا ¢ ولهد بع ثالى 
ابو جعهر اامتصور ان الناس فدقانوا بجعفر 4ن عل شهىء له مسال شداد 
فلخصت ادبعين مسألة فبعئت بهاالی المنصود بالحيرة ثمابردالى فوافيته 
علی سر در ۵ رجهفر بن غل عن دنه ود خلنی دن جعهر هب.۵ 4 اماجدها 
هن المنصور فاجلسنی م ژمالتفی ع الى جعفر و۶ ياابا عم الله هذا ابو حنیفة 
فقال نعم اعر فه ¢ م قالالمنصور سلدمابدالك بااباحنفه ¢ فحعات اساله 
2 ورب الاجابة امه و يفحم حدى اجابءن ار بعان قيال 2 فر أبته اعلم 
اناس باختلاف الفقهاه فلذلك احکم انه‌افقه منرأيت (اخرجه) الحافظ 
طلدة 3 عل فى تسده عن 1 ی اعباس امد إن عُدبن سوہ عن جەەر 
بن عل ان الحسین الحاتری عنابى يه ابر اهیم ان غلبن الحسینعن 
الهسین نباد عن‌ابی حنيفة 2 دضی ال عنه‌انتهی وتلامذهوتامذ مالك‌علی 
الامام الصادق معردف بين المحدئین والمؤرخين . واشمار الشافمی فى 
مدائحمم فدسازت بهاالر كيان هدند احمدبن حدء ل مه أوء بذ كر علوههم 
وفضائامم واتفاق اامسلمین على غزارة عامهم لاینگر ۰ وماالف الجمعور 
فی‌فضائلمم يعسرحصرها غير ماالفه شیعتوم فى علوههمدفنو نهم د كراهاتوم 

واحاديثهم ممالا تعد ولابحصی 
وقدالف الفیاسوف الشهير فى الشرق والغرب جابر برل حيات 
الكوفىاكثر هنثلائة الافرسالةفى علوم غريبة کالطبیمیات والتحلیلات 
والكيمياء ممااخذه من معلمه الامام الصادق لا كماهو المنصوص عليه 
فیماطبع ءذپافی مصر ». منماخمسمائه فى الكيءياء كما عن دفياتالاعيان 


نو 9 

لابن خلکان وقد ذكر فى كتاب (الکیمیاء العامة) فى ص (۲) هن الفصل 
الاول ان‌اشهر من‌برزفی علمالكيمياء من‌العرب هوجابر بن حیان‌الکوفی 
الزی يذكر الاستاذ (فانديك الهولندی) فی کتابه(مخته ر تادیخ الکیمیاه) 
انه اشهر كيميا ذيى العرب دانه تتلمذ على بدالامام جعفر الصادق لا 
و کر انه امتاز بخبرته العملية الفذة فى الكيمياء حیث استحضر الکثیر 
من المر کبات الكيميادية التىلاتزال يستعمل قسط کبیر منهاحتی‌البوم. 

هذه نبذة من‌شهادات الناس فی‌حقهم دفی تزكيةاله لهم دتطويره 
ایاهم غنى هن مدح هن سواه دنز کیته قال‌تعالی : (انما بریدالنه لیذهب 
عنکم الرجس اهل‌البیت ويطه ركم تطهیرا ) وانا لاادید الان ان اتکلم 
-ءر _ الوجمة العقلية - فى عدم انطباق هذا الوسامالالوى الشریف الا 
على الخمسة اصحاب الکساء (ع) و لکنی ادید ان اشير اشادة الى ما 
درد فى تفسیرها عن‌الصادع بالحق (ص)هما دداه المسلمون عنه (س) . 

اما الشيعة فقدتواترت دواياتهم بذلك . وقد جمع العامة السید 
هاشم البحرانی هنما اکثر من ثلائین حدیثا فى نزول اة التطییر فى 
الخمسة اهل الكساء (ع ( خاصة ددن غيرهم . 

واما اهل السنه فهذاهو المشمور عندهم ايضًا والمروى فیا مہات 
كتبهوم کما عنالجزء الرابعمن صحيح البخاری » وصديح مسام» دصحیح 
ابى داود وصحيح الترهذى » و مسئد الامام احمد بن حنیل » و تفسير 
العلبی و کتاب الحمیدی عن مسند عائشة ؛ و کتاب الجمم بین الصحاح 
الستة » وموطا مالك بن‌انس ؛ و کتاب الفضائل لاخطب خوارزم عوفق 
بن‌احمد الحنفی » و کتاب فرائد السه‌طین للشیخ الحءو ینی الشافعی 


11ج 
الصباغ المالكى وغيرها بطرق عديدة . 
+ ي جه عر 

الجهة ااناللة 

درن أسباب اختصاص الشيعة بمذهب اهلالبيت عليهم السلام : 
مدائح النبى (ص) اش عتمم ا بم وهی كثيرة هنما : 

..-١‏ مارواه الشيخ الحمو ينى الشافعی فى فرائد السمطین فى 
الجزء الاول‌باب (۳۱) بسنده‌عن جابر قال کناعند النبى (ص) فاقيلعلى 
بنابى طالب لا فقال رسولاله ت قداتاكم اخى تمالتفت الىالكعية 
فصر بها بيده ثمقال : والذى نفسى بيده انهذا رشيعته هم الفا ئزون يوم 
القيامة قال : انه ادلکم ایمانا معى وادفاكم بمزداله , داقومکم بامرال ؛ 
واعدلکم فى الرعية » واقسمكم بالسوية , واعظمكم عنداله هزية قال : 
دنزلتفيه :انالذين ۲منو اوعملو! الصالحات او لئكهم خيراليرية 
قال : فكان اصحاب «حمد 16405 اذا اقبل على قالوا قدجاء خير البرية 
وروی مثله فى (غاية المرام) عن الخوادزمىعن جابر عن النبی ل 
ورواه عن کتاب (الاربعين) عن‌جابر عن النبى تة ابضا . 

۲ -.. ماعن السیوطی فىالدر المنثور ورواه فى غاية المرام عن 
کناب حلية الادلياء لابی نعیم عدن ابن عباس وال : لما نزلت هذه 
الابةانالذين ]منوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية قال 
النبى عشبا لعلى ا همانت وشيمتك 

۳ .. ها رواه فى غابة المرام عن مناقب ابن المغاذلى الشافعى 
بساده عن انس بن‌مالك قال قال رسول ال ا يدخل مناهتى الجنة 
سبعون الفا لاحساب عليهم ثم‌التفت الى على لا فتال : همءن شيعتك 


لات 


واذت أماموم : 

5 .. مارداه ایضا عن الخوادذمی فی‌باب (1۱) المجلد الثانى 
عن النبى را انه‌قال مخاطبا لعلى لا فى حديث طویل : وان شيعتك 
على منابر من نور وان الحق على لسانك الى اخره . 

6 . . مارداه فى باب (۷۱) الجزء الثانى فى حديث طويل ایضا 
عن راق يوا اعم از از هی اتن الاب هة ادن غا أن 
جبرئيل قال لعلى :زفانت وشيءعتك الی‌الجنة هع محمد وحز به رفا ذفا» 
قد افلح من تولاك وخسر من تخلاك الى ا ۱ 

7 . . ماردیفی‌باب (۷۱)الجزءالانی ايضا عن‌مناقب‌الخ, ارزهى 
فال روى الناصرللحق باسناده فىحديث طویل قال : لما قدم على (رض) 
على دسول اله ال لفتح خيبرقال اة : (لولا ان تقول فيك طائفةمن 
امتى ماقالت النصاری فى المسيح لا اقلت فيك اليوم مقالا لاتمر بملاه 
الا اخذوا التراب من تحت قدميك و من فضل طمورك بستشفون به و 
لکن حسبك ان تکون هنى بمنزلة هرون من هوسى وانا منك ترئنی د 
ارثك الاانه لانبى بعدىوانك تبریء ذمتی » وتقاتل على سنتی دانك‌غدا 
فى الاخرة اقرب الناس منی » دانك اول من‌برد على الحوض » واولمن 
یکن معی داول داخل فى الجنة من‌امتی » وان شيءتك على منابرهن 
نود و ان الحق على لسانك وفى قابك وبين عينيك ) الى غير ذلك هن 
مدائح النبی E‏ لشيعة على لا من طرق الفريقين . 

+ + جه ب 
تاسیس عام اصول لفةه 
لمیکن هذا العام مددنا فى القرن الادل من الاسلام » وانما ابتدأ 


Eg ع‎ 

التدوین فره‌فی القرن المانی هرة . اذ ام یذ گر المؤر خون کتابا الف فى 
سنة (۱۷۹) ه من حوادیی الامام الصادق (ع) د من افضل تلامیقه » فى 
مباحث الالفاظ . 

وقدذ؟ ر العلامة البحائه‌الشمیر السيد حسن الحدر (ر ه) فى کته 
(الشيعة وفنون الاسلام) فصلا" و ين هنا العام و اليك نص عبار:ه : 
قال (الفصل الخامس یتدم الشيعة 0 ىعم اصول الفقه) 5 

فاعلم ان ادك 5 ن فتح بابه » وفتق مسائله » هو باقر العلوم الامام 
ابوجعفر عل بن على الیافر و هده آذه ابوعیداله الصادق وقداهايا فيهعلى 
حماعه هن ممما قوأعده و مستالله » جمعو | من ذلك همس اال رتا 
المرمة فى اصول الائمة) 2 کتاب (الاصول الاصلیة) كلها بردایات الثقات 
هیده متصلة الاسزاد الى اهل المعت علیرم السام واول من افرد بعص 
هماحثه بالتصنیف هشام بن الحکم سیخ المتکلمین تأميث ابىعبداللة الصادق 
(ع) صذف کتاب الالفاظ دمیاحثها هو اهم‌میاحث هذا العام » تمیونس‌ن 
عبدالرحمن مولی ال يقطين اممك الا مام الکاظم هو سی ان جعفر (ع) 
صنف کتاب (اختلاف الحدیث) وهو مبحث تعارض الدايلير:_ والتمادل 

وقال ااسیوطی فی کات الادائل :اول من صف فى اصول TA)‏ 
الشاژه ی بالاجماع ۶ی هن الام الار 5 ۰ ن اهل السئة : د نظبر کیا 
ا(شافه ین (دض) ۀ ی‌صه ر الحجمد تحر ؛ ار الم راجت ؟ مایم (اصول 4 ) لاش 2 


المقيد ودود ان عدبن النعمان الءعردف بابنالمعام سیخ الشیعه وفدطیع 


- ۳۵ 

التصنیفان . 

نعم : ابسط کتاب فی‌اصول الفقه فى الصدر الادل کتاب (الذريمة 
فی‌علم اصول الشريمة) المسيد الشريف الهرتضى ام الم احث فی‌جز آین. 
وله‌فی عام اصولالةةه کتبءديدة احسنها داسطها الذريعة داحسن من 
الذريعة كاب | لعدةالش. 3 ابى جعفر څل ان الحسن ان على الطوسى فانه 
کتاب جلمل ام بصنف ما۸ قرا ¢ فىغاية الدسط والتحقيق : 

داعلم ان‌الشيمة الاصولية قدبلغوا النهاية فى تحقیق هذا العلم و 
تدقيق مسائله خلا عن ات حدى ص:ف و | ۳ دعص مسا؛ه المیسوطات 
وی الا عن کل مماحنه . 

دائمة هذاالفن لایمکن ذکر هم فى هذا الموضع بل دلاطبقة هن 
طبقاتوم لکثرتهم ۰ 

المؤلف 


الجزء الادل 
میا حش لا شا ل 


۳A -‏ - 
(أ) تعرینه . 
اصول‌الفة» (هو الغو اعد الممهدة لاستنباط الاحگام الشرعية 
الفرعیه) . 

فالقواعد : جنس عام بشمل کل قاعدة . 

و مممدة لا ستنباط الا حکام : تخصه بقواعد هذا العام و تخرج 
قواعد عام العربية و المنطق مثلا فانهادان كانت تفيد فی‌الاستنباط ولكن 
لم تمهدله 5 

والشرعية : رج الاحکام العقلية و الدستورية و عيرهما موا 
منکن شرعية : 

والفرءية : تخرج احکام اصول الدين التى تعرف بالعقل . 

(ب) مو ضوع کل‌علم. 

موضوع كل عام : هو ماببحث فى العام عن احواله وعما بتعلق به 
الذا تية كلها حتى مالا د خل له منها فى الغرض و الغاية ددرت غير 
الذاتية حتى ماله دخل هنما فى غرض المدون لذلك العام . والواضع 
لاسمه . 
(ج)- نمایز العلوم 


نت 

لعلمین بینهماعموم دخصوص مطلق کهلم الطب دعام الجر احة. فموضوع 
الادل امراض البدن مطلقا التی يبحث فى الطب عن‌اسیابپا و روافعها 
ودوافعها لغاية حفظ الصحه . 

دموضوع الثانی : خصوص‌الاهراض التی یمکن علاجمابالعه يات 
الجراحية التى يبحث فيه ع ناسمابها وردافعها وددافعها بانو اع التجريح 
لقانه حفط المشةة 

(۵)موضوع اصول الفقه 

اما موضوع عام اصول‌الفقه : فمو امپات الادلة الفقهية التىيبحث 
فى العام عن حجیتها د عن المسائل التی یتوقف خصوص الا حتجاج 
بالادلة علیها لاجل معرفة كيفية استنباط الاحکام الشرعية » فیدخل فى 
الادله . 

۱- الکتاب : دهومجموع مابین الدفتین الذی اعترف بقر انیته 
المسلمون اجمع . 

۲ - السنة : دهی قول المعصوم ادفعله‌اد تقریره والاحادیتتکون 
حاكية عنها. 

۳ ماثبت حجیته برما کالاستصحاب بناء على کون حجیته من 
الاخبار لامن العقل كما سيأتى فى محله . 

. الاجماع : وسيأتى بيانه فى مجله فى الجزء الثانی‎ - ٤ 

الادلة العقلية كالبراءة العقلیةدغیر هاهمائتت حجیتهابالعقل 
كما سان بیان . 

(ه)مسائله . 

اما مسائله فهی مانتضمن بیان حجية تلك الادلة دجملة مباحث 


ب 

الالفاظدغير ها . التى بتوقف‌خصوص الاحتجاج بالادلة عليها . 

داما مايتوقف علیها الاحتجاج منهسائل اانحو داللغة مثلا فغير 
داخلة لخدم توقف الاحتجاج خاصة علیها بل تتوقف عليها معرفة همانی 
الخطابات دالءحارزات وغيرها . 

(و) غایته 

غاية هذا العاممعرفة استنباط الاحکامالشر عيةالفرعية ديرف ذلك 
من‌تعر یقه المذ كور اولا . 

(ر) آبویبه 

بوبنا هذا الكتاب وفقا لمناهج متأخری الاصولیین فی‌کتبوم 
الاصولية فوضه‌ناه على جزئین . 

الجزء الادل : فى مباحث الا لفاظ » و بحتوی على اربعة میاحث 
أولية . 

۱ - الحقيقة الشرعية ۲- الصحیح والاعم ۳- الا شتراك اللفظی 
فى‌اللغة 6 المشتق . وعلی خمسة ابواب : 

۱ .. الادامر۲ - التواهی ۳ - المفاهیم 4 - العموم د الخصوص 
ه المطاق دالمقید . 

وخاتمة فی اصطلاحات بعص الالفاظ . 

دالجزء الثانى : فى الادلة العقلية و الاجتهادية والاصول العملیه د 
يحتوى على ثلاثة ابواب . 

. فىاحكام القطع بالتكليف‎ ١ 

۲- فئ|حكام الظن بهديتضمن حجية الظواهرءوالاجماع » دخبر 


الواحد وغيرها : 


٣۳‏ فی احکام الك ضهن هماحث الدراءة 0 وم احث الا حتاط» 
ومباحث التخيير» و ساحت الا ستصحاب و ,من مسال العام الاجمالی. 


وخاتمة فىالتعادل والتر اجيح وفی‌الاجتم‌اد والتقليد . 


مباحث أولية 


الببحثالاول 
الحقيقة الشرصة 

تعر يفها : 

(هىاستعمال الشارع - (عنوانالحقيقة ‏ لالفاظ عبادأتو 
غيرها فى معا نی مختر عه له )۰ 

وقد اختلف الاصوليون فى ثبوتها وعدمه دالحق ثبوتها ولكن لا 
بمعنی ان الشادع ضع تل ّالالفاظ ابتداء لمعانى مخترعة وضعاحققبابل 
بمعنی‌آن الشادع استعمل تلك الالفاظ فى معانى شرعية مناسية لامعانى 
اللغوية مجازا 5 بادى 5 الاهر 3 بقريئة ثم كرد استعمالها كثيرأ فى تلك 
المعانی الجديدة فىازمئة متقار ب4 ار کا لامعانی اللغو ية تاا ¢ وصارت 
تقوم هن اسانه المعانی الجدیدة بلا ور بنه ¢ لان! !مخاطین‌عرفو | اصطلاحانه 
فتبادرت تاكالمعانی الى افپاهوم بلا قريئة فى رمن قصیرجدا فى ابتداء 
التشریع وهومعنى |ااحقيقة الشرعية 

و توضیح ذلك ان اول مانطق به من لفظالصلاة والصوم مثلا كان 
ذلك فی‌القر ان ادفی‌اسان جبرائيل از عن الجليل تعالی مبلغا وجوبها 
للنبی 5 وقد اريد بهاال‌عنی الشرعی قطعاً و لابد من دجود قرائن 
حالية اومقالية علی‌ارادة ذلك منهانم تکردذلك فىالقر ان دفى لسان 
جیر ائیل دفی اسان النبى ديو للمسامين بقرائن فى ابتداء الدءوة ¢ م 
بعد ايام عرف المسامون اصطلاحات الشادع من تلك التکریرات 
فی‌الادقات الم تقاربات فصادتءندهم متبادرة ولانعنی بالحة.قة الشرعية 
الا ذلك . 


0 
داثر ثبوتها : هو ان کل ماورد فى القر آن دفىاسان النبى ل4 
يحمل على الممانی الشرعية بلا اشکال وفى هذا غنی عن القيل دالقال 


تعربنات 
١‏ ها هوتءريف الحقيقة الشرعية ؟ 
۲- هل هی ثابتة ام لا .... ؟ 
۳ ماكيفية وضع الشادع تلك الا لفاظله‌عانیها الجديدة ؟ 
5 ماهو الاثر المترتب على ثبوتها دالاثرالمترتب علىعدمه ؟ 


ےا 
المبیحث‌الثانی 

اختلف الاصولیون فىان اسماءالعبادات هل هی موضوعة لاصحیح 
ادالاءم واستدلواللادل باشياء منها : 

(۱) التبادر : وقالوا ان‌المتباددمن لفظ الصلاة مثا ه_والصحيحة 
فحسب دون الغفاسدة . 

(۲) صحة ااسلب عن الفاسدة : بان تقول عنما مثلا ليست بصلاة . 

(۳) قوله يقلا ( لاصلاة الابفاتحة الکتاب ) د نحوه هما ظاهره 
نفی الماهية . ۱ 

(4) قوله ا ( الصلاة ءمود الدین دمعراج المؤمن ) دنحوه هما 
ظاهره ترتب الاثار على الماهية . 

واستداواللثانى يما اة 

(۱) التيادر: وقالوأانالمتيادرمن لفظالصلاة مثلاهو كلاالقسمين . 

(۲) عدم صحة السلب : فلايصح ان تقول عر الصلوة الفاسدة 
هدا لست بصلاة ٠‏ 

(؟) صحة التقسيم الى الصحيحة والفاسدة٠‏ 

¢ فوله با (بنی‌الاسلام على خمس : الصلاة » والزكاة ¢ والحج‎ (e) 
والصومدالولاية » ولم يناداحد بشىء كمانودى بالولاية فاخذالناس بادبع‎ 
وتر كوا هذه فلوان احدا صام نهاره وقام ليله وماث بغير ولابة لابقبل له‎ 
صوم دلاصلاة ) فانه از اطلق اسماء العبادات علىالفاسدة بناء علىفساد‎ 


بت 2۲ 
العیادة الاو لاب4 ۰ 

(ه) قوله لا دعی الصلاة ابام اقر ائك فاطاق لا على الفاسدة 
اسم الصللاة . 

(3) صحة تعلق النذر بترك الصلاة فى المكارت المکرده فيه 
الصلاة دحصول الحنت بالمخالفة معان الصلاة تکون فاسدة . 

2 الافرب هن القولین هو الادل نهر دب ان ماهیات العیادات لما 
لم تكن معلومة لاناس وانمااخترعها الشادع و سماها باسماء یسب 
مابیناه فى الحقيقة الشرعية ثم كلف بها . 

دهن المعلوم ان اول ما استعملها الشادع كان استعماله لپا ۳ 
الصحیح دزن الفاسد لان الاستعمال کنا بتداء بعنوان التكليف بماهيات 
مخترعه : 

دمن البدیپی ان من اخترع مثلا الات مخصوصة ور كبها بحیث 
صارت ان بعمل واثر خاص ووضع لها اسما مخترعا اه بمناسیه تم‌صار 
حةيقة بزمن قلیل لايضع ذلك الاسم الالما ا بذاك الاثر ولابستعءله 
ابتداء الا فى ذلك نعم ریما دس تعمل ۴ اسانه دفى لسان العرف بعدذلك 
فى الفاقد أدعض إلا جزاء و الا لات بالعنابه مارا لامشا بهة العرفية . 

واما استدلالالقائلين بالاءم بالتبادردعدم صحة السلب فغيرهسامة 

وأما التقسيم : فهو بالعناية المشابهة مجازا . 

واما رواية بنىالاسلامفظاهرها عدم قم و لعباداتهوم اذا كانتجامعة 
لأشرائط ماعدا الولابة ولا بناودی ذلك صحتم | مدد لان القبول عر 
الصحة ۰ وان وان بعدم الصحة کماقیل فیمکن الجواب حن عن‌الر و اي 


بان الامام 4 استعملها بمب اعتقادهم صحتما اوهمجارا 0 


- A 


راما قوله ا : دعى الصلاة ايام اقرائك فانه (ع) استعهلها فى 
الصحيحة غاية الامر انها صارت فاسدة بعد هذا النهى د ليس المراد منها 
الفاسدة » اذلا نظن ان يلتزهوا بحرمة صورة الصلاة العرفية ولو لم تكن 
بثب4 . 

واما قضية صحة النذر فان الناذر استعملهافی الصحيحة قطما فاى 
ناذر يقصد فى نذره ترك صورةالصلاة وهى الفاسدة فىالمكان المكرده . 
واما حصول الحنث فلانه اتى بصلاة صديحة من جميع الجوات عدا 
مخالفة النذر التى ترتبت بعد حصول النذر و هذه هی‌المنذود تر کها . 

ثم انه لما كانت الصلاة مثا مختلفة اشد الاختلاف بحسب حال 
المكلفين فى الافقات المختلفة » فلابد من ان یکونلها جامع يكونهو 
الءسمی بافظ الصلاة » وقد اختلفوا فى :صوير الجامع والذى يتضح لى 
انه لایلزم معرفة الجامع بماهیته بل یکفی معرفته بآثاره وخواصه مثل 
المؤدى للغرض المطلوب للشارع فى هذا المقام وهذاهو معن ىالصحيح 
وهو المتبادر من لفظ الصلاة . 
ثمرة ا لقو لين 

واماالثمرة المترتبة على القولين فهى كما ذكرالرجوع الی‌البر ائة 
او الاحتياط فيما اذا شك فى جزئيةشىء اد شرطیته‌علی الصحيحلاجمال 
الخطاب على الخلاف فى مسالة دودار:_. الواجب بين الاقل دالاكثر 
الارتباطیین . 

والو, الاطلاق ان كان واردا مورد البيان والا فالی الاصلالء.مى 
فى المقام وهو البراء ة از الاحتياط على الخلاف فى: الاقل والاكثر على 
الاعم . 


E 
ولقد نقل عن الصحیحیین صحة الصلاة فى مفردص المقام وذلك‎ 
لان الاشهر فى مسألة الاقل دالاکثر القول بالبراءة بل حتى على القول‎ 
بالاحتياط فيها  كما هو الاظهر فى بعض الصود  يمكن توجيه القول‎ 
بصحة الصلاة لانها مبينة اجزاءٌ ها دشرائطها فى جملة من الاخباد فلا‎ 
مورد لأشك فى الزائد عن ذلك بعد ماثيت من ماهية الصلاة داجزا؛ما‎ 
. بحجة شرعية‎ 
نعم لو علمنا بوجوب عبادة خاصة ولميبين لنا اجز اژها دماهیتها‎ 
بحجه شرعية دعرفنا اجزاء منها دام ةم حجه على انها هی‌تمام الهاهية‎ 
ثم شک کنا فى جزء آخر انه داخل اولا كان المرجع هنا الاحتياط اد‎ 
البراءة كما نلعن الا کثر على القول بالصحیح - والی الاطلاق ان كان‎ 
فى مورد البيان و كانت الاجزاء التى عرفناها تسمى عرفا بتلك العر.ادة‎ 
دالا فالى الاحتياط او البراءة على الخلاف فى مسألة الدوران ایضا على‎ 
. القول بالاعم‎ 
تمر ينات‎ 


١‏ ماهى ادلة القائلین بالصحیح ؟ 

۲ _ماهى ادلة القائلين بالاعم دما هو الجواب عنما ؟ 
7 ماهو الافرب هن القولين 5 

20 هل بلزم معرقة الجامع للصلاة 0 


© ماهى ثمرة القولين 0 


6٠ 


الاشتراك الافظی فى اللنة 


تعر يفه : 
الاشتراك اللفظى (هو تعددالمعا نى | لحقيقية للفظ واحدفى لغة 
واحدة) كافظ (عين) للباصرة » والنابعة وعین‌المیزان وغيرها . 
وكلفظ (قرء) للحیض والطهر الى غير ذلك مما هو کثیر جدا فى 
اللغة العر بية فلا حاجة الى اقامة البرهان على ثبوته فيها . 

دانماقلنا ‏ فىالتعريف_تعددالمعانىلاخراج (الاشتراكالمعنوى) 
وهو (تعدد افراد المعنی الحقيقى الواحد لللفظالواحد) . 

وانما قلنا : الحقيقية. لاخراج (المعانی المجازية) لانمالیست هن 
باب الاشتراك . 

و انما قلنا : فىلغة واحدة » لان تعددالمعنى لللفظ الواحد مع 
:عدد اللغةليسهوهن الاشتر اكالمقصود مثالذلك :كلمة «شور» التىمعناها 
فى اللغة العربية (ايام معدودة) دفی اللغةالفارسية (المدينة) ومثله_ذا 
كثير فى اللغات . 

دیقابل الاشتراك اللفظى (الترادف) وهو (تعدد اللفظ مع دحدة 
المعنی الحقیقی) كما فى مثل « ليث» و « اسد » للحيوات المفترس 
اامعردف . 

استعمال اللفظ فیا کثر من معنى . 

اما اطلاق اللفظ على اکثر من نی فى استه‌مال داحد فالظاهر 

عدم جوازه لان ذلك راجح الى اهل اللسان دام نرهم استعملوا ذلك 


0١ 


دام پثبت فىالكتاب والسنة استعماله . 

ومايتوهم مرد ذلك كقوله تعالى 

(الم در ان الله اس عوك له من ° 9 ی‌السموات دمن فی‌الادصض رالشهس 
والقهر و ال مدوم والح ال 2 وال در والدواب و کتیر ء من ٠‏ ال ناس) . 

فوصمول على اراد معنی عام لأسجود وهو : الخضوع ( الى عير 
ذلك . 

وعلى كل فالتعمق مل .هذه الشالة فلل الجدوىلا نە لم تحمل 

آ بات الاحعام واخمارها عل 5 منه ی بألا اشكال ۹ 

واما اش فان الأفظط فى المعنیالحقیقی2 المجازى مما 0 ذلك 
ايضا لان الكلام فىجوازه عند اهل الاسان » ولما للم نظفر باستعمال 
لوم علی هذا النحو علمنا انه عبر جائز عدم 5 

و اما ۳ بظهر من ج بعص المجودين والمائعين هن ادجاع 
النزاع الى امود عقلية فليس من‌شان الاصولى ذلك فی‌مثل هذهالمسألة 
الر اجعه الى الاسردّههال اللفظی مد اهل اامحاوز ات واولا ذلك ولایمنع 
العقل من ادها المشترك فى معانیه جمعاء و کنا اال اللفظ فى 
الحققة والمحاز ۰ 

«مر ينات 

١‏ ماهو الاش تراك اللفظى ¢ وماهو الاش تراك المعذوى 8 هو 
التر ادف ؟ ميل لكل منیا : 

ت هل نسم ارادج اکثر من معنی فى استعمال و حل للفظ او 
ارادة العبی الحقيقى والمجازى معا؟ 


° 
الببحثالرابغ 
المشتق 
تعريفه : 


اامشتق (هو كل اسم‌دال‌علی تلبس مبدء بذات) کمالم دضادب 
د امتالي اوقدوقم الخلاف اهو حقیقه فی‌خصوص ماتلیس‌بالمیده ف ىالحال 
دمجاز فیما انقضی‌عنه المیده اوهو حقيقة فى الاعم مننهما . 

ونقل الاتفاق على کونه مجاذا فما تلبس بالميد. فی‌الاستةبال . 

و نقل القول الادل عن الاشاعرة . والانی عن اکثر اصح اشا 
وهو الحق. 

وقد اختلفت عبار اتوم فى معنى الحال اهوحال النطق او مدال نسءة 
المشتق‌الی‌موضوعه . 

فمثل « كان زيد ضاربا» علی‌الادل داخل فی‌محل النزاع دون الثانی 
داكن الذی بستظهر من جملة من عنااین المسألة التى حردت موضوع 
ال اعهو حال النطق» وان کنتلااظن ان‌باتزم احد من الفحول بان مثل 
«کان زيد ضاربا » هجاز . 
اختلافا لميداً: 

بختلف تلبس المیدء بالذات باختلاف جهانه فتارة نو ن نحو 
الملكة و اخری نحو الصناعة والحر فة داخری بغیر ذلك » و تارة بختلف 
هبدأ واحد لجهتین مثل کاب وعامل فاذا اریدمنه مهنة الکتابة صدق 
التلبس بالحال ولوم‌یکن حالا مشغولا بالكتابة الفعلية بلاکلام وهكذا . 


وود استدل کل من الفر يعون فی‌«سئْلة المشتق بالتمادز 8 


20۲ - 

فقال الفر یق‌الادل ارن المتبادر من لفظ (قائم) مدلا هو المتلیس 
بالقيام حالا . 
وقال الفریق. الثانی : انالمتبادرم:هها كان متليسابالقيام مطلقا سواء كان 

واستدل الفريق الاول بصحة السلبعماقد انقضی عنهالميداً . 

والفريق الثانى بعدمصحة السلب عنه. 

والذی قرب ما اختر ناه انه‌اذا استقر انا موارد استعمالات المشتق 
نرىا كثرها حتی :عض ما أستشد به الفر بقانمحتفا هر ان حالية او متالمه 
:دل علىالمراد فلاموضع فیا ادن لاتیادر واماالقليل مزه االذى ليس فيه 
اى ور نه ؤذر اهامحتملةاأو جين و لذلك بحسن استفیام المخاطب عن ان 
المراد ای الفردينمنمعنى المشتق ٠‏ 

مدال ذلك : لو كان للسيد دعوة رجال‌علی‌طعام باکل منهفوج بعك 
فوج فأهمرعيده بقوله : اسقالماء الا کل من‌هوّلاءالر جال فبحسن من ا(عید 
آن‌بستفمم . ضقن من‌انتهی اكله اوالمشتغل الان بالاكل ؟ نعم لوقال له: 
اسق‌الشای الآ كل من‌الرجال کان‌هذا قرينة علی‌ستی‌الفادغ عن‌الاکل و 
هکذا جميع الموادد الخالية من القرينة بستحسن فیها الاستفهام د هو 
دليل وضعه امعنیعام بدخل :ح:هالمنقضى عنه المیدا والمتلیس به حالا 
دلایکون استعماله فی‌احد هذین الفردین مجاذا . 

واما الموارد التى يتبادر منهاالحال ادالمتقضی فانما هی لقرائن 
دقیقة‌تظیر بالتامل فیها » ولذلك حدثت اقوال اخری فىالءسألة نشات 
من‌اختلاف موازد الا ها التى يتراءى بادیه رده انا خالیة من‌القر ائن 
الدقيقة . وقد استدل علىالءختار بمانقل من استدلال الامام لا بقوله 


تاو 
تعالى : لابنال عهدی الظا لمین 
علىعدم لياقة المتصدی للخلافةلها لتاسه بالظلم و صدق الظالم 
عليه . وهذا الاستدلال موقوف‌علی صدق المشتق علی‌ماانقضی عنه المبدا 
حفقه لانه ليس فىالاية قرينة على ان‌المراد خصوص ما انقضی ع:۵ حتی 
بحتمل‌ان‌یکون امال مجازا وهواسةدلال هنين و اما اختر ناه همین . 


هر بنات 
۱-ماهوالمشتق؟ 
مت ماهو معنی الحال ؟ 
۳ هل تلف ليس الميدا بالذات باختلاف الجهات ؟ 
؟ مادلیل القو ل : بانه حقيقة فیما تلبس بالمیدا فى الحال » وما دليل 
القول بالاعم وما هو الافرب مما ¢ و [ماذا صار آفرب 0 
)»> ھے ۱ ر A‏ د لاله وو له اتی لابدال‌عهدیا اظا لین كادي 


المختار ؟ 


الياب الاول 
الا و امر 


و ك ثعانية مياحث 


اب 
(۱ 
مادة الامر و صیغه 
ماذخ الامر : 
الظاهر أن هعنی الاهر ره اده (هو طلبا لذعل با لقول | (caz‏ 
و هو يشمل ذردى الوجوب و الندب » ۶ الادل هو المتبادر عند الاطلاق 
بلاقر دنه لاه الاشدطايا كما سدو ضعوه فى الصيغة : 
وائما قیدناه بالقول لاتباع الاشهر دالا فالاظوران ما بقوم مقاعه 
JIS‏ ,4 هه كما .ال 1 امر السلطان کیا دهو کتب اهر ه کتبا 
وو الظاهر ان هن معانية ايضا : الشآن و الفعل فيو شور 1 لفلا 
لامع‌نی لاختلافالجمع ¢ وعله فالابعر ف الهراد الابالقرينةدالقرائنداضحة 
و دشر ة لان مو ارد استه ماله فیالط لب الاستعلائی غير هوارد استعمالفی 
المعنیین الاخرین ۰ 
نعم » لوقال قائل «اذاکان هناك امر» وسكت لم يعرف المراد اذا 
لم تكنقرينة جح له فى امقام ¢ فاذا اتمهقوله : من‌الامور عرف انالمراد 
الفعل اوالشان 6 او مهن الاوامرءرف ان المر ادالطلب ۰ و لا اعتمار لاعاو ¢ 
0 العالى هستو جب امر ه ذم التارك [/ل4 اس تءوقاقا » و انما اعتير نا 


نعم 
الاستعلث. لان السؤال والدعاء خاردان موضوعا عن دقيقة الامر بمادنه ۰ 


صيغ الاهر : 


الظلاهر ان ماینیفی ان يكون موضم النزاع‌بین الاصولیین فی‌مفاد 
الصيغة هرانها اذا صدرت من‌ای فائل اتفید الوجوب ارالاعم اوغيرذلاك 


و اما د علي ااذم علی‌التر ك فلیس هوءن مهاد الصيذة وازها هواهر 


20 


خادجی لان الاهر اذا کف همن يجب امتثال قوله دامره حصل الذم 
والعقاب على ترك الامتثال والافلا . 

صيغة افعل واشباهها : 

الظاهران صيغة افعل واشياهها حقيقة فى الطلب دالحث علی‌الفمل 
بمعنى أن القائل اذا قال افعل مثلافقد اراد ايقاع الفمل و صدوره و اما 
وض المنع من‌تر که ادعدمه فهی‌امود خارجة عن<قيقة الطاب والحث 
على الفعل لانه‌عنی سيط دليس هوالاارادة ايجاد الفعل تعمهذا المعنی 
نظيرمقولة التشكيك فی‌الاسماء » ديدخل فىافراده » الوجوب دالندب» 
و لکن الوجوب اشد الافراد طلبا وحذا وهو المتبادر بلاقرينة و الندب 
الى شىء هوایضا طلب وحث على ذلك الشىء ١‏ ولكن الاداه لها هر انب 
ومراحلمنحيث الاهمية و كلها تأتى بندوواحدوطاب واحددمعنىبسيط 
دهوطابايجادالفعل و ايقاعه فى الخاد ج داكن بعضمااشد فى هذا المعنی 
دبهء‌ضها اخف والاشد هوالءةءادز ولذلك فقد احتاج غيره الى قريزة . د 
انمافهم مراتب هذا الطاب والحث دالامود المترتبة علی‌فعله ادتر كهمن 
الخارج دون‌حاق اللفظ » فاصطاح الشارع او المتشرعة على بعءضمراتيه 
بالواجب وعلى بعضها بالمندوب والا فا امعنی بسيط نظير لفظ الوجود 
فان‌معناه فی‌جمیم الموجودات و احدبسیط ولکن‌دجود داجبااوجود 
اشد وادوم واثبت واعظم . 

انه يمكن القول بادخال بعض الافراد الاخر هثل السؤال ذهو 
(طلب الم‌سادی من المساوی رتية)والدعاءوهو (طلب السافل من‌العالی 
دتبة) فى هذا المعنی لاصیفه وتکون حينئن اضف الافر اد . 


والفرد الا کمل هو المنساق الى الذهن » و الاستعمال فى کل فرد 


° 

مها حفة4 اصدق الطاب على كل مها ولانه بعك جدا الالتر ام بان‌مثل 
(زدالحسين) يقلا د هو الندب اد (اللهم اغفرلى) د هو الدعاء ادمثل قول 
الرجل لاخيه ( نادلنی الكتاب) د هو السؤال مجاز . 

ْم انه ودنقل ان المشهور دلالة الصيغة على الوجوب رضما وقيل 
مشتركة بینه وبين الندب بالاشتراك اللفظى و قيل بالمه‌نوی دقبل غير 
ذلك و بءض من قال بالاشتراك المعنوی قال : ان استعماله فى كل فرد 
مجاذ : والذى اعتم دنه هن الاقو ال هو ماذ کر ته زهو الاشتر اك المعنوی 
بدن الار بعة ¢ الوجوب 6 والندب » و الدعاء 2 و السؤال 3 الجامع 5 
هو الطلب ۰ 
دلالة الصيغة على المرة اوالتکر ار : 

بعدمابينا دلالة الصيغة على ماتدل عليهفنةول لادلالةفيها علی| كثر 
من‌ذاك من مرة.اوتكرادء نعم المرة محصاة لامطلوبولايصاد الىالتكرار 
الابدليل خارجى . والواجبات المكررةفىالشر ع انماهىلادلة خادجية: 
دلالة الصيغة على الفور اوالتراخی : 

واما دلالة الصيغة على الفور و التراخى فالظاهر عدمه ايضاء نعم 
العقل يدل على الفورية العرفية » بتقريب ان المولى اذا قال لعبده افعل 
كذا فلميفعل زماناكان للمولى انيقول لهلم لمتفعل دحسن هذاالتقريع 
من المولى يدل على لزوم الفودیبه عقلا لان حاق لفظ الصيغة ليس فيه 
دلالة الاعلى طلب ایجادالفعل والبعث اليه لاغير. 


الخلاصة 
(أ) مادة الامر معناها الطاب الشامل لفردى الوجوب دالندب 
(ب). صيغة الامر معناها الطلب ابضا الشامل للوجوب والندب 


۵ 


والسؤال والدعاء ٠:‏ 
) 8 ( امرتءهالالمادة و الصيغة ى كل هن الافر اد aaa‏ لامجاز 
( د ) لادلالة لاصيفة علىالمرة » والتكرار» والفور » والتراخی . 


تمر ينات 


تت ماه‌عنی الاهر نماد نه ؟ 
1 على ای سیه تدل ا(صیفه ؟ 
۳ -ماهی الاقوال فى مدلول الصيغة ؟ 


؟ ‏ هل‌تدل الصيغة على المرة والتكرار والفور والتراخى ؟ 


ا 


)۴( 
اقسام‌الو اجب 
هید : 
تنقسم افعال المكلفين الى خمسة اقسام . 
١‏ -الواجب « وهو مافرض الله فعله على المکلفین مع عدم اذنه 
بتر كه » كالصلوة والصوم . 
۲ - المندوب «دهو ماندي الله المكلفين الی‌فعله مع اذنه بتركه» 
كقراءة القر أن واطعام الطعام . 
۳- الحرام « زهو مانهی ال المكلفين عنه مع عدم اذنه بفعله » 
شرب الخمر ولعب القمار : 
٤‏ - المکرده «دهومانهی الله المکلفین عنه‌مم اذنه بقعله» کالپول 
ق الماء نودت الاشحار المشمرة ۱ 
8 - المباح «وهومااباح‌اله فعله وتر که» کالاکل والشرببعنوانهما 
الادلی . 
(۱))لعینی والکفانی 
فالعینی ۳۹ يكلف ره اعبان المكلفين ولا سقط بفعل :م له عن 
البافین» كالصلاة : 
دالکفائی «ماسقط ,قول ابض له عن‌البافین» کتفسیل المت 5 
(۳)) لعیونی والتحییری 


EE‏ ات 


فالتعبینی «مایتمین الواجب بعینه‌علیالمکلف» کاکثرالواجبات . 

والتخييرى «ماتخیر المکلف فى اتيان احد امرین اواکثر على 
اليدلية» كخصال كفارة الافطار العمدی . 

(۴) المضيق والموسع 

فالمضيق «ماكان وقت الواجب فيه بقدر الواجب » كصوم شمر 
رمضان . 

والمو سع «ماكان الوقت فيه اوسع منه» کے اة . 

(۴) النفسی والغيرى 

فالنفسی «ماکانت مصاحته فىنفسه دون غیره» کالز کاة داکثر 
الواجبات . 

دالغیری « ماکانت مصلحته فی‌غیره هن‌الواجبات» كوضوءالصلاة . 

(۵) الشرعی و العقلی 

فالشرعی «ماکان دایل وجوبه من الشر ع» کالصوم . 

والعقلى «ماکان دليل وجوبه من العقل* کوجوب النظر دالمعر فة 
بالل . 

(٩)‏ المطاق و المشر و ط 

فالمطلق «ماکان دجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدمان-ه 
بليجب 7حصیایا» كالصلاة ٠‏ 

والمشروط المسمی بالمقيد ايضًا «هومایتوقف وجوبه علی‌وجود 
مقدماته» كالحج بالنسية الى الاستطاعة فمتی حصات يجب الحج و لابچب 
تحصیلها د كثير امايكون الواجب مطلقا بالنسية الى بعض مقدمانه التى 
يجب تحصياما كالطهارة لبعض اعمال الحجدمشروطا بالنسبة الى بعضها 


اا 

الاخر کالاستطاعة . 

فالحج‌بالنسبة الى الطهادة عطاق و بالنسبة الی‌الاستطاعةم‌شروط . 
(۷)) لتعبدی و ااتوصلی 

فالتعيدى «ماکان الغرض منه لایتم الا باتیان ال كلف بالواجب 
بنفسه اونائیه المشروعة نبابته همتئلا باتيانه به اهر المولی سبحانه, و 
لاسقط بحصول المكلف به خادجا بای نحو اتفق» هثال ذلك جمیع 
العیادان . 

والتوصلى ما :ةط الواجب بحصوله خارجابای‌نحو اتفق» كتطهير 
الثوب للصلاة فانه بسقط ولو برمی الريح له فىالماء وانغماسه . 

اذاعرفی هذا فاعلم انه اذا علم‌من‌دلیل الوجوب انحاژه‌فلااشکال 
دان لميعلم ذلك فيمكن ان يقال ان ظاهر الصيغة یقتضی کون الوجوب 
عيئيا تعييئيا مطلقا غير مشروط . 

دبقال ايضا ان اطلاقها بقتضی كونهنفسيا لاصالة عدم وجوب شىء 
آخر يكونهوذاالتملهة . 

اما اقتضاء الصيفة التعبدية اوالتوصلية ففیه اشکال و كلام مشهود 
نعم لماکان لایمکن اخذ قیدامتثال الامر فى نفس المأمود به بامرداحد 
للزوم الدور و هو توقف الشىء على نفسه فلا يمكن دلالة الصيغة على 
التع,دية . 

ولماكان سقوط الاهر بحصولالواجب خادجنا باىنحو اتفق هما 
لا یمکن ان يصار اليه الا بدليل فلا يمكن دلالتها على التوصلية ايضًا 
فتبقی هجملةد للكن لما كان العقل بر ی‌الاطاعة د اجيةعقلاد لاتحصل الا بامسال 
اعر المولی سبحانه لزم اذن عقلا حمل الادامر المچماة على التعبدية 


ا 
مالم يدل دليل خارجی علی‌سقوط الاهر بحصول موضوءةخارجا باىنحو 
اتفق فلا تجب الاطاعة فيه حنمن لعدم الاهرء فلا تكون القاعدة العقلية 
وهى دجوب اطاعة کل امر من او امر الله بامتثاله منخرمة بل هی باقية 


على عمو مها م 


تمرینات 
١‏ مثللکل‌عن الواجب الکفائی» التخییری» المضیق » الفیری + 
المشر وط »التوصلى » بامثلة غير المف کودة . 
۲- هل‌تعرف كيفية ازوم الدود فى اخذ قيد امتثال الامر فى نفس 
المأمو ريه ؟ 


ارت 
(r)‏ 

تعر شها : 
مقدمة الواجب (هی كل مالابتما لو اجبالابه) 
ايضًا فينقل عن الا كثر القول بالوجوب مطلقا . 

دوعن جملهعدمهعطلقا . 

دعن بعصوم التفصيل بدن 52 و عبر ه فمال بالوجوب فى الارل 
دونالثانى 

دعن بعصیم التفصمل بي نالشرط الشرعی دغيره وال بالوجوب فى 
الاول دون الثانى . 

هذادمن المعلوم كما هوظاهر کلام بل‌صر <4 ان‌النزاعلایتاتی 
الافی‌الو اجب المطاق كالصلاة بالنسيهالىمقدماتها دون اشر وط کالحج 
بالنسية الى الاممتطاعه لان اامشروط لا اشكال ف عدم جوب مد ه ت۹4 
بل انها دب دواامعدمه 4 355 <صول امد م4 فاذا حصات المقدهة 
الوجو یه اى التى رحب دوالمعدمه عل حص ولا ص ار الو اجب و اجبا 
مطلةا بالنسية الى ةة مودما:4 الوجودية ای التی‌لایمکن وجودالو اجب 
الابفعلهاكالمسير الىمكة بالنسبة للحج وصادت موددالانزاع فىالمقام . 

م الظاهر ايضا من جوب المقدمة و عدمه هو ااوجوب الشرعى 
لاالوجوب العقلی لانه مما لÞاشكالفيهدالظاهر‏ من جملة هنهم انالنزاع 
فى الدلالة اللفظية لدلیل ذىالمقدمة على دجوبهقدمانه وعدم الدلالة . 


280 


ويظور هن بعضوم ان النزاع ينبغى ان يكون فى الملازمة العقلية 
ددن 2 جوب ذى المقدهة: بين جوب المقدمة وعدهها فهاهنامقامان 1 

الاول : فی‌دلاله اللفظ . 

الثانى : فى المللازمة العقاءة 3 

والا ظهر عندى فى المقام الاول عدم الدلالة مطلقا لما عدا الجزء 
والشرط الشرعیین لانه لین الامر بذی المقدمه دلاله ,احدیالدلالات 
الثلات على دجوب المقدمة شرعابل‌هی داجبة عقلا . دما لم یکن‌هناك 
دليل شرعى لفظیلابحکم بالوجوب شرعا وجويا س2ز دا الى اللفظنءم 
جرء المأمود به بدل الامر بالفعل على دجو ر ضما :دسب التحلیل فان 
معنى «صل» بالتحلیل : كبر داقر أ وادكع وأسجد الى اخرها فمو داجب 
بنفس دجوب‌الکل لابوجوب اخر مقدمىو اذا یکون عده مع المقدمات 
تسامحا . 

واما الدلالة على الشرط فان المولىاذا قال «لاصلاة الا بطهوور»:م 
قال «صل» فمعناه اقم الصلاة التى لانكون الا بالطهادة دالذی يؤيد ما 
اخترناه من عدم الوجوب فىغير ذلك ¢ ان کل واجب لا بد ەمن مقدمات 
كثيرة وحر کات ۶د رده لاان ره فاذا ونا بوجوب کل مقدمة دجوبا 
شرعيا وولا سرب الثواب والعقاب على قعل المعدمات وتر کہا كماهو 
وول بعضهم حيث جمل‌ثمرة النزاع فى المسألة هو ترتب الثواب والعقاب 
فیلزم ان بعاقب المخالف لکلداجب بعقوبات كثيرة علىمةدارالمقدهات 
زهو دعك للغاية و لانه او کان الامر كذلك لحسن التعرضله فى الا خبالد 
عن المعه وهین علوم السلام ردعا دن المخالفة ۰ 

واما المقام الثانى فان كان هراد هن جعل|لملازمة العقليةموردا 


2 
للنزاع ان العقل حاکم بان كل مقدمة للواجب يجب فعلها لیتمکرن 
المکلف من فعل نفس الواجب فهذا حق كما بیناه ولا اشكال فيه لکن 
لاينبغى ان یکون بهذا المعنی مودداللنزاع وان كان المراد ان المقل 
حاكم بان الآمر بالواجب المطلق لابدان یأمرایضا هولويا بمقدماتهفهو 
اول الكلامبلهو محل المنع اذ لادليل علىهذا السریان‌من ذىالمقدمة 

الى المقدمة بل يكفى استقلال العقل بوجوبها . 


الخلاصة 
الاظبر عدم دلالة دليل الواجب لفظا على وجوب مقدماته باحدى 
الدلالا تالثلاث : المطابقة »التضمن,/الالتزام »عداالجزء و الشرطالشرعبین 
بل المقدمات و اجبة بحكم العقل . 


ثمر بنات 


١‏ - ماهی مقدمة الواجب؟ 

۲ - هل النزاع فى الواجب الممالمق اوالمش روط ادالاعم منهها ؟ 

۳ - هل بدل‌امر (اقیموا الصلاع) بالدلالة المطابقية على وجوب 
مقدماتها ؟ وهل ,دل على وجوب‌الفاتحة فى الصلاة وعلى الطهارةقيلها ؟ 

ء - ماالدلیل على عدم وجوب المقدمات شرعا ,وما الدليل على 
وجوبها عقلا . . . ؟ 


ا 


)۴( 
اقتضاء الامر النهی‌عن ضداه 


اختلف الاصوليون فى ان الاهر بالشىء هل بقتضی النوىءن ضده 
الخاص اد العام على اقوال : 

الاول - ان‌الامر بالشی» هو عين النهی عن الضد . 

الثانى ‏ القول بدلالته عليه بالتضمن . 

الثالث ‏ القول بدلالته عليه بالالتزام . 

الر ابع - التفصيل بعدم الدلالة فى الضد الخاص و هى الافعال 
الوجوديةمثل الصلاةه النوم مثلا بالنسبةللامر باذالة النجاسة عن المسنجد 
و بالدلالة فى الضد العام وهو الترك » والحق هو ذلك ولكنه فى الضد 
العام بدلالةالالتزام البین بالمعنی‌الاعم وهو: (مالوته ودالآمرالمآمودبه و 
تصور تر که والنسبة بینهما يحكم بالازوم) . 

و حجتنا على عدم الدلالة على الخاص انه لیس فى لفظ « ازل 
النجاسة» ائ دلالة على النهی عن الصللاة مثلا . 

واما مايقال من انترك الضد وهوااصلاء مثلامةدمة لفعل‌الو اجب 
وهو الاراله . 

فجوابناعلیه : هو المناقشة فىالمقدميةبل قديقالبانه من‌المقادنات 
دعلی فرض التسلیم فنحن ممن بقول بعدم دجوب المقدمة مطلقا الا فى 
الجزء ان عد من‌المقدمات » دالشرط الشرعی . 

واما دلالته التزاما على الضد العام ان ام تقل بانه عینه فهو هما 
لاینیغی الاشکال فيه حدث نقطع بان الامر اذا التفت الى ماامر به والى 


8 
تر که والنسبة بينوما هنع عن تركه . 

بل دبما یکون بیناً بالمعنی الاخص وهو : (مايلزم من تصور ما 
اهر به د تصود تر که النهی عن ت رکه) . 

و لانکون دلالته عليه تضمنية باعتباد ان الوجوب كما قيل هو 
طلب الفعل هع العنع عنتر که » وذلك لان الوجوب هعنی بسیط وهو 
الخث دالیعث التامان والنهى عن‌تر که من لوازمه الخادجية . 
ثمرة النزاع 

وقد حعل الا کثر ثمرة النز اع فى الضد الخاص هو صحة الصلاة 
مع ترك الاذالة على القول بعدم الاقتضاء وبطلانها على القول به د نقل 
عن‌الشيخ البهائى دضوان‌اله عليه البطلان مطلقا لعدمالاهر بالصللاة‌حینئذ 
على القول بعدم الاقتضاء ايضا . 

ورد بكفاية المحبوبية حينئذ . 

و ریما تجه هذا الرد بان الامر بالصلاة موجود على القول بعدم 
الافتضاء » غایته انه موسع واهر الازالة مضیق فيكونؤءل الازالة معارضا 
ليءض افراد الصلاة لاللاهر بالصلاة . 

فالعق ل يحكم بتقدیم المضیق على الفرد الذى یمکن تر که والانيان 
بغيره لان امره موسع » فاذا عصى المکلف د ام بزل وصلى فقد خالف 
مقتضى عقله ولكنه اتى بصلاة امو ر بها فتكون صحيحة . 

داما الاشكال بلزومالتكليف بالمحالحين التليس بالصلاةلاجتماع 
الامر بالصلوة والا زالة معا حينئن . 

فاعله يمكن الجواب عنه بارتفاع تنجز التکلیف بالاذالة حين 
التلبس بالضلاة لعدم وجوب قطعها على القول بالسحة . 


- 14 - 
الخلاصة 


الحق دلالة الاعر بالشىء التزاما على الامی عن'اضد العام و هو 
(الترك) وعدم دلالته على النوىءن الضد الخاص وهو(الافمالالوجودية) 
مثل الصلاة بالنسبة للامر بازالة النجاسة عن المسجد . 

وان المتجه صحة الصلاة مع ترك الا رالة عصيانا لو جود الاهر 
الموسع بها . 


تمر نات 


١‏ ماهو الضد الخاص دماهو الضد العام ؟ 
۲- ماهو الالتزام اليين بالمعنی‌الاعم والبين بالمعنی الاخص ؟ 
۳ ماهى تمرة النز اع عند الا کثر ؟ 


تن لا 
ره 
امر الا مرمع علهه يفقى شرط 
المآمور به 


المشمور بدن اصحاننا عدم جواز الامر فم علم الأهر 4 شرط 
المامود به زهو الحق e‏ 

ونش لعن الاشاعرة جواره 1 

و الظاهر ان المر اد من الشرط هو شرط اأوجوب الذى هو شرط 
الوقوع ايضًا ميل القدرة على الفغل ل مدل الخلو هن المرض والحيض 
اللذين هماشرط ز<دوب الصوم رو فوعه شرعا اذااشرط النشرعی کالعقلی 
لامشل سر ط الوقوع فقطمئل الطهارة للصبلاة ۳ نهشر ط توب على المكلف 
تحصاه ۳ هومورد التراع فى‌المقام . 

دلیلنا على ذلك : انه اذا انتفى شرط الوجوب و الوقوع د عام 
الامر بانتفائه كما هو المفروض كيف بوجبه لانه یکون تکلیفا بسا 
لابطاق . 

نعم : ر رما باهو الاه شىء امتحانا و اختبارا مماتکون الوفلهة 
فى نفس التكليف لاالمكلف به ولامانع من ذلك عقلا . 
واقعى اى مایقصد منه و قوع الفعل داقما ولا مانع مرت كونه حقيقيا 
لامجاذیا اذليس الغرض من الحقيقى هنا الاماتکون فيهااصيغة استعمات 
فى الطلب واابءث نحوالمأموربه وقداستعمات فی‌ذلك » نعم الداعى لهذا 
البعث هو امتحان المكلف واختياره ايقدم اميحجم ولیس الداعىله هو 


-۷۱- 


الانیان بالمأمور به خارجا د حصوله من المکلف واقعا حتی یکون 
طلا واقعيا . 

فاذن ينبغى ان یکون عنوان المسألة المتنازع عليها هو » هل 
يجوز الامردالطاب داقعیا مع عام الأ هر بانتفاء شرط الوجوب «الوجود 
ممالامامو ربه ؟ والافالامر الامتحانى الصورى مصرح بجوازه . 

و لعل مراد الاشاعرة من الجواذ هو ذلك لاستدلالهم بالامر 
الاه‌تحانی وصحته . 

و لعل هنه ‏ ای الامر الامتحانی ب اهر ابراهیم لقا بذبح 

ولده ار . 


تمر ينات 


١‏ كه ماهو شرط الوجوب دالوقوع العقلی هنم‌ماه وماهو الشرعى 
هدما ¢ وماهوشرط الوقو عفقط؛ دمل لكل ممما بغير الا ماه المذكورة : 
تت ماهو الاهر الامتحانی 3 وان له دممال 7 


۵ ۳ 
)0( 
نسخ |لوجوب 


اذانسخ الوجوب هل يبقى الجوازبعده خلاف . 

و الاظور انه لایبقی الجواز بالمعنی الاعم الشامل للاستحباب 
والاباحة و الکر اهة » ولا الجواز بالمعنی الاخص الذی هوالاباحة لعدم 
الدلالة على ذلك ومايقال من ان الوجوب ماهية مر كبة دیکفی فى رفع 
المركب رفع احد جزأيه وهو المنع من الترك فیبقی‌جواذ الفعل على 
حاله فضعیف لان الوجوب ماهية بسيطة وهو البءث التام الا کید . 

فمعنی‌نسخه هونسخ ماهيته فلایبقی الجواز بغد نسخها د لادليل 
على تخلفحكم | خر بعدالنسخ بلالظاهر انالحكم السابق قبل‌الوچوب 
لابرجع ایضا لاحتياج ذلك الى دليل جديد . 

نعم : الظاهر انه يرجع فى المسألة الى الاصول العملية الاولية . 


تمرینات 


| ماهو الجواز بالمعنی الاعم ¢ دماهو بالمعئی الاخص ؟ 
۲ - الوجوب ماهية مر كبة ام بسيطة ؟ 


ت۷٣‎ 


(۷) 


تور یفه : 

الواجب التخییری (هوما بتخیر المکاف‌فی‌اتیان احد ادرين 
او ا کثر على البدلیه) کخصال كفارة الافطار العمدی . 

والمنقول عن اکثر اصحابنا دالمعتزلة ان‌الامر بالشيئين اوالاشياء 
على وجه التخییر یقتضی ایجاب الجمیع تخییرا دهوالحق دلااشكالفيه . 

دعن الاشاعرة ان الواجب داح-د لابعینه ویتعین بفعل المکلف 
دلعل مرجهها الى شىء واحد . 

نعم » لو كان ظاهر الامر التخییر بين الاقل والاکثر و کان للاقل 
دجود مستقل فىضمن الا کثر كالتسبيحاتالاد بع فی‌الر كعتين الاخيرتين 
فول يعقل التخییر بینهما اد یکون الزائد على الاقل مستحبا» فيه 
افوال و اشکال . 

و لکن الامر هين لندرة الثمرة العملية فى المقام بعد نحقق عدم 
دوجوب نية الوجوب دالندب فى مقام العمل . 


نمرينات 


۱- عرف الواجب التخييرى » ومثل له بغیر المثال المذكور . 
۲ - هثل للواجب التخييرى بين الاقل والاكثر اذا كان الاقل 
زجود مدستقل فى ضمن الاكثر : 


- ۷ - 
(۸) 


الواج بالموسع 


الواجب الموسع (هوما کان الو قت‌قیه اوسع منه ) كالصللاة و 


المشم‌ور دجود الواجب الموسعشرعا وجوازه عقلا وهو الحق لظواهر 
كثير من الادامر ان ام يكن صریح بعضها وعدم المانع منه عقلا . 

غايته : انه 0 الواجب هخيرا بين افراد الوقت . 

وقيل الواجب هو من اول الوقت وان آختره عن اذله يعفى عنه 
قفا اروت فان تممه سقط الو اجب . 

وادله الطر فین شيهة فى مقابل البدیهة . 

تمعلى القول بالتوسءة هل يجب العزم على الائیان فى الان الثانى 
بالواجب ان 7 المکلف الاتیان به فى الآنالادل ؟ قيل نعم » وقیللا» 
ولو نظر نا الی: س او اهر الواجپ الموسع لم ار فما ای دلالة علی‌دجوب 
هذا العزم > نعم : دیما يقال أنه يستفاد من ادله خارجية دجوب العزم » 
حيث ان المكلف اذادخل رقت الصلاة مثلا واخرها عن اول وقتهاملتفتا 
فاما ان يعزم على ادائها فى المستقيل اد يعزم على تر كها » اديتردد . 

فاما الءزم على تر كما فلا اظن ان احدا يتجاسر على تجويزه مع 
كثرةالتأكيدات من الشادع المقدس فی‌الاطاعة والتقوى وامتثال الاواهر. 

واما التردد فالانصاف انه نظير العزم على ترك الواجب منهذه 
الحيثية » وليس هومن صفات المؤءن 


فاذن : الحق وجوب العزم اکن لايستفاد ذلك من نفس الاعر 
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بالو اجب الموسع لمن الخارج 3 

واما احتمال جوب العزم على قعل کل واجب لاف ره الا نسان 
فى المستقيل ولو ول عشر بن سنه مثالا كما ذكره يعضوم لماه ذلكمن 
لوازم الأيمان فيعيد لعدم هوض دليل هعتمد يدل عليه . 

الخلاصة 

(ب) لا دلالة فى نفس ادامرالواجبات الموسعة على وجو العزم 

على الاتيان فی الان الثانى بالواجب ان آخر وال را عن اول وفته . 


نعم »جوب العرّم ي ذلك مستفاد هن ادلة خارج.4 : 


تمرینات 
۲ - هل یجوزالعزم على ترك اداء الواجب اوالتردد فىذلك ؛ 
۳ ك هلل دجب العزم على قعل الواجہات المستقيلة التى لم يكلف بوابعد ؟ 


oa دسج‎ 


الباب الثانى 


وفيه ثلاثة مباحث 


- ۷۸ 


)۱( 
مادة النهی و صیغه 

مادة النهی: 

الظاهران معنى النهی بمادنه هو طلبترك الفعل با لقو ل استعلاء 
وازما فدناه بالقول تيعاللم:قول ع نالا كدر والا فالكتابة مثله ظاهرا ولا 
اعتباد بالعلو نعم : العالی‌الذی تجب طاعته‌یستوجب‌نهیه عن‌شیءاستحقاق 
فاعله الذم و العتاب . 

ثم هذ |المعذى الهئ بشم ل‌فردک‌التحر یم والکر اهة دلکن التحريم 
هو اشد الافراد نهيا عنه ذبعثاعلی‌تر که » ولذلك كان هو المتبادر دون 
الكراهة لانه من‌قبیل مقولة التشکيك كما ادضحنا مثل ذلك فی‌الامر . 
صیغ 4 أنهى : 

و اما صیفه ۳ اشياهها فالظاهر انها حقمقه فی‌طلب 0 كالفعل 
و بدخل فى هذا المعنی فر دا التحریم والکر اهة بل‌فر دا الدعاء و السو ال 
ولکنه هن “به ههو له التشكيك ارتا فی‌الا سماء 

والفردالاول وهوالتحر يمهوالمنساق ا ىالذهن عمل الاطلاق رعدد 
عدم القر دنه المعینه للافراد > نەم باقی الافراد تحتاج الی‌فر بنه تعياها د 
لاتکون هجاذاکما 0[ ۱ 

وقداختافوا فی ان‌المراد هن‌النهی هوطلب‌الکف ادنفس‌انلاتفعل 
و نة لعن الا كثر انهم ذهبوا الى الادل د انه ذهب كثير الى الثانى 

واعترض عليه بان‌المعنی الثانى هوعدم محض «العدمازلى فكيف 
يتعلق به التكليف لانه غير مقدور . 


ل 

واجيب بان القدرة على است.رار العدم كافية . 

وان الذى يختلج بالذهن انالكف ایضا عدمى ولكن الفرق بينه 
وبين ان لاتفعل ان الكف هو استمرار العدم السابق مع الالتفات الى 
المنهیء:ه ووجود ميلما الی‌فعله اوداعى ادنهوهما . 

داما ان لایفءل فهو استمرار العدم ولو مع غير ذلك بل دلومم 
الغفلة ع نالمنهى عنه . 

فاذا تبين هذا فقول الظاهر ان مععنى النهى عن شىء هو طلب 
الكف عنه لان عدم الفعل المنهی عنه و لومع عدم الميل اليسير ادمع 
اشمئزاز النفسلايعد امتثالا عرفا . 

فمن ترك وطىء الكلبة المجذومة مثلا هل يمد فى العرفممتثلا 
امراله سبحانه فى ذلك وانه يستحق بذاك الثواب ؟ 

كلا ثم كلا ولذلك بستهجن النوى عن‌ذلك بالخصوص عرفانعم : 
انما ینهی عن هثل ذلك فى ضمن تحريم شىء عام . 

مثل : لاتطأ البهائم الذى فيها ادنی ميل لبعض المكلفين فى فعل 
بعض افر اد العام المنهى عنه وهذا المقدار كاف فىرفع الاستم‌جان . 
دلاله النهى علیالدو ام و التکر ار : 

اختلفوا فى دلالة النهیءلی الددام والتکر ارادعدمها . 

والحق هو الادل » لالان الصيغة تدل‌علی ذلك بل من‌حیت‌دلالتها 
على ترك الماهية المنهی عنما » و الترك لبا لایحصل الا بترك جمیع 
افرادها » لان بالاتيان بفرد هنما تحصل المخالفة للنهی . 
واحتج للعدم بورود النمى لك کر ارتادة وللمرة اخرى . 


والجواب :انا لانمنعهن‌دروده مقیدا و للفرد وانماالنزاع فی‌النهی 


تت مين 


الخلاصة 


(i)‏ مادة التهى هوطاب‌الكف عن الهنهیعنه الشامل لفر دىالتحريم 
والكراهة. 

(ب) صیغةالنهی معناها طلب الکف ایضا الشامل للتحريموالكراهة 
والسؤال والدعاء م 

(ج) استعمالالمادة والصيغة فى كل من الافراد حةيقة لامجاز . 

(د) يدل النهى علی الدوام والتكرار لدلالته على نرك الماهية 
الذى لا بعصل الابترك جمدم افرادها 5 


تمر ينات 


١‏ - مامعنی النوى بمادته ؟ 

کے على ای شىء تدل الصيغة ؟ 

۳ ۔ اذا نهى السافل العالی عن شىء فمل يعد نهيا ؟ 

٤‏ - اذااريد من الصيغة الدعاء اوالسؤالفمل تحتاج الی‌قر ینه‌تدل 
عليه ؟ 

* - هل ,صح استعمال النهی للمرة دون التكرار او مقیدا بوقت 


معین 1 


SAV 


(۲( 


هل يجو زاجتماع الامرو النهی‌فی و احد شخصىذى جمتین اختلقوا 
فىذلك على اقوال . 

. كثر علماء الشيعة‎ ١ عدم الجواز » وهو المنقول عن‎ ١ 

۲- الجواز » وهو المنقول عن اكثر علماء الجموود . 

۳ الجواز عقلا » والامتناع عرفا دهوالمنقول عنبءعض الاصحاب 
ومثلوا لذلك بالصلاة فىالدار المغصوبة لوجود امربها وهو (صل) دنهی 
وهو (لاتغصب) . 

صرح كثير بأزوم وجود مندوحة عن الصلاة فى الدار المغصوية 
للزدم الشکلیف بالمهال عند عدمیا حي انه مامودیها فاذا نمی ديا 
ولامند وحة له عن الخروج كان تکلیفا بالمحال لاانه‌محال لان من‌اقتحم 
دارامخصوبة عالما ثم ااصد عليه الباب بحیث لم يتمكن من الخروج و 
ضاق ووت صلاته دیما لاستحیل توجه الامروالنهی اليه بالصلاة والغصب 
لانه هوالذی ادقع نفسه فىذلك . 

ثم انوم احتجوا للمنع » تارة بات ذلك محال لان معنی الاهر به 
ارادته د معنی النبى عنه ارادة عدمه داجتماع الارادتن محال وهنا 
مضمون استدلال بعضهم . 

وتارة » بان الفرد الجامع للجمتین لایکو ن متهء‌ددا بتعدد جیتبه 
ولاننثام بذلك وحدته فكيفيكو ن معذلك داجبادحر اما و کیف یمکن 
الاطاعه ب4؟ 


۸ 

دالحاصل ان عباراتوم ودان‌اختلفت فی‌بیان‌الاستدلال الاانهاتحوم 
حول هذین المعنیین . 

وانت اذا تأمات هذين البرهانین دایت انه يلوح منهما اختلاف 
وجیة الدليل اوالتزاع حدث ان الاوليدل على استحالة توجه الامردالنهی 
هن أهرناهى واحد » والثانى يدل على عدم امکان الاطاعة بم_ذا الفرد 
الجامع من المكلف . ويظبرهن بعضوم جعل هذين المطلبين مسألتين 
مختلفتین و کلداحدهنما بمکن ايكون موردا للنزاع . وعلى کل‌حال 
فنحن نتکام عن المرحلتین فتقول : 

فی‌المر حلة الادلی دهواجتماع الاءردالنهی فىالمقامانه وان كان 
الامرتعلق بماهية ااصلاة ‏ دالنهی بماهية الغصب » دلکن بماان‌الماهية 
لاد جودلما خارجا الادجود الافراد كانت الافراد على البدل هی. متعلق 
الامردلا على البدل هىمتعاق النهی فتترشح المحبويية و المبفوضية هن 
الطبائع إلى الافراد فلایمکن اجته‌اعهما فی‌فرد داحد ظاهرا . 

واما المرحلة الثانية وهی امکان الاطاعة وعدمه » فتقول : أنه 
لایمکن ایضا عرفا بلوءةلاالاطاعة بهذهالصلاة المجتمعة هع‌الفصب‌حیث 
ان الاطاعة لا تکون عرفا الابشی» محبوب صرف و مرغوب فيه بحت » 
فاذا کات من جهة من جپانه مبفوضا للمولی لایمکن فىذلك الفرد 
الاطاعة قطما . 

دمن هذاالتقريب يظهران ماذ کرده‌علی القول بالامتناع من‌تقدیم 
جانب الامر ادالنهی ان جانب النهى هوالمقدم علی‌الامرحسب ماذ کر ناه 
لان الغصب لاتعادضه الصلاة دلکن الصلاة يعارضها الغصب . 
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حجج القائلين بالجوار 

١‏ دقوع اجتماع الحكمين فىالشريعة کثیراکالصلاة فىالحمام 
ومااشه ذلك » بتقريب ان الاحکام الخمسة كلها متضادة سواء الحرمه و 
الوجوب او غيرهها. 

۲- القطع بان عن امر بخياطةئوب ونم -ى عن الكون فى مكان 
مخصوص فخاطه فيه عدعرفا مطيعا وعاصيا من جوتين . 

۳ ان تعدد الجهة كاف فىدفع التضاد بين الحكمين . 

و الجواب على الاخير: بمنع كفاية تعدد الجهة کما يظهر بالتأمل 
فىاستدلالنا على المنع . 

وعن الثانى : بمنع صدق‌الاطاع4 فىذلك » نعم : بماان الخياطة 
واجب توصلی فلذلك سقط الاهر بخياطة الثوب بهذا الفرد المحرم لاانه 
حصات الاطاعة للاهر. 

ومن‌هذا یعلم انه لافرق فى الواجب بين التعبدی والتوصلى ف-ى 
مدل الذز اع »غايته انه اذا كان توصلیا رسةط الامر بالاتیان به فی‌ضمن 
الحرام واذا كان تعیدیا فلا يسقط فى ضمن الحرام ولا تحصل الاطاعة 
الا فى مورد عدم العام بالحرام فتحصل الاطاعة لان الامر موجود كما 
بیناه » والنهى لم ينجز لمدم العام به . 

داما الجواب عن الادل فهوان الكرامة فى مثل‌المقام لیس‌المراد 
هنها درجة من المبغوضية فلاتجتمع مع المحيوبية بل‌المر اد هنما نقصان 
درجة من المحبوبية ولا ضير فى ذلك . 


الخلاصة 


لا یمکن Jac‏ اجتماع الامر دالپی ظاهر آلان كلا نما وانتعلق 


| - 


دماهية لكن تتر شحالمحبو بر والميغوضية الی‌افر اد الماهية ولایمکن ایضا 
عرفا ولا عمقلا الاطاعة بالفر د الذی تنطيق عليه الماهمتان اذا کان اا 
تحر دما كالصلاة فی‌الدار المغصوبة امااذا كان تنزهیافیمکن اجه اعما 


كالصلاة فى الدمام لان الكراهة هنا مءئاها قلة الثواب ظاهراً : 


تعر ينات 


١‏ - ماهی الاقوال فى مسألة اجتماع الامر والنهى ۰۰ ؟ 
۲ - مامعنی واحد شخصى دی جہتین ٠٠‏ ؟ 

۳ - صلاة المحيوس فى الارض المغصوبة هل تعد مرن محل 
النزاع 9 ۱ 

۰۰ ماهی حجه القول بالامتناع‎ - ٤ 

۵ - ماهی حجة القول بالجواز ٠٠‏ ؟ 


1 مارجه الكراهة فى المىادة ھی مجو 4۱ eR‏ 
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(؟) 
دلالة النهى على الفساحى 

اختلةوا فى دلالة النوى على الفساد فىالعيادات والمعاملاتشرعا 
ولغة اوشرعا فقط او فىالعيادات فقط على اقوال . 

والا ظور انه يدلعلىالفساد فى العيادات شرعالالغة دوناامعاملات 

حجتنا على ذلك : امافى العبادات فلان النهى يدل على تخصیص 
الامر العام بها به * يعنى بدل على عدم وجود الامر با » فاذا لم يكن 
بالعيادة اهر فلا امتثال فلا اطاعة حبت انها توقيفية فكيف اذا نهىعنها . 

واما ان ذلك فی‌الشر ع لااللغة فمن حیث‌ان اللغة لاتدل على! كثر 
من ان تلك العبادة منهی عنما ٠‏ اماكون کلعبادةلابدان يؤتى بهابقصد 
امتئال امرهاولا امر بها فی‌المقام فتکون فاسدة » فهذه مقدمات‌خاد جية 
شرعية لانفیم من حاق لفظ النهی لغة فشکون الدلالة شرعية ای بمعونة 
المقدمات الخارچية الشرعبة . 

بمعئی آنا تعرف فس ادها مناك المقدمات القترفية فهو ال ی 

واما عدم دلاله النهى على انفساد فى المعاملات فلان المعاملة 
لاتحتاج فى صحتها وترتب | نادها علیها الى قصد القربة والى الامتثالء 
فغاية هايدل النهى عنها اذا لميكن ادشاديا هوان يدل علىحرمتها دهو 
غير مانع هن‌ترتب اثارها عليها لانها لاتحتاج فى صحتها الى :يةالتقرب 
والامتثال . 

نەم »لو فهمنا هن النهی بقريئة او من دليل خارجى عدم ترتب 
الاثر علي تلك المعاملة المنهیءنها كان ذلك دلیلاعلی فسادها لان‌عدم 


ا 


ترتب الاثر عليها معناه فسادها » لكن ذلك لایکون من دلالة لفظ النهی 
حہث انه لابدل على او من ازه موی عنه زهو اعم من عدم الصحة 1 
فظور من هذا انموزد النزا عفی‌هذه‌المسالة هو ان برد اهر رعمادة 
اوز خصة بمءاملة ثم :رد نوی عن بعص افر ادهما اواستتگاه لبعض المكلفين 
با » ميل الف عن صل الحائض او الاهی عن البیع وقت الزداء لصللاة 
الجمعة هم كان من مورد الاهر ا والرخدة ور ين موزد الان عهوم وو 
<صوص مطلق 6 بخلاف ا اجتماع الامر 2 النوى ال کون بان 


مورد مما عمو رخصوص هن جه وهناك فردق اخر : 
العيادة اذانهی عنها تكون باطلة والمعاملة اذا هی عنها لاتكون 


باطلة بل شراب علیها اثر ها إلا اذا دات قريئة اودليل خارجى على عدم 


ترتب ذلك الاثر . 


تمرينات 


١‏ _ اذاورد «لاتصل بجاد المیته» فهل تصح الصلاة به . . ؟ 

5 هل بجوز البیع ووت صلاة الجمعة همع نزول ات4 و اذا نو دی 

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله و ذروا البيع . 
وهل ينتقل المبيع الى المشتری امن الی البائع ۱ .؟ 


۳- ها الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهى .. ؟ 


لباب الثالك 
المفاهيم 


وفيهثلا:ة مباحث 


- ۸ - 
۱) 

اهر بفه : 

مقرو مالشر ط (هو | نتفا.| لحكما لمشر و ط عندا نتفاء‌شر ط4 )لا اثبات 
حکم جدید بل يرجع الحکم الافل قبل الشرط فان كان الاباحة دجعت 
وان كان الهر م۵ روت وهكذا 

فمفووم نحو «ان‌جاءك زیدفا کرمه »« انام بجئك‌فلابجبا کر امه» 
لاانمفيومه « فلا تکرمه»_نمعنی حرمة اکرامه کما ذكره بعضهم نعم ان 
از ید هن ) لا ( هونقى الوجوب كان هو المفهوم الذى مناه 5 

دالظاهر دلالة الشرط التزاما على المفهوم .' 

والدلیل على ذلك هوالتبادر الذی‌بعد ممن عرف محادرات اهل 
الاس انوت مما ان‌بن‌کره ۲ وماروى فىالوسائل عن ابی بصير المرادى قال 
ات اباعیدالنه لقلا عن الشاة تذیح فلانتحر ك و براق هنما دم عمط فقال 
(لاناكلان علا لإ كان يقول اذا ركضت الرجل ااطرفت العين فكل ) 
فان‌الامام 4 اد على<رمة الا کل بمفهوم کلام امير الموهنین 4 

و ماشال فى ممع دلالة المفهوم بانه ر بما,خلقه فرط | خر ¢ لابکون 
مانما من‌الدلالة على المفرومحيث نحنلاشکرذلك دلکن‌نقول بان‌ظاهر 
جملة الشر ط‌هوتر تب الجزاء علی‌الشر ط بنحو التر تب علىالعلة المنحصرة» 
غایته انه اذادل دلیل علی‌دجود شرط | خر يخلف هذا الشرط المذ‌کود 
بخصص المفهووم حن «مخصص فبکونهعنی «آن‌خفی الاذان فقصر »ان 


لميخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفيت الجددان . 


۳ 

امافی‌مثل صيغ الادقاف و النذور و الایمان د نحوها اذا كانت 
مشر رطه اوموصوفة مدلا فقدفیل انولامفهوم فيها ¢ والحق انلها مفهوها 
دلافرق بنها دبین‌غیرها الاانه لایمکن ان یخلف الشرط د الوصف فیها 
شرط اد وصف خر » لان‌الصيفة اذاجرت لایکن تيديلها . 

فادا قال الناذر مدلا » 1 على كذا ان عوفى ولدى » فقد نم زذره 
علىهذا الشرط المعين وجرت الصيفة عليه » دلایمکن ان يخاف الشرط 
المذ کود شرط اخر ی هذا النذر بان ول يود فصل کثیر داو انت.دل 
هرص ولدى بغر ۵ من الامراض السهلة» لاه خلاف مادقع عليه الزنذر : 
الفات نظر 

فى دی هن احمل الشر طیه‌ینتفی موضوع الجز اه اذاانتفی الشر ط 
فلا يكون فیها مفهوم نحو : 
(لاتكرهوا فتیا نکم على اليغاء ان‌اردن تحصنا) . و نحو (ان و لداك 
و ادفاختنه) . 

ور رما استعمل الشرط ايضًا ی المقتضی دون الملة مل کر 
الاخبار الواردة فى ذكر المستحیات المترتبة علیها الا ثار . 

دالظاهر انه يكون مجازا لتبادر العلية التامة من الشرط کما 
ذكرنا وود استعمل الشرط فى عبر ذلك ايضًا ١‏ 


ثمرينات 


۱ - ماهو مفووم الشرط ی 
۲ - مامفهوم «ان اقیمت الصلاة فصل» . . ؟ 
۳ هل تمنع الدلالة على المفهوم اذا خلف"الشرط شرط آخر..؛ 


هت 
؟ ‏ هل هناك مفهوم فى مثل « اذا بلغ الصبی سن البلوغ کلف 
بتكاليف الرجال » و «اذا امنی کلف » وه اذا نبت الشعر الخشن علسى 
عانته کاف » . .؛ ۱ 
6 هل لمتل قولنا * اذا حججت فطف بالبیت » مقیوم ۰ ۰: 


۳ 


(۲) 


اهر یفه : 

مفهوم الوصف (هو انتفاء حکم لموصوف عند انتفاء و صفه) 
واختلف الاصولیون فى تعلیق‌الحکم على الوصف مثل (فی الغنم ااسائمة 
ز کوة) ال بعضهم بشبوت الدفووم فيه دحجیته . 

وقال بعضهم بالعدم . 

والظاهر ثروت المفهوم التزاما بدلیل التيادر الى الفوم من المثال 
المذ كود انه ليس فى المعلوفة زكوة وكذا نظائره . 

داستدل الوثيتون ايضا بانه لولا ذلك لعری الوصف عن الغائدةد 
اجاب النافون بات الفوائد كثيرة لانتحصر فى العلية التى هبنی دلالة 
المفروم عليها . 

وذكردا من الفوائد شدة الاهتمامبهکم متعلق الوصف » کات 
بکون المخاطب مالکا للسائمة فى المثال المذكور . 

دجوابه :ان ذلك غير كاف فى ذكر الوصف » دان کفی فموقريئة 
حالية تخرج المقام عن محل النزاع : 

وذكروا من الفوائد ان تکون المصلحة مقتضية لاعلام المخاطب 
حکم الموصوف بالنس وما عداه بالبحث دالاجتهاد . 

دجوابه : ان وجود مثل‌هذا المورد اول الکلام دهو محل النزاع 
اذ امبعید هن سنة الشادع مثل ذلك والا حتمال الوهمی لايءول عليه د 
اوعلم من الشادع هذا الغرض انتقض الغرض‌اذ یکون ذلك قرينة حالية 


اومقالية على المر اد ويخرج المقام عن المتنازع فيه . 

دذکردا من الفوائد دقوع السؤال عن خصوص الموصون وورود 

و کذاك ورود الوصف على الغالب لانه اذا علم من الخارج ان 
هذاالوصف وارد مورد الغالب فموایضا من المواقع التى دردت فيدقريزة 
دالة على خلاف مادضعت الجملة الوصفية له وذلك هثل : (و ربالبكم 

اللاتی فى حجور کم) . 

مع‌العام شحور د م الر بیبة فى عه رالحجر اتا وان کان الغالب ؟ و ون 

ی الحجور ولامانع هنالتزام المجازية فى الموارد المذكورة 4 


_ماهو مفهوم الوصف . . ؟ 
۲ - هادلیل المعیتین . . ؟ 
_ هل فى وصف الر بائب باللاتى فى الحجود فى فوله تعالی 
(و ۷/9 اللاتی فى حجور کم ) مفموم ؟ 


سم تست ع له رصح 


ات 
(r)‏ 

اهر نفه : 

مفهوم الغابة (هوانتفاء الحکم المغیی بغاية بعد تلك الغاية) 
و الحق أن :حدید الحكم الى غاية بو جب انتفاء الحکم المحدود بعدها 
كما نقل عن الا کثر لاتبادر ولانه لولا ذلك لما كان للغاية ثمرة ددبما 
بخر ج عن هذا المفهوم بالقرینه . 

و اماالغایة فيل هی داخله فى المغیی اوخارجة خلاف . 

و الاظیرانه لادلالة للفظ على شىء من ذلك فربما تکوت الغابة 
خارجة وربما تکون داخلة بالقر ینة . 

نعم » اذا لمتکن قربنة فالاصل عدم الدخول . 

واها مافصله بعص الفدول د المقام من ان الغاية اذا كانت قدا 
للحكم فتکو ن هی دمابمدها خارجين قطعا ولامورد لانزاع فییما نحو 
(كل شىء لك حاال حدى تعر ف ا:4 حرام) : وان كانت قدأ لاءوضو € 
«سرالی البصر ة» کانت هی دمابعدها موردا للنراع فیمکن المناقشة فيه 
بان التى کون قیدا للحکم ایضا محتملة للوجهین د لکن فى المثال 
المذ کود وهو (كل شىء لك حلال) الغاية ومابعدها خارجات قطما 
لدلالة منطوق الغاية عليه و هو معر ف4 الحرام و لان الغاية فيه اتن 5 
حد اول دحد آخر حتى ,صح ان تدخل فى موضع النزاع » لانالغاية 
اذالم يكن لباحدان بل كانت فورية فلاینبفی انتدخل فىهوضعالنزاع . 

دلکن اذا غيرنا الغاية وقلنا «كل شىء لك<لال حتى يومالجمءة» 


ات 


503 موردا للنزاع لان لأجيعة حدين او لا و |خرا 2 


تمر ينات 


Rd ماهو ههوم الغابة‎ ١ 
الغاية داخلة فى حکم المغيى اوخارجة . . ؟‎ - ۲ 


۳ - اذاقانا « سرالى بغداد » أيجب السير فى داخل بغداد املا . 


لباب الرابع 
العموم و الخصوص 


وه سعه مباحث 


-۹1- 
)۱( 
تعر یف العام و الخاص 


العام (هو لفظ شامل لجمیع الافر اد التى تحته) دالخاص غيره 
بالنسبة الى (الرجال) . 


1 تس سد سعد لسع‎ wata SRST ama 


(۲) 


لااشكال فى وجود الفاظ تدل على العموم الاستغراقى لجميعالافراد 
حقيقة ؛ وعلى الخصوص مجازا وذاك‌بالو ضع نحو :كل » دجمیع»(بادر 

وريما تکون‌الدلالة بمقدمات الحكمة كهافى الجمع المحلى باللام 
حي ثلاعبدعلى قول » ونقربرها هی‌ان‌الحکيم اذا امرمثلا بتوقیر الرجال 
الداخلین فی‌مجلسه و كان فىمقامالبيان ولميعين افرادا مخصوصینلابد 
ان يريد الجمیم د الافیکون توقير جملة منهم دون الاخرین ترجیحا 
بلامرجح . 

دقیل ان دلالته عای العموم بالوضع ۰ 

وعلی کل‌حال فر بمايقيد بقیداه بوصف‌فیدل علیعموم افر اد المقيد 
اوالموصوفحينئف نحوها کرم الرجالالعلماء» ولایخر ج‌بذلك عن‌الحقیقه. 

نعم» ذ کر انه بخرج عنها اذا اريد منه العموم المجموعی بالقربنه 


۷ الافرادى نھر «حمل الرجال الخشية» لاه يدلعلى أنمجموع رحال 


عات 

جد اوها 

اوارید منه الجنس نحو : انما الصدقات للفقراء والمساكين 
و الالو ارید الافر ادی اوجب التودیع على کل‌فرد من الفقر اء والمساكين ۱ 

ومما يدل على العموم الشكرة فى سياق النفی نحو لااله الاالله 
وذلك اما بالو ضع اولان نفى الماهية يستازم نفى عموم افرادها . 

اماالمفرد المحلی باللام اذا لمیردمن لامه العید قير ادمنه الجنس 
نحو (الرجل <بر هن المراة) 1 

ور بمااستعمل فی‌العموم قلیلا کةوله تعالى : ان الا اسان آفی خسر 
لدان آمنوا) . 

أى كل فردمن الانسان وذلك بقر نه فتاه الذین ۳ ان 
الاستئزاء دليل ارادة العموم من المستثنی مه . 

وربما تجریه‌قدمات الحكمة فی‌المفرد المحلى باللام فيدل حينئذ 
الماء قدد کر لم ينجسه شىء ). 

مان بعص المحققين قالوا ان الالفاظ المدعى وضعها للعموم انما 
هی‌موضوعة للخصوصلانه هتیقن الدخول تحت اللفظ ولمااشتمرانه (مامن 
عام الا وود خص) / 

ويرد على الاول : انه انما يدل على تيقن ارادة الخصوص لاعلى 
الوضع هلان تيقن الادادة لاتکون دلیلاعلی وضع اللفظ لهذا ان اراد 
اثبات الوضع الخصوص 6 وان‌اراد مامئاه من‌اثبات الدخول هدك لالظ 
#منا نحن تهون كن فىذللك 


درد على المانی : ان المئل المشهور على الوضع لاعموم ادللانه 


A 
. بمخصص‎ E ,دل علىان الالفاظ الموضوعة للعمومتخصص‎ 


فپوادلا اعتراف بالوضع للعموم وئانیا ان التخصيص لایکوت 
الا للعام , 


۱- ماهو العام دالخاص . ۰ ؛ 

۲- اذ کر الفاظا تدل على العموم . 

95 ماهی مقدمات اة a‏ 

- هل قولنا «ارحم ققراء المؤمنين» عام a‏ 

9ے هل دل قوأوم ) مامن عام إلا وود خص ( این عدم دود 
الفاظ موضوعة للعموم ؟ 


۹- 
(r)‏ 
توافق العموم و الخصوص 


اذادرد عام دخاص متوافقا الظاهر عمل بم‌مانهو «اکرم العلماء» 
و « اکرم العلماء الفقهاء » دیکون الخاص لزبادة التأكيد اوغيرذلك . 
امااذا کانا متخالفی الظاهر نحو «اکرم العلماء» و«لاتكرم فساقوم» حمل 
العام على الخاص لانه جمع عرفى بين الدلیلین . 
حجية العام المخضص بغير المجمل: 

الحق كمانةل عن اصحابنا و کثیر من الجماعة ان العام المخصص 
بغير المجمل حجة فیما بقى مطلقا سواء كان العخصص متصاا اومنفصلا 
داحتج النافى لحجيته بان الباقىاحد مراتب المجاذ «لاقرينة تعينه فهو 
مجمل . 

و توضیحه : بان‌افر اد العاماذاكانت عشرقد خصص منهااد بعةفيمكن 
ایکون الباقی‌دهوالستة کاهامر ادة للامر دیمکن انير بداقل‌منها فيطرأ 
الاجمال فى العام . 

وردهم من‌دافقمم على المجازية بان الباقی اقرب المجازات . 

وهذا الجواب مبنی على ماهو الاشهر الاظور بين اصحابتا هنان 
التخصیص بازم ان يكون بالاقل افرادا فلا بجوز : اكات کل دمانة 
فى البستان الاتسعمائة وتسعين وفيها الف وقداكل عشرة لانه هستهجن. 

دالحاصل ان‌الحقفى جواب المانعين للحجية ان العام اذاخصص 
بمنفصل اومتصل كالاستثناء ونحوه فانه مستعمل فى جدیع افراده‌حققة 


عاية الامر ان الوخصص عارض وزاحم بعض الافراد المشهولة للعام 


۳ ۱۰ ۰ 

فاخر جما عن‌الحکم وام يخرجها عن الدخول فى العام » داما باقی‌افر اد 
العام‌فهی بأجمءها «شمو له للعامر للحكم فایمانع عن حه 2 ای‌اجمال 
رصل اليه ۱ 

وامااذا کان ا(مخه ص اه كالوصف والحضاف اليونحو 2 اکرم 
العلماء الفقهاء» او «علماء الفقه»فموذا وان كانالعام مس توما فى بعض اور اده 
ولكنه حقيقة لامجاز ارا لان عثل هذا فى الحقيقة ‏ :ضييق لدائرة 
العام لا نخصیص 9 عموهية العام انماهی شمو له لجميع الافر اد المر ادة 
مهن دائرته سواء كانت و اسعه ارضيقة ( E‏ صرح ببعص الفدول 1 فعلی 
هذا حجية العام فى هذه الافراد الضيقة لميطرا عليهااى اجمال . 

نعم ¢ اذااستعمل العام وار يدمه عض افر اده ولكنمن دولمخصص 
مصل و لامنفصل بل صب فر بن۵ حالءة او مقالیه علی ارادة بعص الافر اد 
المعيئة درن بعص نحو «اكرم العاماء» مر بدا بم الفههاء هر شه هناك فهذا 
هوالاستعمال المجازى .. وحجية العامفىهممله ایضالاضیر فيوالان القر ینه 


هنا هی المفصلة بين الافراد المرادة وغيرها . 
الخلاصة 
العام المخصص حی<4 قدم-أ بھی لان المخصص انما احرج 0 
الافراد والياقى منها باقية تحت العام دمشمولة لحكمه . 


تمرينات 


۱ اذا ورد « اکرم العلويين » و ورد «اکرم العلويين من نی 
فاطمة» فما حكمهما ؟ 


بت 


A‏ ؟ 
۳ 5-7 ماهو الحقيقة وعاهو المجاز هن هذین الاستعمالین : 
(صدق عدول ااءحدئین) «(صدق المحدئین) مر ادابه العدول‌منهم؛ 
4 ت هل م لحن عرده شه من الاو لاد ان ول : حاء او لادی 


الااز بعه م ؟ 


۱° - 
۹3 


المخصص اما ان يكون لفظياً دامالببا . 

فاللفظی ( هو اللفظ الدال على التخصیص ) نحو « اکرم العلماء 
ولانكر مم فسافهم» ۱ 

واللبى (هومادل عليه العقل دون اللفظ) نحو «اكرم العلماء » اذا 
علم ارادة غير الفساق منم ٠‏ 

واللفظى : ان کان مجملا آم‌اان يكون مجملا مفروما ارمجملا 


مصدافا 7 
الشبهة المفهو مية 


فالمجول مفووما : اما اف بكون مجملا من جمیع الوجوه 
امجملامن بءض الوجوه . 

فالمجمل من جميع الوجوه نحو :۱ احات لکم بهيمة الالعام 
الامایتلی علیکم) . 

فلابهکن العمل بالعام بتاا لان المستثنی فىالاية مجمل . 

والمجمل من بعض الوجوه : اماان بکون دائرا بين المتباینن او 
دائراً بين الافل والاكدر . 

فالدائر بين المتبايئين : لا يمكن العمل بالعام فیهما معا لخردج 
احدهما يقينا »ولا فىاحدهها لانه ترجيح بلا مرجح سواءكان الخاص 
متصللاادمتفصلا نحو«اکرم العلماء الازیدا» اوهلانکرم زيدا» اذاتردد زيد 
بی‌این محمد داین على » نعم » العام حجة فیماعدا هذين الفردین . 

و الدائر بين الاقل د الاکثر: اما ان یکون المخصص منفصلا 


= 


واهما متصلا . 

فالمخصص المنفصل :كما اذاورد «اكرم العلماه» ثمو رد «لاتكرم 
فساق العلماء » وتردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط اوالاعم هن 
هرتكب الصغيرة ايضافان الخاصة محكم فى مرتکب الكبيرة فقط اما 
هر کب الصغيرةفووداخل فى او لالاهرتحت لفظالعام ولامخر جلدلعدمتيقن 
دخوله تحت الخاص حتىيخرج من‌تحت العام فظهود العامفيه لاممانش 
له ولامزاحم ظاهرا . 

و المخصص المتصل : اها ان كن ن غير الاستئناء او و ن هو 
الاستثناء فاها ماکان غير الاستثناء : نحو (اكرم العلماء العدول) اد (اکرم 
عدول العلماء ) وتردد العادل بين صاحب الملكة او من كان على ظاهر 
الايمان لميمكن العمل بالعام فی‌مورد الاجمال وهو من كان على ظاهر 
الابمان لان‌العام لميتم ظهوره الابعدالقيد فمثل هذا فىالحقيقة ‏ تضييق 
دائرة العام فشموله للفرد المجمل اميم ام فینفی بالاصل . 

واما اذا كان المخصص المتصل هو الاستثناء نحو «ا كرم العلماءالا 
الفساق» فو محل اشكالد کلام » دجحبعضهم الحاقه بغیره من‌المخصصات 
المتصلة بدعوی عدم ظوورالمام الا بعدانتهاه الكلام ونجن حيث اختر نا 
ات العام فيه مستعمل فی‌جمیم افراده بدلیل اخراج بعضها من الحكم 
بالاستتناء لاهن العموم كان الاظیرعندی العمل بالعام فی‌مودد الاجمالد 
هو فی‌اله‌ثال مرتکب الصغيرةلان العام شمله بلفظه مع باقی افراده » نم 
خرج المتیقن الخروج دهوهرتکب الكبيرة وبق ىالمشكوك دهومرتکب 
الصغيرة تحت العام لامخرج له . 

الشبهه المصداقية 


واما اذاكان العام مخصصا بخاص مشه مصدافا › فللاصو لين‌في 


اا 

المقام كلام وخصام ¢ ولكن الاظهرانه لايمكن العمل بالعام فىالمةامسواء 
كان المخصص مصلا او منفصلا مثل« کرم دول العلماء»او «أكرمالعلماء 
الاالفساق» اوورد «اكرم العلماء » دورد بعده «لاتکرم فساق. العلماء» و 
اشتية ريد العالم بانه عادل اوفاسق وذاك لان‌الخاص ادجب تنویع العام 
وتقييده بغير الفاسق لانالعامفى المثال الثانىوالثالثوان شم لالمشكوك 
عمو مه او لا ولکنه روک التقبيد مر الفاسق صار المشکوك غير معأوم 
الدخول رججر ۵۸ رده و کنا روت الخاص اذا لمتكن له حال سابة4 واه 
داخللا" حت احدهما ظاهر | 

فان قلت ان المشکوك الفسق فرد ثالث غير العادل و غير الفاسق 
فروداخل تحت العام المقيد بغیر الفاسق . 

قات نعم ¢ هذا نس وه ¢ اذا ار بد من الفاسق معأوم الفسق دلکن 
ااظاهر 8 بر اد هءة الفاسق واقما ول فی الواقع إلا الفاسق والعادل 
ولاواسطة بينهما فيكو نالفرد الیاقیتحت العام بغد التخصیص هوالعادل 
الواقمی فقط فيكون المشكوك حینتن مشکوك الدخول تحت احدى 
الحجتین فا(مر جع وه الاصول 0 اللفظة لان اللفظية امسر حالما 3 
المقام حي ث انها لا ثمان المر اد او الوضع ی مقام الشلك قمع ما لسن ۳ 
المر اد هنما ء انماالشكک فى امور خارجية اوجمت التردد فی‌دخول الفرد 
المعين وت احدالعزوانين..هذا كله اذاكان المخصص لفظما , 

واما اذا كان المخصص فيه لمیا کما اذاعلمنا ی اكرم العلماء عدم 
رضائه با کرام فساقمم فذ کر جماعة عد‌المانم فيه مناجراء حکم العام 


علیاامشکوك احسن مواخذة المولی امنترك اكرام منشك فى فسقه 


١ 5 6 uo‏ )ا 

منم » وذكر بعضهم فىعلة ذلك ايضا ان‌التخصیص باللبى انمايكونغالبا 
تخص‌صا بالافر اد المصداقية لابالمفهوم »زذلكان بعلم المخاطب بان الا هر 
باكرام العلماء لابرضی باکر ام «ر رر» الفاسق و «عمر ز» الفاسق هم ثم 
پشك فى خالد منهم انه فاسق ادلافیجردن عليه حكم العام . 

و لعله كما ذكروا و ان كان للتامل فيه مجال واسع ۱ 

نعم ¢ لوكان ظهود العام کالنص فى العموم کقوله (ا کرم کل فردمن 
افراد اسرتى)دعلم بخردج اعدائه منم عن الحکم كان دخول‌المشکوك 
منوم فىالعام وجيها لقوته وظهور شموله وكذلك لودرد (اكرم جيرانى) 
وعلمنا اد صرح انه لابرضی باکر ام HES‏ مطلقا ( وشككنا و رجود 
اعداء 1 فى جمرانه كانت اصاله عدم التخصيص للعام ها جاد ,4 ظاهر | 


لاشك‌فیتخصیصه فیکون الفرد اامشکوك داخلا تحت العام . 


الخلاصة 
المخصص: ليى» اولفظى 
واللفظى محمل مصداقا 0 اومفهوما ¢ ادغبر محمل 
وال«جمل هقموها: ممل من چ الوجوه 6 اومن بعضمأ 
والومجمل من بء ضما ۳ دائر بین المتباینین ارين الاول دالا گثر ۰ 
والدائر من الافل الا کثر : ممفصل؛ او متصل . 
والمتصل ۳ اشا ¢ اوغير اء 
والكل من هذه الافراد حكم خاص ١‏ 


تهرينات 


07 <كم كل هن الاقسام . 


ی قد 
(o)‏ 


اختافوا فى هذه المسالة علی‌قولین . 

. عدم الجواز : وهوقول الاكثر‎ ١ 

۲ - الجواز : وهو الاظهر 

و الذی صرح به بعض فحول المانعين ات حجية العام مما 
لاامکال فیهابل هی مسامة عندهم »وانما النز اع فی‌دجود الماقع رهو 
ا(مخعص . 

ثم المصرح‌به فى كلام بعضم ایضا انه لااشکال فى جواز الاخذ 
بالعام لاصحاب الائمة ( ع ( الاخذين بالاخبار عنم لسيرتهم اله‌ستمر و 
على العمل بعموهات مایتلقو نه عنم من‌دون فحص ولا استعلام . 

و انما النزاع فى عصودنا هذه التی انتشرت فيها الاخبار و کثرت 
و کثرفیها المخصص اعمومپا . 
ادلها لما نعین 

۱- ماعن بعضهم : ان اطاعة الله سبحانه وخلفائه (ع) واجبة وهی 
لانتحقق الابالعلم بال‌راد اءالظن المعتبر وهو لابحصل الابالفحص . 

دالجواب عنه : ان‌العمل بالحجة دهوالعام كما هوالمسلم کاففی 
”حص ل الاطاعة . 

۲- ان‌الخاص اقوی‌من العام والعمل بالاقوی واجب . 

و الجوابعنه: ان‌ذلك خر دجءن‌المقام لان‌الخاص المعلوم الوجود 
لااکال فى جوب العمل به و الخاص اامحتمل الوجود هو محل‌الکلام 


ات 

و الاجماع اأمنقول على عدم الجو از . 

و الجواب عنه: أنه بعدتسلیم حو ق الاصول غير ثاست اوجود 
مجودین کثیرین ۱ 

و كيف يتم اجماع بعد ماعرفت من قول بعض الاساطین بعدم 
الاشكال و الار تياب فى| عمل اصداب الائمة علیوم الام كان بالعمو مات 
هن دون فحص و 

نعم , ان ارباب الاجتهاد والفتوى بعدالاممة (ع) کانو | بتفحصون 
عن المخصص وعن کل مء اررض 6 بل عن اون ۳ مایمکن الوقوف عليه 
بلاع‌سر هن الادلة وهذالایدلالاعلىشدة اهتماء م فی العو دعلی الاحكام 
الو اقعية ولدلا یفتی المفتى منهم بفتو ی‌بمچر د روابة وان كانت حجة يعذر 
فيهأ و تنتشر فتواه دیعمل بهائم يتين له بعد ذلك جود مخصص اومعارض 
بظهر منه بطلان تلك‌الفتوی » فیکون فىذلك وهن دان‌کان معذود افیه. 

٤‏ مایدل من الاخباد على ان فى الکتاب دالسنة عاما و خاصا 
و مطلها ومقيدا 1 

دالجواب عنه : انه لااشکال فى وجود ذلك فى الکتاب و السنة 
زوب العمل بمقتضاها ان 51 . 

امادلاله هذه الاخمار على د جوب الفصحصض عن مخصص العام فغیر 
17 

۹ انغا,4 دلیل‌المجوز هو اصاله عدم التخصيص و هو مو هون 
باموز ۳ 

احدها : ماعن بعصوم : ان حو همل هذه الاصول اللفظءة موقوفة 


على الظن الشخصی بها . 


۳5 ۳ - 


والجواب عنه : ان ذلك خازف ما عله المحقةون » لان سيرة 
العقلاء على اجراء هذه الاصول من ددن ملاحظة ظن شخصى بها » دلان 
اشتراط الظن الشخصير مابوهن حجیتهاسانا لعدم حصوله غالبا . 

ثانيها : ماعن بعضهم: انحجية الاصولاللفظية انماهی للمشافهین 
بالاخباد وشبههم دهم اص حاب المعصومين ( ع ) اعانحن الذینلم‌نشافه‌بها 
ولم نکن معنیین فلا . 

و الجواب عنه : انحث الائمة الاطهاد علیوم السلام لأشيعة على 
الاخذ با بارهم والتمساك بالعملبها بدل‌علی اننامعنیون بتلك‌الاحادیث 
المردية عنهم فی‌الاحکام فاذن الاصول اللفظية ایضا جادية فى حقناکما 
كانت جادية فىحقهم وسيرة العقلاء على ذلك ایضا دهی هستند حجية 
هذه الاصول اللفظية 

ثالثها: انحصول العامالاجمالى بوجودمخصصات کثیر قفی لشر بعة 
للعمومات يوجب عدم اجراء اصالة عدم التخصيص . 

والجواب عنه : ان ذلك العلم الاجمالی منحل الى العام التفصيلى 
بالمخصصات المعلومة »كالمتصلة والمشوورة والموجودةبين ايد ىالفقهاء 
عیانا ؛ والياقى فالشك فيه بدوى فاصالة عدمه ثابتة ظاهرا . 

فان قيل: انه مع خردجتاك المخصصات المعلو مةتفصيالا فان العلم 
الاجمالی بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق ايضاء قلنا : ان 
هذا المقدار دبما يكورت دن باب الشبه غير المحصودة التى لا يجب 
التجنب عن بءض اطرافها . 

على ان مثل هذاالعلم الاجءالى لو كان منجزا لكان سيب توهين 


اصل چیه ااعمو مات والمفراصض تسلیم یا ١‏ 


رن ۳ 


رابءها : شياع التخصیص حتی فيل (مامن ٠‏ عام الارقد خص)فصاد 
احتمال التخصیص مساوبا لاحتمال عدمه فلا : ترجیح الابعدال فحص . 

الجواب عنه : : انه‌ام اعرف قائل هذا المثل حتی نعرف فیمته د 
صحته » وعلى تقدیرصحته فووتوهين لحجية العمومات اجمع دا(مفردض 
تام م حجیتها 

۳۹ اصالة عدم التخصیص‌عاهی الاعبارة اخری عن‌اصاله الحقيقة 
واصالة عدم القرينة على اله‌جازية لانالا کثر قائلونبمجازية التخصيص» 
دهما لااشکاللاحد - ظاهرا - فی‌جر ؛ بانهما و الاعتداد بهما قبل الفحص. 


ادلةا لمجوز ان 


وقد اتضح اکثرها فیما قدمناه فىرد المانعین دهی 
اك مه الام ال اة 
الا کتفاء بالظن النوعی الحاصل من اصالة عدم التخصیص 
۳ انا کاصاله عدم المجاد التی لايجب الفحص قبل جریانها . 
5- انا مکلفونبمین ماکلف‌به اصحاب الائمة (ع)الذین خوطبوا 
بتلك الاحادیث وهذا يقضى لنابأخن الاحکام من‌مأخذ‌ها بعين الطر يقة 
التی کانوا يسلمكونها فى استنباط الاحکام وهو الرجوع الی‌حاق الفاظ 
الحدیث من ددن توقف ادفحص عن مخصص دحتمل . 
ورده بعض المانعين بالفرق بيننا د بينهم لكثرة المخصصات فیما 
بايدينا من الاخيار . 


و جوابه 8 أنه ر رما قال ان حاآنا ادسرهن حالم م لان الذين كانو ١‏ 
فو عصر هم (ع) E‏ ناون عم لمیکن بصم من ۳ الاالقليل 


على السئة بعص ارو اقمع احتمالمم لوجوداخمار یا 5 ءرة لم داهم 


۱۱۰ 
دع انهم لم يقل وم التوقف قل الفحص : 
اما فی‌دماننا فان الساف الصالح (جز اهم الله خيرالجزاء) قددونوأ 
حل الاجادت ممااصل الوم ان لمیکن كلها درو بوها فجعلوا آلی‌جنب 
كل عام مخوصصه د معارضه : فادا آم عوك الفقءه للعام مخصصا الى جنه 
فى بابه دام ينبه الى وجوده فىغير بابه فيظن بعدم وجوده لان المؤلفين 
قد كفوه مؤنة البحث و افص عن المخصصات واامعارضات ۲ 
وود انضح مماذ كرناه ان حجدة العام لاخال فیهادهی ره وله 
مانع من العمل بهااذا كان العام فى مام الان ۲ 
نعم » اذا علمنا من دلیل ان الخبر لیس فى «قام البیان یمکن ان 
یکون ذلكالدليل كمانع من الع هلل بالخبر منج ميع نو احیه اذربمایکون 
لحمتهم 0 اد«خصص 0 أذ هفسر » اوغير ذلك ۱ 
ولكن الانصاف ان الاخباد فىعصودنا لماكانته.وبة دهنسقة کانمن 
التسامح وعدم الاحتياط ان ان الققيه الى باب هن ابواب الفقه ٠:‏ و 4.9 
قدجمعت أخياره واداته » فينظرالىادل حديث فيأخذهو يعمل عليةؤيترك 
بقية احاديث اله‌سألة المجموعة فی‌الباب ولكن اذاوجد عاما فىبابد 
ليسله مخدص فيه فانه - ظاهرا ‏ لايجب علي هالغوص فى بطون الکتب 
الفقرة و الود شه ¢ والضرب ما 2 مالا لاح مال العمور على مخصص 
ذلك العام لان‌هن| وه لحجية الا خبار زعسر 2<ر ج اکن للمانعین 
ال ل بمعتصاه 2 تطميةه ۰ نعم ¢ في کلام :عم الا کتفد بالفعحص فى باب 
المسالة 28ط كما یتاه 2 بعصم اكتفوا بالفان عدم جود المخصص و 
هم ۳ 
والظاهرانه يحصل امم‌الظن فىاستقصاء اخبار الباب فقطفمن‌هذا 


۳ 


,ظهران الجل متفقون عملیا فی‌مقام الا ستئباط مختلفون نظریا فى مقام 
الاستدلال . 


تعربنات 


ت اذكرادلة المانمين 0 واذ کر الجواب عن کل واحد منیا ۲ 
ا اذ کر ادلة المجودین ۰ 


0 


اذا انعقد لعام ظهور فىالعمو م متعقبه ضمير يرجع الىبعض افراده 
و كان الحكم فی‌جملة الضميرغير الحکم فى العام . 

فهاهذا افو ال : 

. تخصيص ذلك العام‎ ١ 

۲ - بقاء العام على عمومة و التجوز بالضهير ارجوعه - حینگذ - 
الىبعض مايراد من هر جعه . 

۳ التوقف . 

و الظاهران منشاها هو اختلاف ظرود العام فی‌عمزعه مع ظهود 
الضمءر فى دجوعه الى تمام افراد مایر اد من مرجعه ومثلوا لذلك بقوله: 
تعالى : 

والمطلقات در بصن بانفسهن الى تولهتعالی: و بهو لتهن احق 
بر دهن) . 1 


۱ 

لانهیملم ان‌الر د مخصو ص باار جءيات من المطلقات دوناايائنات : 

واذا کان العاممعجملة الضميرمحكوهين بحکم واحدکان الضمير 
قرينة علی‌تخصیص المام‌نحو (والمطلقات ازواجون احق بردهن) لظرود 
مّل‌هذه | اجملة فی‌ارادة الرجعیات خاصة من‌المطلقات » امافیما نحن‌فیه 
فیمکن ان يقال ان الاظهر بقاء العام على عموعة 5 التجوز 7 الضمیر 
لانءقاد ظهور للعام هن اول الاهر» و الحكم عليه حم ¢ و مب الضمیر 
بعد ذلك لايزيل ذلك الظمور لانه قد استحكم وتم ء وبقاء ذلك الظوور 
«رحرح ظهور لوال حن ویمکن ان‌ندعی سادر هذاا(معنی وسمةة 
الى الذهن من امثال هذه الجمل اذا استعرضنا كثيرا هنما . 

فاذا تم هذا انضح احقية ماذ کر نا والاکان التوقف احری . 


بين الاقوال فی‌المقام. واذكرالراجح هنها وسبب دجحانه . 


)۷( 
تخصيص العام بمفهومى الموافقة 
ادص ص العام بمفهوم المواذةة : 


تقل الاتفاق على «<صعص العام :مھم وم اأموافةة زهو : ھا ان 


الحكمفية بالاولوية » نحو: لانكر م الفساق وا کرم خدام المعلم الفاسق» 


۷۲ ات 


فاکرام نفس المعام اولی. والظاهرء انهذا لااشکال فيه لقوة دلالة اللفظ 
على هفهوم الموافقة بمعونه العقل‌الها کم بالادلوية » و القطع باتجادمناط 
الحكم بين خدام المعلم د بين نفس المعلم ؛ فهو اذن ‏ دليل شرعى 
خاص عارض عاما فيقدم عليه لاه جمع ين اادلیلیرن بجمع عرفى 
مشهود . 

اما اذا كان بين العام والمفموم عموم وخصوص من دجه نحو: 
لاتکرم الفساق واكرم خدام العلماء ففيه خلاف والاظورانه كسائر الادلة 
اللفظية » فاذااجرينا فى العام ذا لخاص من رجه فىهو رد اجتماعمماالاصول 
العملية فهنا كذلك . 
تخصيص العام بمفهوم المخالفة : 

داما تخصيص المام بمفهوم المخالفة د هو مثل مفم‌وم الشرط اذا 
قأنا بحجيته فخلاف و اقوال » نقل ان المشهور القول بتخصیصه به لانه 
دليل خاص شرعى لفظى بمعونة حكم العقل بالملازمة و العلية عارضص 
دليلا عاما فيخصص العامبه على القاعدة المطردة بين العام والخاص . 

وردبان الخاص انماقدم على العاملانه اقوى » وهناالمفهووم ضعيف 
فلايقدم على العام لان العام هنااقوى منه . 

و جوابه : هنع کون تقدیم الخاص على العام لاجل انه اقوى منه 
بللان ذلكجمعبين الدلیلین بجمععرفی مشوور . دهوادلی من‌الطرح 
وهذه الجهه بعینها موجودة فىالمفهوم . 
آعتب المنهوم بمايخاافه : ۱ 

اذا کان المفیوم عاما وورد خاص معادضله نحو : اکرم الناس‌ان 
کانوا عدولا » و اکرم المجاهد الفاسق . فالظاهر تخصیص المفیوم » 


۱٤ 

دلکن لابنفسه لانه قضية لبيةلايمكن تخصیصها كما قردوا »و لكر 
التخصيص بکون فی‌منطوقه فیکون المعنی : اكرم الناس ان كان وا غير 
المجاهد هنم عدولا . 

واإذاكانت النسية ببن المفهوم و ون مابعقیه عموما د خصوصا من 
رحهة عدو «اكرم الناس ان كانوا عدولا» و«اکرم الملماء» فزجوه ¢ ولعل 
الاظهر ازه کساگر الادله اللفظة ف اذا اجر ا فى مثل تعارض العموم 
والخصوص هن رده الاصول العم اة كان فىالهقام كذلك 


الخلاصة 
) 1 ( العام یمکن «خصص 4 بمفهووم الموافقه د «مفروم المخالفة . 
(ب) المفهوم العام یمکن وصءصه بخاص تا بعده ° 
حکم سائر الادلة اللفظية المتعادضة بالعموم د الخصوص من دجه سواه 
تقدم العام اوتقدم المفهوم . 


تمر ينات 


ات مأهومفهوم الموافته وماهو مفهوم المضالفة ومشّل لكل منهها. 


مایعده عموم 2<صوص من دجه . 


-1١١8 ب‎ 


)۸( 
رة دعب الاسعتاء لعہو مات 


اذا تعقبالاستثناء عمومات متعددة * فيرجع الى الجملة الاخيرة 
اوالمجموع ؟ اقوال : 

. ظهوده فىالرجوع الى الاخيرة‎ ١ 

۲- ظهوده فی‌الرجوع الی‌المجمو ع يمنىكل واحدة من‌الجمل . 

۳ الاشتراك اللفظی بين المعنیین المذ کودین . 

5 الاشتراك المعنوی بيثهما . 

5 التوقف عن الذهاب الی‌احد الاقوال . 

والاظهر عندى من هذه الاقوال » الرابع : وهو الاشتر اك الم‌عنوی 
لانه لاظبور فىرجوعه الى الاخيرة ولا المجهوع . 

نعم » هو مستعمل فى كل منهما دلیس الا ستعمال بمحضه علامة 
الحقيقة حتى يصير مشت ركا لفظیا » فالاستثناء اذن‌موضوع لمطلق‌الاخر اج 
مماقبله اعم من ان يكون من الجماة الاخيرة فقط او المجموع نحو : 
اكرم العلماء دأعن الفقراء وجالس ال<كماء الا الفساق » نعمالعام الاخير 
متيقن الاخراجهنه على كل حال وباقى العمومات محتملة يحتاج الاخراج 
منهاالى قرينة فتبقى العمومات فيها مجملة لايمكن التعويل على عمومها 
بالنسية الىمورد الاستثناء ظاهرا ء لانه وان انعقد الظهور فىادل النطق 
بالعام فى الءموم حتى لمودد الاستثناء > ولكن هذا الظوود يبقى متزلزلا 
الى انتهاء الكلام » وتعقبهذا الاستثناء اوجب انسلاخه من هذا الموره 
فيرجع فيه الى الاصول العملية ظاهرا . 


۳ 
دمر ينات 


١‏ ماهی الاقوال فی‌هنذا البحث وماهو الاظیر نها دلماذا ؛ 
۲ - ماهو المتیقن استثناژه من العمومات » و ما الحكم فى بقية 


العمو مات 1 


)0 
تخصیص الكتاب بالكتاب و السنة 


لااشكال فى جواز تخصیص الكتاب بالكتاب وبالضير المتواتر و 
المحفوف بالقرائن القطعية . 

و فى تخصيصه بخبر الواحد الجامع لشرا؛_ط الحجية اشکل.و 
اقوال : 

. الجواز ؛ وهو المنقولعن الاكثر‎ -١ 

المنع , وهو اختيار السيد والشيخ والمحقق و غيرهم . 

۳- التفصیل بین‌مااذاخصص عدوم الکتاب اد لافیجوز تخصبصه 
بالخبر اا والا فلا . 

. التوقف عن الذهاب الى احد الاقوال‎ - ٤ 

د عمدة ادلة المجوزین ادعاء السيرة القطعية على التخصیص الى 
رهن المعصوهين (ع) ونقلايضًا الاجماع عليه ؛ فان‌ثبت اجماع الی‌دمن 
الائمة (ع) فهو دليل تطمئن به النفس و الافليس فى ادلة الجواذ مايئلج 
الصدر ويبرر الاقدام على تخصيص الكتاب القطعى السند دان كان ظنى 
الدلالة بظنىالدلالة والسند سيما معورود الاخبار الكثيرةبان ماخالف 


۷ - 
القر آن فهو ذخرف دانه لم نقله ويجب طرحه دضر به يعرش الجداد » و 
امثال هذه المضامین . 

و ان كان بحتمل ان يكون الهراد بالمخالفة فا هو المخالفة 
بالتباين لاالعموم دالخصوص ؛ د لكن عدم الاشارة فى الاخباد الى هذا 
المفق وخب اه 

وزبدة القول ان الخير الخاص ان احتف بقرائن تزید فى اعتباره 
فيمكن الاطءئنان بتخصيص الكتاببه “والافانكان معتبرا من‌جهةاخری 
د اومن عمل مشوور الاصحاب به فيمكن ايضًا الاطمکنان بالتخصيص بد 
دالافبو مشکل غاية الاشكال لان القر أن هو الدستود الالمی د القانون 
المحمدی الذی چاء به النبی لر لاهل الادض كافة » فاذا كانت اة 
فيه تدل على حكم عام وقد سمعها كل من انضوى تحت راية القران فى 
شرق الارض وغربها » و عملوا بها باعتيار انها قانون الهى سنه‌اله تعالى 
لعمل‌الناس به فهل يجوز نقض عمومه ورفم الیدعنه بمجرد مجىء رداية 
واحدة هن عدل . 

معانه لولميكن الظاهر من الاية وهو العموم هرادا لكان ينبغى 
للنبی كلا دخافائه (ع) الاعلان عن ذلك للملاء دنشره بينوم » لان 
الناس قد فوموا من عموم الاية شيئا هو غير حكم الله » فيلزم ارشاد هم 
لمعناها » دلا يكون ذلك الاباهتمام عظيم هنهم عليهم السلام د احاديث 
تير ة تنتشر بين الناس و:ردعهم عن ظاهر العموم . 

وحيث لم ترد الاروا ية واحدة مع كثرة الدواعى و اهمیتها لاجل 
احقاق الحق واظهاره »كان ذلكادل شاهدعلى انالعموم باق علىعمو م4 
ولاسیمالذا کانت الرداية المخصصة قدرويت عن اداخر الم‌صومین (ع) 


- ۱۱۸ 


کالم ادى لا دالمسكرى للا بحيث كانت طوال تلك الازمنة السابقة على 
مدر اارواتة خالمة هن مخصص وان المسلمين ولا ممما الش.مة موم 
كانوا يعملون علی عمو م الاه واحتمال رجود روابات کر مخصصة 
للابة وخفائها مع شدة الحاجة اليما دالى نشرها بعید للفاية لايمكن 
التعويل عليه 5 


الخلاصة 
سفن الكتان اكان ادب اة ال از :ال الكقير المخنوت 


بقرائنقطعية جائزو و اقم واماتخصیصه بخير الواحد فالاكثر على جوازه 


دالمختاد المنع لماذکرناه . 


تمر نات 


۱ - ماهی الاقوال فى هذه المسالة ؟ 
5 ماهو دلیل القول المختار . . ؟ 


البطلق و المقید 


و فيه مبان 


(۱) 


المطلق: (و هو اللفظ الدال‌علی‌شانع فى جنسه ) 
اتید : ( هو اللفظ الدال علی‌غیر شانع) 
واورد على ذلكبعدم الاطراد اد الانعكاس ولكن ذلك غيرههمبعد 
ها عرفنا موارد احكام المطلق والمقيد سواءكانت داخلة فی‌حدهمااو 
كانت خارجة دلکن باتحاد المناط دخات فىاحكاممما وتلك الموارد 
فى المطلق هی اسماء الماهيات و الاجناس و النكرات وامثالها » و فى 
المقيد هی المطلق الموصوف بوصف اوقد والاعلام وامثالها . 
ثم انه قدنقل عنا کر القدمامجعل الشياع والسريان فی‌المطلق 
بالدلالة الوضعية » دلکن جماعة من محققی المتاخرين جعلوا الشياع 
بمعونة مقدمات الحكمة فقالوا : ان اسمالماهية موضوع للماهية بماهى 
هی من‌دون شرط حتى شرطلا » فاذا لميكن فى المقام قيد ولا انصراف 
الى بعض‌الافر اد ؛ د لاعتیقن الار ادة فى مقام التخاطب » وكان المتكامفى 
مقام بیان تمام مراده دل لفظ الماهیه حینتن علی الاطلاق و الشیاع 
والا قلا . 


تمر ينات 


۳ تمر يف المطلق و اامقید 0 دمخللکل منهما. 


ا١‎ 


)۲( 
اجتما ع المطلق و المقید 


اذاورد مطلق ومقيد » فان کانا مختلفین حکماادموجبا فلااشکال 
فی‌العمل بمما وعدم التقييد » ولاخلاف عندنا نحو : «اكرم هاشمیا » د 
وق رهاشمیا عالما » و نحوان ظاهرت فاعتق دقبة » وان قتات فاعتقرقية 
مومنه > . 

وان کانا متحدين حکما دموجبا فهنا ثلاث صور : 

اما ان يكونا ابجایین > واماان یکونا سین » واما ان EAE‏ 
مختلفین . 

۱ ان يكو نا ايجابيين : نحو : «ان‌دخات المدينة فاکرم عالما 
فیها » و ان دخات المدينة فاکرم ع_الما فقيها فيها » فنقات الشهرة بل 
الاتفاق علىتقييد المطلق بالمقيد باعتياد انه جمع بين الدليلين » معانه 
فی‌العام و الخاص المتوافقين نقل الاتفاق على العمل بهما وعدم التقييد 
نحو : «ان دخات المدينة ذ_اكرم عاءاءها » وان دخات المدينة فاكرم 
علماءها الثقباء » فحملوا الخاص على نحو من التأكيد . 

و للاصوليين فى توجیه حمل المطلق على المقيد فى المقام ددن 
العام والخاص اوجه وانظار . د لعل الفرق بين المقامين ان دلالة العام 
دون المطلق على شمول الحكم لجميع افراده بالوضع فهو حجة تامة؛ 
فاذا ورد مايخص الحكم ببعض افراده فلا داعى الى تخصيص العام‌به بل 
يحمل على نحومن التأكيد فانه باب واسع فی‌المحاودات . 

و هذا مبنی فى المقامين على وجود التنافى بين تلك الجملتين 


2 
الذی‌منشوژه وحدة التكليف فیم‌ماالتی هی‌المنسافة منهماظاهرا فانهيفهم 
ان الواجب فى العام المذ کود هو اكرام علماء المدينة اد فقوائها هرة 
و احدة لاعامائها مرة وفقهائها اخری . 

د فی‌المطلق المذ کود يفوم الفرف ات الواجب هواکرام عالم 
واحدلانه او کان الواجب الاكرامفيهماهرتين لکان‌بلوح ذلك من احدی 
الجملتین . 

و اما المطلق د المقيد الابجابيين » فان المطلق لماکانت دلالته 
على الشیاع ضعيفة » ولا يبعد ان تکون بمعونة تمامية شروط مقدمات 
الحكمة »كانت حجيته مهددة با لتضعضع بادنی معارضة ولما كان هفیوم 
المقيد معارضاله ضعفت حجيته ع نالمقادمة فان مفهوم المقيد فی‌المثال 
المذ کود عدم وجوب اكرام غيرالفقيه وعدم كفايته ؛ والمطاق يدلعلى 
كفاية ا کرام غير الفقيه من‌العلماء فتعارضا فتساقطا فبقى المقيد سلیماعن 
كل شىء فازم العمل به ظاهرا . 

هذا مضافا الىجريان قاعدة شغل‌الذمة فىالمقام ظاهرا بتقريب: 
انا نعام بشغل الذمة با کرام عالم مردد بين الفقيه وغيره مع العلم بان 
الفقيه مفرغ للذمة قطعا دغیره مشکوك‌فیه نعم : لوكنا نعلم بتكليفنا 
باكرام عالم ونشك فىوجود تکلیف آ خر يتضمن شرطا فى التكليف 
السابق كان ذلك من موارد 4 اءة ظاهرا . 

وهذا بخلاف العام والخاص المذ کودین اللذین اتفق الاصولیون 
كما نقل على العمل بهما » فان الاحتیاط هو فىعدم التقييد فیهما ای‌ان 
الاحتیاط فى| كرام جميع علماء المدينة فی‌المثال السابق . 


ت 
احتماغ المطلق والمةید فى امستحیات 
نقل الا تفاق فى اامستحبات على العمل بالمطلق و المقید وعدم 
التقييد دلمل منشاه هوعدءازوم الاحتیاطفیها ؛ ویمکن ان یکون باعث 
ذلك التسامح فی‌ادلة السنن . 


ملاحظتان 


الاو لى : المقيد هنا لا يكون ناسضا لانه ثبت عندهم ان النسخ 
لايكون بعدانقطاع الوحی» والاخبار النبوية عندناقليلة جدا » فموضوع 
هذا البحث اذن هو آخبار الائمة الاطباد عليهم السلام والنسخ لابقع‌فیها 

الثانية : اذا امیملم فى باب المطلق انالمتكام فىمقام بيان تمام 
المراد : فل هناك اصل برجع اليه اوقاءدة اشكال و كلام ينهم , ولعل 
الحق ان الاصل هو کونه فی‌مقام بیان تمام المراد وذلك لان عادة اهل 
المحادرات ولا سیما الامراء و الميلفين !لاحکام ان یفضوا باغراضهم د 
عايانیم تماما لاجل العمل بها و الاخذ به‌قتضاها ‏ فلواراد احدهم من 
کلامه غيرذلك بنبه علیه‌غالبا ان لمتکن قريئةحال اومقال عليه » ولذلك 
نری السامع المکلف لايستفهم غالبا عن ذلك اعتمادا على العادة و لو 
اخذ بماسمع من‌الآمردعمل باطلاقه لم تحسن من الآمر مؤاخذته ولو 
امیکن ذلك كذلك للزم التنبیه علیه‌من ارباب الاداهر . 

دهذا يكاد ان يكون من الواضحات دان ام یعترف به بعذعم . 

۴- ان يكو ناسلبیین : نحو « لانعتق رقبة » دلاتعتق رقبة کافر ة ۰ 
فالمنقول الشهرة بل الاتفاق على العمل بهما دون التقييد ولکن الظاهر 
اتیما يكو نان حینثذ من بابالعام دالخاص لان‌الماهية اذانهی‌عنما كان 
النهی مستغر فالجمیع افر ادها. 


ا 
وان حادل كثير من الاصوليين ادخالمما فى المطاق و المقيد و لكنها 
محاولةلاناتى دشىء ظاهرا . 
وعلى کل حال فالعمل بهما كماعليه بناژهم هو المو افق للاحتماط. 
۴ ان يكو نامختلفين: نحو«اعتقرقية » ولاتعتق رقب ة کافر 2»اودلا 
تعتق رقبة داعتق رقية مومنة» فنقات الشهرة اد الاتفاق على التقييد هو 


الاظور لانه ج امن الدلیلین نظیر حمل العام على الخاص فی‌هورده 8 


الخلاصة 
المطلق والمقيد : 
اها ان يكونا مختلفين حکما اد موجبا فیعمل بهما جمیما 
ولابقيد المعللق بالمقید . 
واما ان‌یکو نان متحدین فيهما : 
فاما انيكونا ایجابیین فیقبد المطلق بالمقيد . 
ااسلیبین قیعمل بهما دون تقیید . 


نهر بات 


9 ب اقام المطلق دالمقیدمع اهلها و و C>‏ م کل منها . 
5 اج المطاق والمقيد ی المستحیات ین 
۳- هل‌یکون النسخ فىاخبار الائمة الاطهار عليوم السلام ٠‏ ؟ 


ب ۱16 - 
خاتبة 
اصطلاحات دكن (لالفاظ 


: دالمین» وهو : (ماکان له ظهود فى معناه) کتوله تعالی‎ - ١ 
واشهددواذوىعد[منكم فان صيفة اشهددا ظاهرة فی‌دجوب الاشهاد:‎ 

دقیل : المبین : (ماکان نصا فی‌معناه) . 

۴ <اامجمل» زهو : (مالم يكن لدظهو في معناه) كةو له تعالى: 
و المطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء لاحته_ال القرء : الطور و 
الحيض . 

۳ الاص > وهو : (مالم بحتمل له‌سوی هعنی واحد) کقوله 
عزشأنه بو صیکم الله فى اولاد کم للذ کر مثل حظالانثیین فاندلالة 
الاية على کون نصیب الذكر ضعف نصيب الانثی هما لایحتمل فيه دجه 
اخر . 

© «الظاهر > وهو : (ماكانت دلالته‌ظنية فی‌الءرف) مثلساگر 
الادامر التى هی ظاهرة فى الوجوب . 

ه د<المحکم» وهو : (ماکان نصا فی‌معناه) . 

؟ المتشابه> دهو :(مااحتملا کثر من معذى دم بکن له ظهور 
فى بعضها) فهو کالمجمل. 

۷-<ااموول» وهو ظاهرا ‏ (مااريد منه غير مغناه الظاهر) 
نحو قوله سبحانه : على العرش استوى فانه لابرادمنه الاستواءالحقیقی 
لمحالءةه . 


وهذه الممطاحات ربما تكون عرضية و ربوا کون ذاتية فرب 


۹۳ 

مجمل ذانا بائیه بیان فیکون همینا عرضا ٠‏ 

ولايجوز تأخیر البیان عنوقت الحاجةکما عن اهل العدل قاطبة 
لقبح التکلیف بلاببان . 

واما یز ه ءن‌وفت الخطاب ففیه خلاف » والظاهر عدم الاشکال 
فى جوازه فى الجملة فى بعض الموارد . 

و قدذكر بعض الاصوليين فى هذاالباب كثيرا منالابات والاحاديث 
المتناز عفيها انهاعن مصاديق المبين ادالمجمل اوغيرذلك » دهذاخروج 


ود ۳ 


فیرسالجز»لادل 


الاهداء 
كلمة العلامة الخوئی . 


مدمه العالامة الشهر ستانی ۰ 


رغبه تتحةق . 
كلمة المؤلف . 
دالماع الى تاريخ الفقه و اصو له» 
ادلة الاحکام . 
القباسد الاصتحسان ٠‏ 


وده الحاجة الى الاصول ۰ 
عدم تددين الاصول فی الصدر الاول ۰ 
اخذ الشيعة الفقه من اهل البيت (ع). 


تقسيم عصورالائم.ة (ع)الى اربءة ادوار » الاول: دورعلى يها 


اخذ الصحابة الكرام الفقه من على للا . 

كلمات الخليفةالثانى (رض) فى<وّعلى ب4ا . 
كلمات ابن عباس (رض) فى<قعلى وی 1 

الثانى: دزر الحسنين (ع)العصيب 5 

الثالث: دور السادقیندالکاظم )ع( المز دهر بالعلم 1 
مقدار مارداه بعش اصحابهم عنهم (ع) . 


الصحيفة 
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۱۹ 
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۱۷ 


بعض ماالفوه ف ىالحديث . ۱۷ 
الموسوعات الادبع فى الحديث . ۱۷ 
فتح‌باب‌الاجتماد . ۱۸ 
الرابع دور الرضا وادلاده الميامین 2 ۱ 14 
(1۱۰۰) كتاب الفها اصحاب الائمة الاطهار (ع). 15 
وجه اختصاص الشيءة بفقه اهل الت (ع ). 15 
ادامر الر سول‌باتباع اهل بیته هما ذکره اهل السنة ۲۰ 


«عص ما رواه الحموینی الشافعى فى ذلك فون ب فر اکد السمطین»و 
السمعانی فى كتاب «فضائل الصحابة»زمارواه هھ ۷ أحمد بن حنيل € 
والخوارزمى الحنفی فى كتاب«الفضائل» دالشیخ ابراهیم الحنفی فى 
«يتابيع المودة» وابن أبى | لحد رد المعتزلی ۳ دشر ح وه الرلاغه» ۲۰ 
ردايةالينابيع فی‌اسماء الائمة الائنی‌عشر(ع) ۳ 
حديث الثقلين المروى عند الفريقين باکثرمن (۱۲۰) طریقا. ‏ ۲۶ 
شهادات الرسول ES‏ باعلمية علی 4 موا رواه ابن المغادای 
الشافعى فى مناقبه » والخوارزمى فى فضائله » و الترمذی فى كتاب 
«الفتيح المبين» و السمعانی فی كتاب «قضائل الصحابة» ¢ دابن ابی 
| لحد بد فی«شرح وه الملاغة» دالحموینی فی‌فر ائده Yo‏ 
حديرث : ( انا مديئة العام دعلی بابها ) الذی رواه اهل السنة بطرق 
کر ۲۸ 
شهادات.ءعض عظماء الامه باعلميةعلى واولاده الميامين کابن عباس 


دعور بن الخطاب» وعائشة ومعادية, والزهری» وابى جعفر المنصور 6 


4 


دهردن الرشید » دابی‌حنيفة دغیرهم من‌السلف ۳۸ 
تسلیم ائمة المذاهب الاد :م4 وغير هم لاه لالبدت و بالفضل ۳۰ 
اخذ جابر بن حيان ناغة الدهرعلومه من الاهام الصادق ۶۰ ۳۰ 


نزول | ية التطبير فىاهل البیت «ع» خاصة من طرق السسنة والشيعة 
كصحيح البخارى دمسام وابى داود دالترمذی و مسند الامام احمد 
و تفسیر الثعلبىة كتاب‌الحميدى عن مسند عالشة والجمع بين الصحاح 
الستة وموطأ مالك د فضائل الخوارذمی و فرائد السمطين و شرح 


النهج للمعتزلی والفصول المية للمالکی وغيرها . ۳۱ 
مدائح النبى «ص» أشمعة اهل المت الأخذین عموم بروایات الثقات 

دهن علماء الجمهو ر . ۳ 
ا عام اصول الفقه و مردأ ردو رنه 5 ۳۳ 
ارشادالامامین الباقر والصادق 5 أصحابهها الى و اعده : ۳۶ 
اول هنالف فى عام الاصول ۰ :۳ 
اتمويك .. ماهواصول الفقه ؟ تەربفە ¢ موضو ع کل عام 0 موضوع اصول 

الفقه » مسائله » غایته » تبویبه ٠‏ ۳۸ 

«میاحث او لية» 

الحقيقة الشرعية . 3 
اشر اك ال ' امتعمال اللفظ فى اكثرمن من . .0 


اامشتق 3 


مادة الامر وصيفة . 


عدم دلالة الصيغة على المرة والتکر ار و الفورهالتراخی . 


اقسام الواجب . 


مقدمة الو اجب ۰ 


د ور ۳ 
الباب‌الاول 
الاو اهر 


اقتضاء الاهر النهی عن‌ضده . 


امرالا مر هم ۳ بانتفاء شرط المآمود A‏ 8 


نسح ااوجوب . 


مادة النهی دصیده . 


الباب الثانى 
الاو اهی 


دلالة النبى على الدوام دالشکر اد . 


اجتماع الارو المی 5 
دلالة النوى علی‌الفساد . 


موم الوصف 


الباب الثالك 
المفاهيم 


15 
۳ 


و ۳ 


العموم وا لحصو ص 


تدر رف العام والخاص > الفاظ العهوم والخصوص : 


توافق العموم دالخصوص ¢ حجية العام المخصص بغير المجمل 


اجمال المخصص 9 انواءة . 
العمل بالعام قبلالفحص عن انمخصص . 
تعقب الضمير لأمام . 
ميسن العافت هلو رف 
تخصيص العام بمفهوم المخالفة . 
تعقب الاستدناء لعمومات . 
تخصيص الكتاب بالکتاب او بالسئة . 
الیابااخامس 

المطلق و المةيد 
تعريف المطلق و المقید . 
اجتماع المطلق و المقید المختلفین . 
اجتماع المطلق والمقید المتحدين . 
اجتماع المطلق والمقيد فىالمستحبات » حكمالنسخ . 
اصطلاحات بعض الالفاظ كالنص والظاهر دالمبین د غيرها. 


۱۳۱ 
۱۱ 


۱۳6 


الجزء الثانی 
الا د له العقلية 


- ۱۳۶ 


آمهید 

المكلف المجتود بالنسءة الكل حکم من احکامه ¢ اماان یکون 
له قطع ¢ ارظن ¢ او فك )4 ¢ فان فطع فیاز مه موافةة وط و ان ظن 
فان کان عنده امارة هنصو به كخير العمدل عمل با م و الا فان مت عنده 
ان ظنه معتیرمن قبل الشاد ع کصو رة انس داد باب العام و انحي ار العمل 
بالظن عءللى بظنه , والا الحق طنه بالشيك ,و ان شالت وان نصءت أ فى 
مورد شکه امارة كالخير ابضا عمل بها » دالا دجع الى الاصول الملية 
المنصو بة لاشاك و سا تقصماما . 


فیتم الکلام فی‌المقام فى تلانة فصول : 


الفصل الاول 
القطع و ضه مسا 0 
الاولى : 


ات القطع لا يكون مجعولا للشارع لا نه عبادة عن انكشاف 
لا ,حتاج الى دال مر شد الا حدى بحتاج الی حعل 0ب من‌الشادع 
نعم 2( انوا بحتاج الی‌الدایل ویحتاج ذلك الدليل الى الحجمل له منقيل 
الشاد ع هن م ,صل الى مدان الواقع قەن وصله قمابعده صیه فموضوع 
الداءل عنده مرف . 

م أنه لاءعقل ددع الشار ع له عن‌موافقه قطمه الا اذا كان مشتمها 
فيه فيردعه عن اشتماهه و يغير قطعه . 


و على 2 الشاد. ع لاعامی ان لد محمد ۱ فى المسائل التى 


۳ا - 
فطع 5 هن الجفر والرهل لا م نالكتاب و ااسده ¢ هو مععول لان نكس 
العامى لم بصل الى الواقع مو يحتاج الى دال مجعو ل من الشاد ع 2 
هو قول المجتهد والمجمول بمکن لاشادع ہیدہ بجی۵ درن جمة بخالاف 
نفس ذلك المجتهد » فانه يعمل لنفسه على قطعه الحاصل له مناى شىء 
حتى هن الجفر د الرمل نعم : الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق . 
الثانية : 

القاطم اذا دافق قطمه وعمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد 
ادى الواجب » سواء قطع بحكم هن الاحكام الكليةكما اذاقطع بوجوب 
الدعاء عند رثية الهلال » اد قطع بموضوع و حكم الشادع على ذلك 
الموضوع بحكم فقطع بحكم ذلك الموضوع الخا ص ؛ كما اذا قطسع 
در 35 مائع فيقطع در هه لان الشار ع حرم الخمر 2 

2 اما اذا خالف قطعه فى الصود تین وان كان ما فطع ره موافة-ا 
للواقع ف۷ اشكال فى استحةاقه الذم والمهاب 3٤‏ ان کان مخ اها ونمل 
عن الاکثر استحقاقه الذم و العقاب ایا و قيل بعد م استحقاقه العقاب 
لعدم صدوز المیفوض الواقعی للمولی منه . و الظاهر هوالادل لمناءالعقلاء 
على استحقاقه العقاب ¢ وعدم لومعم المولی اذاعاقب ده المتجری » 53 
کون الفعل غير ميغوض للمولى واقعا غير قادح لان الفعل قد اكتسى 
وبا جدیدا ظاهر با بو اسطه القطع A‏ ۳ ولو اش تاها ۳ فيحكم العقل 
عليه بوجوب الطاعة » فاذا خالف فقد خالف حكما عقلیااضاه‌الشاد ع 
لان ما حكم ب4 العقل ققد حکم A‏ الشر ع بمعحی اهضًا ه و احازه 
لابمعنی انه صارحكما شرعيا فحينئذ يعاقب الشارع د يثيب عليه . 

فمثلا لوقطع المکلف بتجهرزهیت لم يجهز سقط عنه فى ااظاهر 


۷۳ 


وجو ب تجوءزه و العقاب على ثر aS.‏ 0 وكذلك الععكس ٤‏ كمالو قطع عدم 
تنجهیز هدت مج ېز دام يجهزه فالظاهر بر »ەب الشار ع الاثر على قطعهفيستحق 
العقاب علىاهماله وعدم جه زه اراه 0 واعل فی‌الحدبث القدسی خطابا 
للعقل (يك اب وبك اعاقب) اشاره الی‌هذااله‌عنی ابضا ۱ 

اضرب لك مدلا : لوان دجلا سأل‌النبی صلی الله عليه د اه دسلم 
فقال له : انی اذا ست صوةا ينادينى بأسهى, 6 هام‌الی و انقذنی‌من‌عدوی 
الزی درک فتلی) ارقت ازه صوتك ۳ رس ولال فل يجب على المبادرة 
لا زقاذكتاذا كنت قادر اعلی‌ذلك ؟ فمل يشلك احد فی‌ان النبیاص؟رجیبه : 
نعم يجب عليك المبادرة من دون استفصال انه ان صادف قطءكالو اقع . 
فهذا دليل امضاء الشارع لحكم العقل فاذا ثبت امضاه لزم ترتب الاثر 
عليه من العقاب و او اب ¢ ولعل فىالاخيار المشيرة بظاهر هاالی تاثیر ن 
المعصية استحهشاق العقاب تیدا لع ذكر ا هن استحقاق العقو 3 على 
المتجرى لاجل حصول ني ةالمعصية منه وصدور الفعل المتجریبه«نه‌ایضاه 
لالمجرد خبث سريرته هذامولاناالسجاد «ع» فى صحيفته فىدعاءالشسكر 
بالذنسية لاعاصی ول (ولقد کان سس حق فی‌ادل ها هم بعصيانك كل ما 
قبل فعلهافان المتجرى هام بالمعصية ايضاً له العالم . 
الثالثة : 

بعك هاعر فت ان القطع هو الوصول الی‌الواقع و البلو غ‌الی‌ساحته 
ولايكو لت بجعل جاعل و لا يتقيد القطع الطريقى بقيد» اتضح انه 


ات 

بالاحكام غير مجد اذا كانت طریقه العقل المحض من دون و ساطة 
كما قررناه ۳1 والعقل هوالحجة علیا(عید هند ره رف دب و به,عاقب؛ 
ومانقل عنهم ان ابقيناه على ظاهره كان ذلك شلا لقوةالعقل ولكن بعد 
التراموم بظاهر ©. نعم يمكن ار ادم ها نحن متصافقو 8 ممم عليه من 
عدم حجية العقول السقیمة التی تحکم بالاهواء د الشهوات د المیسول 
الدنيوية انحر افا عن حجح الله المعصوهین عليوم السلام ¢ و لسانهالثاطق 
فى در يده اجمعين ¢ دمن اجب ألله الاخن عنم 2 فرص طا عنم عاسی 
العالمين ۰و هذا المعنی هو المر اد من الاخمار الكثيرة الواردة فی هذا 
الباب م نان دين اله لابصاب‌بالعقول و راء الرجال ونحوذلك . 

دانیلا اظنان يلتزم احد من اصحابنا الاخباد بين بان المكلف 
اذا قطع بحكم شرعى قطما حقيقيا لاخياليا يازمه طرح ذلك الحكم » 
بل لابد و ارت بلتزه‌وا بالاخذ بقطعه و تادیل ما ددد هر الشر ع 
خلا فه . 

م ان هن سح موارد حكم العقل فين الشربعة و لا حظها بعين 
البصيرة » بجد ان دائد العقل فيها دالمنبه له علىحكمه انما هو أخبار 
الائمة المعصوهين علیمم السلام وا نارهم دافعالمم دارشادانمم فوم الادله 
لنا فى کل شی ۰. 

الرابعة : 
غمر مدمه عدم ا عرفت بان القطع الطر بقی حجةلایمکن غه اا و قب دها 
ما لم تشکشف مخالفته للواقع لد ی القاطع ۰ فاذا انکشفت المخالفة 


- ۱۳۸ - 


انجه القو ل بعد م حجیته حینگذ لان التکلیف انها يكو ن غا لا 
بالواقم دقدانکشف آن‌المقطوع به غير الواقع فیکون ماأتىبه علی‌طبق 
قطعه عير هجز :5 

الخامسة : 

ان العلم الاجمالی (دهو المردد بين اشیاء) سواءكان فى حكم أو 
فى موضوع احکم أهوكا لعلم التفصيلى ( د هو العلم المعين ) فى تنجز 
التکلیف به » ام هو كالجم_ل بالتكليف لا مر انب على مخالفته شی ء ؟ 
وجوان الظاهر انه كالعام التفصیلی فى تنجز التکلیف به فى الجملة »و 
لكان تنجزالتکلیف به بحيث يجب الانیان بجميع المحتملات عقلا فيما 
اذا علمنا ١و‏ جوب احد اشياء معلومة ¢ او ترك م المدتمالات كذلك 
ہما اذا علمنا بحر هة احد اشياء معاومة وهوالمعير e‏ «وجوب الموافقة 
القطوية » فهذا بستوفی البحث فيه فى باب المرائة و الاشتفال عند الشك 
کی المكلف وه . 

و اما سجر التكليف ۳ لعآم الاجمالی بوث ور 1 ار كك يم 
المحم الات علا وم اذا عامنا بل جوب اود اسیاه مملومة او در قعل 
CE‏ أ .تہ لات كناك ما اذا lale‏ عجر مه احد اشياء معلومة 2 هر 
المعير عنه بحرمة الخالفة القطمية فمو هما لا اشکال فيه ظاهرا » هذا 
اذاكان المکلف فى اطراف العام الاجمالی واحدا شخصا ومتميزاعنوانا 
اما اذا كان مرددا بين شخدين كا اجب المردد بين داجدی المئی فى 
الثوب المشترك بينمما » اوبين عنوانين كالخنثى » فيختلف الحكم لانه 
فى ا اجب المر دد لابجب على کل نوما الل لان کل واحد ممما مكلف 
بتكليف نفسه فیجری فى حقه استصحاب الطمارة » نعم يشكل الامرفیما 


بت 


اذا تم احدهما بالاخر آدحمل احدهما الاخر دادخله فى المسجد ؛ د 
للكلام فيها ڪل | خر و هی بالفقه انسب »اما حکم الخنثی المشکل 
فمشکل . 
الامتثال الاجما لى 

أما فى جهه الاهتئال فهل بکفی الامتثال الاجمالی ؟ فيه تفصيل »2 
لان ما لا بحتاج من الادامر فى امتثاله الى قصد الطاءة كالتوصايات 
فالظاهر عدم الاشکال فى كفاية الامتثال الاجمالی حتی مع التمكّن هن 
تحصيل العلم التفصيلى فیها » و اما الاوامر التى تحتا ح فى امتذالها الى 
قصا الطاعة كالعبادات فان كان المكلف لا يتمكن هن تحصيل العام 
التفصيلى فى کیفیتها الواجية فلا اشكال فى جواذامتثالها الاجمالىسواء 
کان بتکرار ها فییا اذا احتاجت الى التکر ار » او باتیان جمیع 
المحتملات فی‌صلاة و احدة مثلا فیما لا بحتاج الامتثال الى التکر ار لانه 
لا یتمکن فى مقا م الطا عة بغیرهذا , اما اذا تمکن هن العلم التفصیلی 
فيها ففیما اذا احتاج ١‏ لى التكرار كما اذا انحصر ساتره بثو بين يعدم 
بنجاسة احدهماالمجهول ولكن يمكنه تحصيل العام بحال الثوبينفترك 
تحصيل العام بحالمماحينئذ وتكرار الصلوة بکل‌هنم‌ما لایخلومن‌اشکال؛ 
دان ذهب اليه کثیرمن محققىالمتأخرين خلافا منهم لما نقل من المنم 
عن الا کثر بل نقل انه المتفق عليه . 

دلیلنا على ذلك الاشكال: انه خلاف سبرة الشارع فانه ام نسمع 
عنه انه رخص بتكراد عبادة فى موارد العام الاجمالی مع انها كثيرة 
الابتلاء » دالعیادات توقيفية فتحصيل اطاعة مرددة بين شيئين لم ترد فيها 
رخصة مشکل نعم‌اذا جاز الترديد فى النية فله دچه . 


TS 


اما اذا لم يتوقف الاتثال على التكرار كما اذا علمثا بجزئيةاحد 
شيئين للصللاة فالاتيان بهما معا فى صلاة داحدة مع امکان تحصیل‌العلم 
بالجزء الواقعی و ان كان اهون اشکالا من السابق و لکنه ایضاً لا بخلو 
من عين ذ لك الاشكال » كما انه نقل عدم الجواذ ع نكثير ان امبکن 
المشهور 0 

اما اذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العام التفصیلی فى المقام 
د لكن تمکن من تحصیل الظن المعتبر شرعا فهو كا لعلم التفصيلى 
مقدم على الامتثال‌الاجمالی ظاهرا بخلاف الظن غير المعتبر فهوغير معتبر 
علی‌الاظرر . 

الخلاصة 

) | ( القطع دل هس لادب الشادع فب العمل على طبقهو 
لایمکن یج الشاد ع للمكلف عن العمل بمو جب قطوءه 1 

5 ( المتجری دهوالمعدم علی‌از تکاب‌شی: محر مباءتقاده محلل 

( ج)القاطع اذا قطع بحكم من طر يق العقل د جب العمل 
بهو جب قطمة وان لم یکن من طربق الحجج المعصوهین » ع « خلافا 
للاخبار بين . 

( د ) قطم القطاع حجة مالم بنكشف الخلاف . 

) م ( العلم الاجمالى موز للتكليف فتحرم المخالفة القطعية بل 
تج ب امو افقه الاحتما 35 فی‌الجملهة ¢ امازجوب الموافقة القطعية بمعمی 


كذلك فى المحرم فيأتىالكلام عليه فى البرائة والاحتياط . 


۱ 


HE 
(و) الاجمال فی‌الامتثال لامانعمنه فی‌التوصلیات دامافیالعباديات‎ 
قمع عدم امکان تحصيل العلم التفصیلی فلامانم من‌الاجمال فى الامتثال‎ 
سواء كان بتكرارالمادة » او بالاتیان بجمیع المحتمالات فىعيادة واحودة‎ 
فیما لا تحتاج الى التکراد . اما مع امکان تحصیل العام التفصیلی فى‎ 
. 4 الامتثال اوها بقوم مقامه من‌الظن ا(معتیر ففيه اشكال و له‎ 
نمرينات‎ 


(۱)هل بجوزاستنباط الحكم الشرعی‌هن طريق الجفر و الرمل ؟ و 
هل يجوز تقليد المستنبط من مثل تاك الطرق؟ 

(۲) لو سرق المكاف ماله باعتقاد انه مال الغير فمل يستحق 
العقاب و لما ذا ؟ 

(۳) هل عرفت معنى القطع الطر يقى ؛ 

)٤(‏ اذااشتبه ماء مطاق ب‌ضاف فمل يصح تطميرالثوب بهما ؟ داذا 
اشتبوت الصلاة الواجية بين القصر د التمام » فما هوالحكم عند امكان 
تحصيل العام التفصيلى وعند عدم امکانه ؟ 


۱:۲- 
الفصلالثانی 
الظن 


له‌هیل 

ان امکان جەل الشارع بعص الظنون << 4 شىء مفردع عد.ه4 
وامينقل الخلاففیه والبناء علی استحالة ذلك‌الا عن‌ابن‌قبة ودليله ضعيف 
ولا اصرف الوقت فی ذکره د نصه ‏ و لا سما بعك القطع سوت حجبه 
بعض الظنون الخاصة عند الشارع لا مطلق الظن » لانه سبحانه نهیء-ن 
العمل بالظن وندد بالعامل ره فى الات األمجيد . 

كقوله تعالى : اجتنبو ا كثيراً منالظن ان بعض الظناام . 

وقوله تعالى : ان تمعون الا الظن . 1 

وقوله سبحانه : ان الظن لايغنى منالحق شيئاً . 

فالهوم اذن بان ما مدت ححریه عندالشاد ع من‌الظنون او شمدات 
دونه بالخصوص بدليل عقلى ¢ كما اذا تسالم العقلاء على العمل بظن 

الاول 


والمقدود هدما و الالفاظ الصادرة من‌الشاد ع والمبلغ . 

فاما ظواهرالسئة فلا اشكال لاحد فی‌العمل بها ولابد وانيحصل 
ظن بالمراد ¢ كما ستةاد هن دض المحققين لا 8 طر a‏ محاورات 
المءصومين علیهمالسلام لم تكن طريقة مستحدثة غير طريقة سائر الناس 
اامقلاء فىمحاوداتيم » واعتماد العقلاء فیها علی‌ظواهرالالفاظ د الاعتداد 


بها هما لادیب فيه . 


N 


واما ظواهر الكتاب المجيد فقد دقم الخلاف فی‌العمل بها بين 
الاصوليين والاخباريين فمنعه الفریق الثانى اشبهه ان فهم الةر انمختص 
بدن نزل ع , واذاكان الاهر كذلك و٩‏ بمکن انا الاعتماد غا الظاهر 
لا<:.ا ل رجود ور ائن معلومة لهم لیم السام مجوولة 8 تدل على 
خلاف الظاهر . 

دالجواب عن هذهالشيية : اننا نمنع ان فمم کل فردفرد هن آبانه 
مختص بهم ”ع > لان نزول الکتاب و ان كان على النبی كل و لکن 
كثيرا ما وقع الخطاب فيه للناس » لانه دستور و قانون الهیلاجلتدبره 
و العمل بمقتضاه » واختصاص اله و الراسخین‌فی‌العلم بتأويله غیرمناف افم 
عبر هم بعص 1 ناته مها ظهور وتجلی معناها . 

و احتج الاخبادیون ايض للمنع بالاخبار الواددة عن المعصوهین 
۳۷ الناهية عنتفسير القر أن بال رأى . هنما الاخبارالتالية : 

الحد دثُ الثیوی (ھ ن سر ال ران برا فليتيوأ AY‏ من 

۱ ۷ 

۲- قولهة 5 ن قسر الةران برأية فقد افترى على الل الكذب) ۱ 

۳ الحديث القدس Os‏ ۱ هن ای من #سر کلامی ار أنه ۰ 
۱ 


- ماروی هم جعفر و |" ی عبد الله عمهما السللام فتادة 


ن #ی ابی 
و ابا <نيفة «رض» عن الفتیا بالقر 1 ل با داوم و الانکار عم فيها » الى 
امثال ذلك مماهو کثر . 

د يمكن الجواب عنها. 

اولا : بمعادضتها باخبارالجواز والارجاع الی‌القر ان . 


ثانيا : بان هذه ظاهرة فى نهى دددع من استقل برآبه و استفنی 


2 ۱46 - 
باستحهساناته فى تفسور جمیع القر ان ولا سیما غوامضه من ددندجوع 
الى اهل الذ کر الذین يعرفون ناسخه ومنسوخه دعامه خاصه وظاهزه 
وباطنه وهذا معلوم انه غیرجائز “ دانماالذی يجوزه الاصولیون‌هوالاخن 
بعض | بات الاحكام الظاهرة فى معناها مع عدم نصب قر :4 هن الحكيم 
بخلاف ظاهر ها والاصل عدمما وذلك بعدالقعص و الء.د قیق فى اخیاد 
المعصومین (ع) دالايات الاخرعن‌المفسردالشارح و الناسخ . 

ثم لعل الاخدخ بالظهود ایضاً لا يقال له تفسیرلان التفسیرهوییان 
الممنی الفامض . 

واحتجوا ايضاللمنع بالعلم الاجمالی بوجود مخصصات ادمقيدات 
وناسخات همایسقط الظاهرءعن الاعتبار . 

وجوابه : ان‌العام الاجمالی نحل بمعرفة كثيرهن المخصصات د 
الناسخات و الشك فی‌غیرذلك بدوی » ولاجل هذاالعلمالاجمالی »د لما 
درد عن‌الصادق لا من‌ذم من فسرالکتاب برایه بلاهعر فةالمفسروالناسخ 
و القرائن » اوجبناالفحص عن‌ذلك قبل الاخن بالظاهر . 

و احتج الاصولیون على الجواز باخباد الامر بالتمسك بالقر آن 
کاخبادالثقلینو باخمارءر ض المتعارضات علیالکتابد بعض‌اخبار التوجیه 
فی‌الاستنباط الى القر أن » کقول الامام الصادق يقلا لمن ساله عن حكم 
الوضوء لمن‌عثرفوقم ظفره فجعلءلیاصیعه مرارة : (ان هذادشبهه يعرف 
م نكتابالله <ماجعل علیکم فی‌الدین من حرج» امسح علیه) د امثال 
ذلك مما توجب الاطمئنان بجواز الاخذ بظواهر الایات الواضحة التى 
لاغموض فى مءناها دفی موداهاوذلك لوضوح ان طربقة الشارعفى کتابه 
:هىعين طريقة سائراهل المحاددات فی‌محادداتهم واندلم بقصد بالکتاب 


۱6۵ 

فی‌الابات الظاهر 2و الواضحة خصوص اامنزل عليه الذكرو آ له الراسخین 
فى العلم . 

و اما استدلال الاصولیین بالاخبار الکثیر ة ااواردة فى مقامات 
احتجاج‌الامام ا ببعض‌الابات و استدلالانه بها فلی‌فیه نظرءلان‌احتجاجه 
4# بالايات انما هولاجل‌انه من الراسخين فى العلمالذين هماه لالقر ان 
ولا يدلظاهرا على الارشادالى الاستنباط منهاکما فیمه بعض‌الاصولیین. 
دلكن الامرسهل بعد ها عرفت من دلالة تلمك الاخبارالسابقة علی‌الجواذ 
وكفايتها. 

الثانى 
قو ل اللغوى 

هما خرج عن حرهةالعمل بالظن الاعتماد علی‌فول‌اللغوی فى بيان 
معانی‌الالفاظ وموارد استعمالاتها ؛ لا تمییز المعنی الحقيقى و المجازى 
مها لا نه ليس هن وظيفته . 

وقد نقل اتفاق العلماء على قبول قول اللغوى وتبانیوم علىذلكو 
كانه من باب الرجوع الى اهل الخبرة لانوم لايفحصون عن ايمانه بل 
ولا عن‌اسلامه فضلا عن‌عدالته » وان احتمل بعضوم انه من باب الشهادة 
فيعتبرفيه العدالة والتعدد ولكنه بعيد » نعملانسام ان بناء العقلاء وتسالم 
العلماء علی‌قبول قول‌اللفوی مطلق و لکنبشرط حصولالوئوقد الاطه‌گنان 
من قوله بل حصول هذاالشرطلازم ظاهرا فى جمیم موادد الرجوع الى 
اهل الخبرة فلایمتمددن على قول داحد من غیران بحصل الوئوق بصحة 
فوله اما بشاهد حال ادتعدد اقوال . 


ا 


الثالث 
الاجماعالمنقول 


هما خرج عن حرمة العمل بالظان الاجماع المنةول فى الجملة 
و أنبحث الا عن‌حجية اصل الاجماع المحصل فنقول : 

حجءة الاجماع عند الشيعة انما هی لاجل دخول المعصو ۶ 
فىالمجمعين ایانه يستكشف قوله «ع» من‌اقو الیو للعاماء فی‌استکشاف 
ذلك طرق و هيانى . 

(أ) اذائبت اتفاقكلواحذ من العلماء علی‌قول فقول المعصوم (ع) 
داخل فى افو الهم » لانه احد العلماء بل هو رئيسهم د هرجعهم . 

(ب) طريقة الشیخ العلوسی - رذوانالله عليه وهىقاعدةاللطف 
التى بنىعليها حجية الاجماع . د تقريبها : ان الرعية اذا انفقت على غير 
الحق وجب على الامام لا من باب الاطف ان برشدهم او بوقع ااخلاف 
بینوم » و فیها نظر . ۱ 

(ج) ان الرعية الدين ينقادون لرئيس فى دين اذا اتفقواعلى د 
من امور دينوم الذى باخ_دونه هن د تيرسهم » علم ان ذلك الراى 
ماخوذ مزه . 

(د) ان العلماء اذا اتفقوا فى جميع العصود على فتو ى مع العلم 
بانهم لایفتون الا بحجه قائمة لودعمم اوجب ذلك القطع بوجود حجة 
قوية كانت سنداً لفتوی هؤلاء العلماء . 

و لعل هذه الطريقة فى حجية الاجماع امتن الطر ق فى مثل 
عصودنا المتاخرة» لان الطريقة الادلی لا يتم الوئوق بها الا فى ذمن 
حضور الامام لا . 


۳ 

و اما طر ,۵2 الشیخ واه يعلم دی قاعدة اللطف فما و حجدودها . 

أيجب علی‌الامام الحاضر ددع الامة اذااتفقت علىالباطل ؟ امعليه 
وعلى الغائب فى رمن غيبته ؟ . 

م الباطل هوماکان باطللا فی‌اصول الدین ام يعم الفردع ۹ 

م حب بالطرق العاد,4 اظهارالحق ام حدى بالطر قالاعجارية ؟ 
الاسب ۹1 

فهذه حها ت لم مین دی عد اللطف فیا اخ رما € ۷ 
القدر المتيقن داله‌سام منها هو صورة حضور الامام لا مع بيانه للحق 
بطريقة اعتيادية . 

واما الوجه الثالث من (رجوه حو الاجماع فمو ا انا م 
فی‌الاذمنة التى يمكن التشرف بملاقاة الامام للا فان اصحابه‌المرژدسین 
له لا يتفقون عادة على حكم دینی ما ام يكن ماخوذاعنه «ع » فمو 
حدة لهم الا ان يدون الاتقاق متے ا۷ هن رهن الحضود الى زهانناهذا 
فتتم حیند حجیه الاجماع ۳۹ اد ۱ بقاع الخلافی بعك د لك الاتقاق ر رما 
کون من‌المعصوم ردعا لهم عن الخطأً 

نعم الوجه الرابع رجه زهو ان ۳ جح ااعلماء ين جمیع 
المصؤرعلىفتوىلابدانيكو نمستندالىحجةودليلمن ايةاوردايةاواصل 
الاستناد الى حدة واهية ودلیل موهون مع اتفاقيم عليه ۰ ذهن هذا 
یتصح ان الاتفاق ی عصر و احد من المصورلايكون E‏ ہما نحن فيه 
اذا صح ما ذکرناه . و کم انفق العلماه فى عصرعلی‌حکم ثم اتفق | خرون 


- ۱۸ - 


من بعد هم على عکس ذلك الحكم فى عصر آخر فاى الاتفاقين یکون 
حدة ؟ 

هذا ماء الیثر 2 قد ما علی دعس بملاقاة 1 :جاسة ¢ م اختاف 
آخرون من بعد هم » نم آتفق المتأخرون على عدم تنجسه الا و 
و استمر هذا الاتفاق طوال عصود کثيرة حتی عصر ناالحاضر . 
نهل فتوى جمیع العلماء فى جوم العصور بحس ووحدان فى کتبهم فنا 
حجة اذاكان الناقل عادلا لان حكمه حكم خبر الواحد*نعمالفرقبينها 
ان الر اوی للخبر قل فول اامعصوم لض ¢ وناقل الاجماع سل 
السيب المثدت الحجة التى ددر ف ممما رأى المعصو م ا . 

واما اذا كان الناقل للاجماع انما ينقل الاتفاق فى عصر واحد 
اولم بقف على فتاه اهم دا نما اعتمد على اصل او قاعدة و زعم ان الكل 
متصافقون عایها ثم ارتاى ان ذلك الحكم من‌صفر یات ذلك الاصلوتلك 
القاعدة فاءتمدبهذا علی‌ان‌الکل متوافقون علىذلكالحكم فنقلاجماءوم 
فليس هنا من‌الاجماع فی شی 

اار ابع 
خبر لو احد 


هما خرج عن حرمة العمل بالظن خبرالواحد على قول الاکثر و 
نقل عن السید المرتضى ‏ دحمه‌انه ‏ وجماعة عدم حجية خب الواحد اذا 
لم يكن محفوفا بقرائن تدل على صحته مستد لين بالایات الناهية عن 
اتباع الظن و بالاجماع الذى نقله السيد (ره) على عدم جواز العمل بخبر 
الواحد وباخبار كثيرة تأتى الاشادة اليما . 


۱ 

او ۷ ۳ انها فى مهام انباعالظن فیا لاصول الاعتقادية ظاهرا . 

ثانيا : ان ظاهر الان فی‌الابات هوالظن المطلق لا الخاصااملحق 
بالعلم » واذا ثبت بالادلة الائية حجية خبرالواحد خرج عن‌مطلق الظن 
ودخل فی‌الظن ااخاص الملحق بالعلم ¢ فیکون‌خروجه موطوعا لاحکما 
و تخصصا لا تخصیصا ۱ 

ولو دلا عدم خر رحه دن موطوع الابة وول : ان الادله التى 
اقیمت على حجية خير الواحد تخصص هذهالابات فيكون خروجه عنما 
حکما لامو ضو عا وتخصيصا لا تخصصا. 
الطوسی (ره) علیعمل الاصحاب بخيرالواحد : 

اما عن‌الاخباد فان الطائفةالتی تنهی عن‌العمل بماخالفالکتاب 
لا مانع من العمل بها و لا اشکال فيها ان كان المراد من المخالفة مى 
المخاافة بالتباین ¢« وان كان المر ادمنها هی‌المخالفة بالعموم الخصوص 6 
فالقائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخير الواحدكما لعله هوالاظمر 
لابعملون تلك الا خارا(مخصصة لعمومالقر آن : والمجوزون لتخصيصة به 
لا بحماون اخبادالنهیعن العمل بماخالفالکتاب الا علی‌اله‌خالفة التباينية 
اذلا بجملون التخالف بالعووم و الخصوص مخالفة . 

2 اما الاخمار النی من عن العمل دما لا بوجد عليه شا هد هن 
الکتاب و السنة فلا يمکنمم العمل باطلاقها ايضاً لان‌کثیراً من الاخباد 
المحفوفة بالقرائن لیس علیهاشاهد من‌الکتاب والسنة فلابد لنادلهم من 
حمل هذه الاخبارعلی محامل اخر. دلعل التاهل فیها جمیما برشد الى 


0 


ان المراد منها هوالنهیعن الاخبارالتی دسماالميدءون فى كتب اصحاب 
الائمة دفى رواياتمم هما هومن اخبارالغلو والتجسيم وامثال ذلك د هی 
معلومة بلوجةها و صمغتها ع مهر 5 ارياب الحدىرث الذین انسو | باخماز 
المعصومین (ع ( » ویعرفون انم اليست هن سنخ اخبارهم علیمم السلام د 
لامن جنسها اذكانوا يفرقون بین‌الکلمالطیب والخبيث المنتن . 

واما حجج الءجوزینللعمل بخبر الواحد فكثيرة منهاهنه‌الا یات 
التالية : 
الاو ای - 

آي ةالنبأ وهىقوله تعالی: ان جاء کم فاسق بنبافتبینواان تصیبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . 

زرح دلالتها دن جن 0 جهه دلالة مفهومالوصف دجره۹هفووم 
الشرط ¢ ومفروم الوصف فىالاية : ان جائکم عادل ۳ فلاجب‌التبین ¢ 
وهدهوم الوصف وان لم يقل بحجیته كثير من الا ولیین د لکنی‌قداستظهرت 
حجرت كذا هرفى ,عحث المفهوم 7 

و اما مفموم الشرط فى الآية فمو : ان لم بجشکم فاسق بنبا فلا 
وب التيين ¢ و هذا المفهوم تحدق فی ثلاث صور ۳ 

الادلى : عدم مجىء الفاسق وعبره شىء ۰ 

المانية : مج ی العادل شما . 

الثالثة : عجىء الفاسق بغير الثباً كعمل او جسم مثلاء فالصورة 
الادلی‌تکون القضية سالبه بانتفاءالموضوع ¢ وفىالمانية والثالثةالموضوع 
فی‌ااعضیه ۳ دت دوجود ¢ و٩‏ ارد علی‌الاستد لال هجوم ااشرط الا ية 


ان الاش رط مسوق لائبات الموضوع و لا دروم امل » ان ررقت و لرا 


هات 

فاختنه » ونحوها . 

ومابقال » ان التعلیل بالاصابة بالجهالة د عدم العام شامل اخبر 
العادل اذ انه لادورث العلم بالواقع انا كخير الفاسق فعموم العاة مة-دم 
علىالمفهوم لانه اقوی دلالة و اظهرء هرددد » بان المفهوم قد تم ظهوزه 
وورود التعليل بعده بلفظ الجهالة يدل ظاهراً علی‌خروج‌خبرالعادل عن 
الجهالة د تنزيل الشارع له منزلة العام » واما الاشكال على الاستدلال 
بمفهوم هذه‌الا ية بان موردها - وهو الاخبادعن الارتداد حرث انالوليد 
الفاسق اخبرعن‌ارتداد بنى المصطلق - لايكفىفيه خبر العدل الواحده 
فیمکن الجواب عنه :. بان ظاهرالاية هوبيان حکم عام غير ملاحظ فيه 
المورد وهو: ان الفاسق اذا اخبر بخبرلابد فيه من التبین وهو استیضاح 
الخبر ذالوقوف على بيان الحقيقة د الواقم بخلاف المادل فلا یلزم فيه 
ذلك. 

ثملااشكال ظاهرا على دلالة هذه الا ية المبار كة مف وهاعلى حجية 
الخبر الصحیح دهوخبرالعدل الواحد مطلةا ولو كان بالواسطةلان المخبر 
عن‌الواسطة اخبر بان فلانا حدئنی بکذاد کذا دهوخبر هن الاخبادلابجب 
فيه التبین وهكذا . 

واذااحتمل دجود معارض اخبرهذاالمادل لزم ظاهرالفحص عنه 
فى بابه دالعمل بمقتضی قواعد التعارض والا فيعولى به من‌اول‌الاهر وهذا 
غير مناف الحجية . 

وقد حادل بعض‌الاساطین ادخال الاقسام الثلائة الاخر للخبر فى 
مضمون الا ية فتدل حینثذ علی‌حجیتهادهی: الحسن » والموثق»۶ الضعیف 


المحفوف بقر ائن‌ظنية » وذلك اجعله‌التبین تحصیل‌الظن » لکن الانصاف 


۱ 
ان الآية غاية ها تدل على حجية خبز العدل مفهو ما دغیره خادج 
بالمنطوق والمفهوم ولان ظاهر التبين هو طلب بیان الحال وهو لایکون 
بالظن > نعم العام العادی بيان عرفا فاذا حصل كفى . 
الثائية : 
منالايات التىاستدل بها علىحجية خبر الوا<د قوله تعالى: فلولا 
نفرمن کل فرقة منهم طائفة لیدفقهوا فی‌الدین و لینذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. 
الثالثة : 
قو لهسبحانه: انا لد ین يكةمو ن‌ما! نز لا من البینات‌والهدیالخ. 
الرابوة : 
قوله عرشأنه : فاسألوا آهل الذ کر ان كنتم لا تعله‌ون . 
بتقريب ان الانذاد فى آية النفر» والبيان د عدم الكتمان فى آية 
الكتمان ؛ والسؤال فى اية الذكر يستلزم وجوب الاخذ من المنذدين 
دمن المبینین » و#جوب القبول من اهل الذكر . 
الخا مسة : 
قوله تعالى : ومنهم الذین یقذون النبئ و بتو لون هو اذن 
قل اذن خير لكم یومن بالله و بومن المؤمنين . 
بتقريب أن ایمان النبی راللام هنين انما هوتصديقه لهم‌دقبول 
قولیم فلابد ان يكون قولمم حجة . 
و الاستدلال بهذه الآيات الادبع متوقف على ان كلا منها مطلق 
,شمل قبول قول الواحد و الاکثر . ولکنه مردود بان هذه الایات كلها 


بصیفة الجمع ونحوه ولاظوورؤيها فی‌قبول خبرالواحد دلیست هی بصدد 


د 167- 
بيان قبول خير العدل الواحد ادالاکثر حتى يكتفى فى ذلك بالاطلاق ؛ 
بل هی بصدد بيات جهات اخري » ولوقلنا بكفاية اطلاق هذهالايات 
لكان عندنا من قبيل هذه الاطلاقات الشىء الکثیرمن مدح حملةالعلم 
والرداية والحث على تحمل الرداية عنهم (ع) د امثال ذلك مما هو ليس 
بصدد بیان قبول قول واحد منوم او اکثر . 

وه نادلة المجودين الاخہار ¢ هنیا 

١‏ .. ما روی عن زرادة . قال : بأتی‌عنکم الخيران او الهدشان 
المتعارضان فبایمما! خذ ؟ قال ا : (خن بمااشتمر بين اتنا بك واتر ك 
الشاذ النادر) . قلت : فائهما معا مشموران . قال : (خذ باعدام‌ماعندك و 
اوئقهمافى نفسك) . 

آ- 5-58 ها روى عن الحسن دن الجوم عن الامام الرضا 4 وات : 
یجیثنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیئین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق 
قال ( ع ) :( اذا لم تعلم فموسع عليك بایهما اخذت ) . 

۳-.. ها ردى عن الحادت بن المغير ة عن الصادق لإ قال : 
) اذا سرموت من اصحابك الود بت و كلهم 42 فموسع عاك حدى تری 
القائم 4( . 

دات هذه الاخیار على قبول خير الدقَةَ العدل » د الظاهر انیا 
بمعنى داحد فى لسان الاخباد و مابقال بان هذه اخبار احاد فکیف 
بستدل بها على حجية خبر الواحد لازوم اا-دور مد فوع بان تسالم 
الاصحاب علی قبو ل هذه الاخمار العلاجية ف باب التعادل و ال ۱ تا 
يوجب الوئوق بها . 

5- ۰۰ ماردی من قول عبد العزيز بن المودى للامام لإا : ریما 


- ۱۵۶ - 

احتاج واست القاك فى کل دقت أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه 
معالم 5 

وال : نعم . 

وظاهرها : ان قول قول الثقة فى الرواية والفتوى كان معلوماعند 
السائل » و تقر برالامام لا له على ذلك يدل على حجية قوله» دمثله فى 
شموله باطلاقه للرواية والفتوى الخبر الأتى : 

٠٠ ©‏ ما روى من جواب الامام لها كتابة عن السؤال عمن 
يعتمد عليه فى الدين ٠‏ قال يبلا : (اعتمدا فى دينكما على كل مسن فى 
حينا كثير القدم فى امرنا) دنهوهما غيرهما هما يدل على قبول قو ل 
الم وخيره. 

وقد استداواايضاً باخبار اخر كثيرة » لکن فی‌نفسی من دلالتها 
شی ۰۰ 

هنما : الاخيار الواردة فى نص الامام الصادق لا على بعض افراد 
من خواصه دخواص ابه ها بانه :4 اموق خن عنه درك مثلا ٠‏ ولعل 
هذه انماندل على قبول قول ذلكالثقة خاصةالذى شم‌دالامام يلا بونافته 
فيكون مأمونا من الكذب يقينا ؛ و هذه درجة فو ق العدالة اذا حصات 
فى احد هن‌الرو اة فلايتوقف فىقيول دوایته احدحتیمثلالسیدالمر تضی 
واتباعه القائلین بعدم حجية خبر الواحد ظاهرا . 

اما احتمال الاشتباه والسهوفه:فى بالاصل ولذا لابعبابه‌العقله. 

دمن‌ادلتوم اخبارالتقلید والاد جاع الی‌العلماء* دفی دلالتها نظر 
لانها خاصة بالفتوی التی يقيل فتوی الواحد فيها اتفاقا . 


واعلم ان المتتبع لاخبادهم (ع ) فى هذاالیاب بظور له انهم (ع) 


ب ۱00 

صرحوافی بعض احاد موم بعدم الاخذ من غير المؤهن » وانم انمادخصو ۱ 
بقبول قول العدل الثقة » دانهم(ع الم یکونوا بطلقون كلمة الثقة الا على 
المؤمنالعدل ظاهرا* نعماطلاق كلمة الثقة علىالمتجنب عن‌الکذب ولو 
کان غیرمومن اصطلاح نشا بين ۶( لحدیث على مابظهر للمتتيع : 

نعم » فى بعض‌الاخباد تصر بح از تلویح باخذ ددايات غيره . 

مثل قوله يقلا فى ردایات بنی فضال لماسئل عنما : (خذوامارووا 
وذروا ما رأوا) وهذه بمکن الجواب عنما . 

اولا : بانها شهادة من‌الامام لا فى ان دواياتهم التی ذکردها فى 
كتبهوم صادفه قد صدزت عذهم »و مع هذه الشهاد ة منه تكو ن دداياتهم 
ات داصدق من روایات سار العدول من الءومنین التوام تردهن الامام 
ا شهادة بخصوصها . 

ثانا : ان كتبهوم انما قد الفوها فى دمن استقامتوم قبل عددامم 
ع نالحق . 

ومثل الرواية المرسلة فى کتاب العدة للشیخالطوسی .رحمهالله ‏ 
من قوله ا (اذا نزات بكم حادنة لا تجددن حکمها فيما رو ی عنا 
فانظروا الى ما روده عن على قلا فاعملوا به) ٠‏ 

ويمكن الجواب عنهابانها تحمل على قبول خبر الاحاد من هؤلاء 
فیما اذاكان محفوفابمايحصل هن الرجوع اليه دثوق داطمئنانهن شواهد 
دفرائن جمه‌ابینهادبین ماسیق » لان المتحصل من‌الهء‌جموع ان المعتیر 
فى مقام الحجية انما هوخ رالثقة العدل > واما غيره فیحتاج الى شواهد 
له بصحة الصدورعنمم( ع)۰ والشواهد تختلف فر دما و ن قرائن محفوفة 


اد در ة مور و ۵9 اونحوذلك ¢ والشهرة المفیدة للوئوق صل امابکون 


ب1١665‎ 


الرواية مشهودة هردية عند الاصحاب » اد بکون جل الفقهاء بستندون 
الى الرداية فى فتواهم بحيث توجب احدى الشهرتین دثوقابوجودقرائن 
و مؤهلات للحجية فى تلك الرداية » وهذا يختلف باختلاف الردايات و 
الشورات والمقامات . 

دمن جملة ادلة المجودین الاجماع الذى ذكرهالشيخالطوسىد 
جماءه علی‌حجية خبر ااواحد فی‌مقابل لاجماع الذیادعاهالسیدالمر تضی 
على عدم ويول خبر الو احد . 

وقد استدلوا ایضاً بارجه عقاية على الحجية و لكن لماكانت الحجج 
السابقة التى اعتمدت عليها كافية لم اتعرض للاوجه العقاية لانها لا تخلو 
من بءض الاشکالات ؛ ر اعلها الى التقريبات اقرب منها الى الادلة ٠‏ 


الظن المطلق ' 


ان مانعدم من‌هذه | لمباحتث هی‌فی <جیه 4 اظ ن الخاص ¢ اماالظن 
الءطلق فقد استدل بعضهم علی‌حجیته بااجه » ولما كانت حجیته هترتبة 
على عدم حجية الظن الخاص و بعد اثبات حجیته ولا سیما خبر الواحد 
فنحن فی‌غنی عنه دلکن نشير الى بعض ادلته اشارة دهواهمها داشهرها 
وذلك هواادايل المعرؤف بدليل الانسداد الذى كرك منقدمات 
اولها: 

انسداد باب العلم والظن الخاص بمعظم الاحكام الشرعية . 
اها : 

انا فعللا مکلفون بامتثال لكالا ح<كام الشرعية قطما و لم يسقطها 
أانسداد با العام و ااعله 0 n4‏ فتها 0 ولايكفى امتثال ماعلم من التكاليف 


ی ی ر 
ارظن بالظان الخاص واهمال اليافى و هو معظه‌ها د اجراء اصالة البر ائه 


۱۷ 
العامة عليه اد اسمتصحاب المدم السابق . 
ثالثها : 
انا لا يوب علینا فى مهام امتثال معظم الا كام المزسد علمماعلينا 
الاحتياط للاجماع ظاهرا على عدم وجوبه فىهذاالءقام » وللزومالعسر 
والحر چ فیلزم Yc‏ عاینا الامتخال الظنی والاخن بالمظنو 9 من الا حكام 
اد الطرق الظنية و هذا معنى (الحکومة) المصطلح عليها فى المقام عند 
متأخری الاصوليين ٠او‏ نقول ان نتيجة مقدمات الانسداد هی استكشاف 
العقل لحکم الشارع بنصب الظن طريقالمءرفة التكاليف فی‌مقامالانسداد 
وهذا هومعنی (الکشف): المصطلح عليه عندهم . 
الخلاصة 
الظان لیس بحج_ے فی الاحكام الشرعية الاالظنون الحاصلة من 
الاموز ال تمه : 
١‏ ظواهر الفاظ الکتاب والسنة . 
۲- قول‌اللفوی . 
كت خبرالواحد الذی بردبه الثقة . 
تمرينات 
١-ها‏ الدليل على حجية ظاهر الكتاب » دما الجواب عن ادلة 
الاخباديين المانمین من ذ لك ؟ 
۲- قول اللغوى الكافر حجة فىالاحكام اذاحصل منه الاطمئئان 
ام لا ؟ 


- ۱9A 


ما هى احسن المیانی‌فی ححة الاجماع المحصل ؟ 

3 لو اجمع اهل عدر واحد دن عير هم علی شی 5 وهل یگون 
هن الاجما 3 حیحه4 ؟ 

6 كيف 9 31 النياً علی ره خبر الواحد ؟ 


2 اذكر دعص الر وایات الدالة على حجية خبر الو احد ۲ 
الفص ل الثالث 
لوك 


هید 

ذکر نا فی‌اول هذا ااجزء الاق هق هذا الکتاب , ان‌المکلف 
المجدتود تشه لكل حکم هن ٠‏ احكافة اما ار مت بحصل له قطع فيه 
اوظن اوشك ؛ وقد بنا 0 من احکام القطع والظن فىالفصل الاول 
والثانى . 

واما الشك فيمكنان يجءل الشادع فىمقامه اصولا کثیرةادیثبت 

کم المقل ذلك ¢ ولكنام ممت مب الاستقرا عم ن العقل والشرع 
الا الاصول الار عة و ھی 
١‏ الاستصحاب : على مش الاقوال . 
؟ ابر اه . 
۴ الاحتیاط . 
۴- التخییر . 

: هذه هى الحارية فى مهام الا ست اط 7 جد ابو ان امه 


فى الجملة 


- ۱9 

ولعل حصر مجاری هذه الاصول الاربعة عقلی دائر بين النفی د 
الاثيات . 

لان الك اما ان تلاحظ فيهالحالة السابقة عليه اولا . 

فالادلهوهجر ىالاستصحاب . 

و اما الثانى وهو مالم تلاحظ فيه الصالة الادلی السابقة سواء 
لمتعام فيه تلكالحالة اوعلمت دلكن امتلاحظ »كما اذا کان‌الشك فىبقاء 
الحالة السابقة شكا فی‌المقتضی بناء على عدم جريان الاستصحاب فيه » 
فاما ان يكون الشك فيه شکا فىجنس التكليف الالزامی يعنىها لميعام 
فيه التكليف الالزامى اولا . 

والادل مجر ىاليرائة . 

والثانى وهوما بعلم فيهالتكليف الالزامى دلکن‌الشك فى المكاف 
به اما ان یمکن فيه الاحتياط » وهو ما لم بکن التكليف فيه دائر 1 بون 
المحذدرين ادلا . 

فالاول مجری الاحتباط . 

و الثائى مجرى التخيير . 

ین درز ا ۳ تى الاصول الاربعة على خلا ف تر تیمها فى هذا 


الحصر » و 29 اسر 7 الاصو لین 5 


(لاصل الاو 
البراءة 


البرالة : 

دھی : (بر اء 5 الذمة من التكليف) , وقد جرت ااسیر علی‌تقدیم 
البحث عدا دقو ل : 

الشك فى جنس التكليف الالزامى اذا لمتلاحظ فيهالحالةالسابقة 
اما ان یکون شبهة تحريمية » اک يكو ن الحکم فيها داثراً بين الحرمة 
وغيرالوجوب 0 او دجو ره یادها رسب الك فى کل‌هنم‌ما امافعدان 
النص 3 او احماله ¢ او تعارصه فهاهنا ا ممامات : 

۱ لمقام الادل 
ألشبهة التحر وميك مع فقّدان اص 

و قد اختار الاصولیون فيه «المرائة» والاخبازیون فيه «الاحتیاط» 
و استدل الاولون بالادلة الاربعة . 

اماالكتاب فقوله تعالى : لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه 
رزقه فلینفق مما] تاه‌الله لايعلفالله نفا الاما] تاها . 

وجه الا ممتدلال بالابه 0 انها وان كان موردها انقاق الحال »۾ 2 
لكن قوله سبحانه : لايكلف الله نفساً الاما تاها . 

ظاهره انه قضية كلية دقاعدة عامة مقررة مره الله تما لى : دهی‌عدم 
تکلیف عباده بشىء الابعد ایتائه لهم ذلك الشی»* د فى استشماد الامام 
الصادق وی 82 رواءه عمد الاعلی بهده الاه علی‌عدم رجوب المعر ف4فیل 
الان رنه على عدم ختصاص الا بة بم‌وردها وهوالمال* والايتاء :ھی 
الاعطاء كما نص عليه اهل اللغة ؛ وورد استعماله فيه كثيرا فى القر ان د 
المحاورات » دهو المعنی المتبادر الظاهر من الايتاء ؛ و لک الاعطاء 


۳ 

بختلف باختلاف الشیء المعطى فا عطاء المال للعید هو التسلیم له او 
التسلیط عليه » واعطاء العلم له هوالتعليم » واعطاء الکتاب بمعنی التعلیم 
ایضاً ادالوحی کما فی‌قوله تعالی :قال انی‌عبد الله ] تانی الکتاب 

واعطاءالتكايف هوالتبلیغ دالوصول‌الی‌نفس کل مكلف ولایکفی 
التبليغ للنبی صلی‌اله عليه و آله وسلملان ظاهر الاية هوالتبلیغ دالوصول 
الی‌نفس المکلف . 

وهذا الاختلاف لموارد الاعطاء لابوجب استعمال اللفظ فى اکثر 
من معنی » لان الاستعمال انما هو بمعنی واحد دلکن ( ۵9(/2 نها من 
جمة اختلاف الاشیاء المعطاة ؛ فاعطاء کل شى ۰ بحسبه » الا ترىان قول 
«ناک‌الة مالم يؤت احداً من العالمين » يراد منهالاعطاء قطعا » لکنه 
لیس اعطاء هال بمعنی‌التسلیم له بلاعطاء فضل دعلم و کمالات و درجات 
وهوالتزيين بهذه الفضائل وذلك لاختلاف الشىء المعطى . 

و ود استدل بعضهم على البرائة بایات اخر لم تتضح عذ_دى 
دلا لتا . 

منهاقوله تمالی : و ما کنا معذ بین حتی نبعث رسولا . 

وهذه اجنبية عن مقامنا لانها تنفى التعذيب قبل بعت دسول د 
مقامناهواليبحث عن الشك بعد بعث الرسول . 

ومنها قوله تعالى : قل لااجدفيمااوحى الى محرهاً علی‌طاعم 
يطعمه الاان يكون ميتة اودماً مسفوحا . 

دهذه كسابقتها لانها مختصة بالنبى 4ا و اذا اوحى له 2 
محرمات معلو مة معدودة فلايجوز التعدى عنما اذا علمناهاء و هذا غير 
مقامنا وهو الشك فيما ادحی اليه يبي . 


اا 

ومنپاتوله سبحانه : ومالكم الاتأ كلوامما ذكراسمالله علیه‌و 
قد فصل لكم ماحرم علیکم ۰ 

وهذه كسابقتها لانه اذا علمنا بتفصيل ما حرم علینا فلا نشيك٠‏ و 
مقامنا فيما اذا شككنا ولم نعرف الحال والحكم . 

واماااسنه فوى : 
الاول : 

النبوی الصحیح المشهود : (دفع عن‌امتی نة اشماء الخطأً 4 2 
النس.ان » و مااستگر هو اعلیه » ومالايعلمون » ومالایطیقون » دمااضطر وا 
اليه » والطيرة ؛ و الحسد » و التفكر فى الوسوسة فىالخلق مالم ينطق 
الانسان شفتبه ) . 

وهذه الرواية الشريفة التىظاهرها التفضل دالامتنان على أمة نينا 
محمد مب لا يکن حملها على ظاهرها هن ر فع هذه الاشیاء التسعءة 
بأعيانها عر‌الا هه او جودها وما قطعاء وا رد من‌التصرف امافیمعنیالر فع» 
او فی‌همانی هد ه الاشیاه ¢ اوحماہا قن حدف مضاف ( ولا شدءل للاد لین 
لانهما خلاف الظاهر » فتعين المالث . 

وود اختلفوافىالهضاف قل هوالمو اخدة مدال بهعنی‌دفععنآهتی 
مؤاخذة الخطأ و النسيان الى | خرها . 

وقيل : الا ثار » «معنی‌دفع عن‌اهتی جميع آ تار هذه التسعة او هدر 
لكل واحد منها الاثر ااظاهرفیه . ولی فى الجميع نظرلان الاول ينا فيه 
ما ورد فى اأص حح عن ابیالحسن ف فیالرجل رس2 حاف علی‌البمیرن 
فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ٠ايملك‏ ابلزمه ذلك فقال يقلا : (لا ۶ قال 
ر سول‌اله ES‏ رفع عن امتی‌ماا کر هوا عليه دمالم يطيقوأ ومااخطاوا) 


-1١1© ب‎ 

لان ظاهر استشهاد الامام لقلا هو عدم ترتب احكام هذه الثلانة لانها مما 
كره عليها لاعدم المؤاخذة فقط . 

واما الثانى فللزوم كثرة التخصيص لار واية لعدم رفع جميعالاثار 
الشرعية التى بيد الشارع ‏ هن حيث هو شارع د ضعا د رفعهاء 

وليعام انه على القو ل بتقدیر جمیع الاثار فليس ۳ اد بها الاثار 
المترتية على هذه العنادین و٩‏ ثر تفع كفارة قل الخطا لان موضوعها 
الخطاً »> ولا الآثارالمترتية علىعدم هنه‌العناوین مث لكفارة الافطارعمدا 
بغیرعذد شرعی » بل الا ثار المتر تیه على الا فعال هن حيث هی . 

واما الثالك : فلم‌خاافته لظاهر الردواية لان ظاهرها رفم الجمیع 
على سى واحد 7 

اما الذی در م فى النظر هو دير الحكم مضافا 2۰ لعله هر 
المتبادر دهواءم من الحرمة دالوجوب بل اعم منهما وم نالحمكمالوضعى 
زهو الصحة 2 اللزوم فى ميل ۳ یکره عليه المکلف هن ووف ؛ وھ ¢ 
وصدقة » وعتق ۰ دطلاق » دامثالها » فیکون معنی الرواية : زان 
حکم الخطا و النسیان ؛ اى دفع تحر يم الاشیاء المحرهة التى یاتی بم 
ا خطا و اسا ۳ Ya‏ ¢ درفم حكم الصحة واالز دم و یمدل‌هاء یکره 
عليه من وقف و صدة_ة د نحوهما د رفع الحکم و هو اوخوت فما 
لايطيقونه 0 ر:_الواجبات ¢ ورفع حکم‌الشی ۰ الذى لار لمو نه سوا .کان 
ذلك الشی: من الافعال الواجية ا والمحرهة التى لا يعلمونها ای لایعلمون 
حكمها بل دیما بشمل ما لايعلدوت ختى الموضوعات المشتبمةالتى 
لا یعلموف نوعها » مثل ما لو اشتبه مائع انه خمرادخل فتدلالرداية 


اا ۹ 


حينئن على البرائة فى الشبهات الحكمية و الموضوعية معا ٠‏ 

و دیما بورد على هذه الرداية بات بعض هذه المرفوعات مما 
استقل العقل برفع حکمها التحريمى » مدلا لخطأو الاسيان » اوالوجوبى 
مثل ما لا يطيقون » فهى اذن ليست هن المرفوعات الشر عية و لا من 
مختصات امه محمد ولأا ددن سائر الامم : 

و یمکن الجواب بانه لا مانع من حمل الرداية على ان مجمو م 
التسعة بمجموعها من مختصات امته معط ۰ وبمنع استقلال المقل بعدم 
وجوب التحفظ التام حتى لا بقح المکلف فی الخطاً ان و بمنع 
استقلاله بعدم لز وم الاحتیاط فما لایع(مون؛ و يعدم تحمل الاضرارالناشئة 
من الا کر اه . 

واماها لابطیقونه فلعل المراد هنه تعسر الائیان بالفعللا تعذره و 
لا بستقل العقل بقبح التکلیف پالمتعسر. 

ثم الظاهر ان الحسد المرفوعة حرمته هوالقلبی منه دون الظاهر 
باللسان اواليد دلعل قيد مالم ينطق فى‌الرداية راجع للحسد و للتفکر 
فىالوسوسة فی‌الخلق اى خلقالمخلوقات » وفى بعض طرق هذه الرداية 
تأخير الحسد عن التفکره تقبیده بمالم بظهر بلسان اوید . 

الثانی : 

قوله يها : (الناس فی‌سمة ما لاءعلمون) بتنوین سعة و اعتباد (ما) 
ظرفية مصددية ای الناس فى سعة مدة عدم علمهسم با لتكليف ٠‏ اوعدم 
تنوينها و اضافتها الى (ما) الموصولة ‏ ای الناس فىسعة التكليف الذى 
لایملمونه*وفی بءضالنسخ فىسعة ما امیعلمو ا٠‏ ولمل التنوين على هذه 


النسخة اقرب'. 


۳ 


الثالث : 
قوله دای : : (کل شىء 00 حتی برد فيه تی( ای کل قعل 
من افیال‌الم کلف مطاق : ر ههد حر 4۵ کے ی :صلا اہ فيه اى يحرم 
حینکد . 
الرابع : 


ڌو له ار : ( ان الله بحتج علی‌العباد بما ]تاهم ‏ عرفیم ) فالذین 

ھەر فة حكمه ليس عام مزه حجة وقد استدل بعضمم باخماز 
خر لانخاو دلالتها من ضعف . 

منها قوله یلا : ما تفت ان عامه عن العیاد فهو موضوع عنمي( و 
ظاهرهاان الذى حجبهالله تعالی عن کل‌العباد فهم غير مكلفين به وهذا 
غير هانحن بصدده وهومالو شككناانة تعالى کلفنا بهذا التكليف و وصل 
ذلك الى بعضالامة وخفى علینا ام ام یکلفنابه . 

ومنها رواية عبد الاعلى عن الامام الصادق يقلا قال : سألته عمن 
م يعرف شیتاهل عليه شىء ؟ قال لا : لا . 


وهده دتمل ان بکون المر اد فیوابمنلم عرف شا هو القاصر 


١ 


لتخرج عن #وصوع il‏ 5 

وهنها قوله يقلا : (ابماامری» اركب امرأبجهالة فلا شىء عليه) و 
الجهالة هناان کان المر ادبهاالجول بالحكم التسريدى قالجاهل به لاعذد 
بفعل ذلك الحرام » الابعد الفح صالتام عن‌حکم الهسألة وعدم الظفر به » 
وان كان المر ادبها الجهل بالموضو ع المحرم ارتکابه کمن فك ى مائم 
فی‌الر داية يجعل فيهاظهوداً فى الجپالة الثانية وهى «الشبهة الموضوعية 


11۸ 
التدريمية € فتخرج عن مورد الات دلال 
وهنم اصحيحة عبدالرحمن بن‌الحجاج فیمن تزوج امرأة فی‌عدتها 
قال للا : (امااذا کان,جم‌الة فلیتزدجهابعد ما تنقضی‌عدتها فقدتمذد الناس 
ف الكيالة رما هو اعفام من ذلك) قلت : بای الجهالتین اعذد بجم‌الته ان 
ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى عدة ؟ قال لا : ( احدی الجوالتين 
اهون من الاخرى الجهالة بان‌اله حرم عليه ذلك وذلك لانه لايقدر معها 
على الاحتباط) قلت : فهوفىالاخرى مءذور ؛ قال : (نعم اذاانقضت عدتها 
جازله ان يتزدوجها) 5 
وظاهرهنه‌اارداية ان السؤال كان عنالشيهةالموضوعية دهی الجمالة 
با لعدة ¢ ادعن الحکم الوضعی ذهو حر مه هده‌المر اة عله مو بدا ¢ او عدم 
حرهتها » دلکن السائل اراد ان بسال عن الشبهةالحكمية ضمنا فاجاب 
الا مام كلا عن ذلك بالمعذورية ايضأ ¢ دلکن‌خصها بدن مم تمك م-ن 
الاحتياط وهوالغافل عن‌الحکم ادهعتقد خلافه » وذلكلانااشاكالملافت 
يجب عليه الفحص دالبحث دالتنقیب عن‌الحکم ال.شكوك وقد ظورهن 
هذا وجه اهونيةالجمالة بالحكم عنالجهالة باله‌وضو ع‌حیث ان الادلى 
معالغفلة عن الحكم لايتمكن هن الاحتياط والثانية دهى الجهالة بالعدة 
بتمکن معم اهن الا حتیاط ¢ و لكن لابجب علره ¢ و اءعل وجه :خصيص الاهام 
از الغفلة وعدم التمکن من‌الاحتیاط بجاهل الک دون الجاهل بانعدة 
لان الذی يعرفان المرأة ثيب بندران بغفل عن العدة . 
واماجاهل حکم‌هنه المسألة فيندران لا يكون غافلا لان الشاك 
المتردد يلزمه الفحص » واذا فحص عن حكم العدة بقف عليه قطماً لانه 


۱۹ - 
من‌الو اضحات التی‌صرح باالکتابالمجيد ¢ صر الجاهل بحكم هذه 
المسالة بالغافل عن‌حکمها اد المعتقد للخلاف . 

وعلى كلفان هذه الرداية اتا لا تصاح الاستدلال بهاعلی‌البر اه 
اما : 

۱ ما روى عن الامام الصادق شا : (كل شیء هو لك حلال<تى 
تعم‌انه حرام A‏ قتدء4 من‌قبل نفس اڭ وذلك ماوت و غليك 2 
أعأه سرقة اوالءملوك E‏ ولعله حرقدباع Aud:‏ ادخدع قبیع اد قهر » 
اواهر 1 تحتك وهىاختتك اودضيعتك » د الاشیاء كلها علی‌هذاحتی‌بستبین 
لك غير ذلاك اوتقوم به البيئة) . 

ت صحح4 عبداله بن سلیمان وال : را ای اباجعفر 4 عن‌الجین 
فقال : (سالتنی عن طعام يعجينى) ثم اعطی الغلام درهما فقال : (يا غلام 
مانقول فى الجين؟ قال : (ادلم ترنی | كله ) قات : دلکن احبان اسمعه 
منك فقال : (سأخيرك عن‌الجین وغيره کل ماکان فيه حلال وحرام فمو 
لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه ) . 

۳ - صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق لا قل : (كل شى . 
يكون فيه حلال دحرام فموحلال لك ابداً حتى تعرف الحرام منهبءبنه 
فتدعه ). 

و هذه الردايات الثلات بمقتضى امتلتهاو قر ينة بعيئه و اتاد 


اسا :ہا € وان بعضما يەسەر بع ظاهرة فى مان حیکم الشمهة الموضوعية 


2117 
ان ام تكن صريحة » فلا دلالة فيما على الاباحة فى الشبهة الحكمية 
ولاليراءة فيها . 

و اما الاجماع : ققد استدل به بعضوم علىاليراءة فى المةام ومزعه 
ا ن لانه ان كان على البراء ة الشرعية فی‌المقام فمو غير تام لخروج 
الاخبادیین د فيم الاساطین * زان كان على البراء ة العقلية المستقاة من 
« قبح الععاب بللا بیان » فالاخباريون و ان وافقوا فيها د لكن ادعوا ان 
ادله :لا حتباط سان 

واما العقل فاستدلوا على الیر اه 2 بقاعدة « قح العقاب بالایبان > 
و ضايةتها قاعدة « دوجوب دفع الصرر المحتمل » ان ی خصه بعضو.م 
بالاخر وی » و قالوا فى رفع التدافع الظاهر بینهما : ان الادلی دافعة 
اموضوع الثانية ولکن الظاهر ان مورد الثانية هو مطلق الضردالاخروی 
و الدنیوق » بل قد بختلج فى البال احتمال اختلاف موزدهما * فمورد 
الادلی- هو العقاب الذى لا بنزله الح يم الا بعد امام الحجة فلل :صح 
العقاب قبل الاعلام بالتكا. ف ٠١‏ مورد 7 دتمل ان یکو ن هوالضرد 
الدنیوی الذى يتولد ءن اسباب عادية علم به المکلف اد لم بعلم به » 
کاسته‌مال مائع دتمل انه سم قأتل اوالمبيت فىازضهسيءة وحده؛ لان 
الضررهاهنا بحصل اذا 9 سییه ولو م يعم به فعلى هذا دك نان فاعدتین 
موردهما مختاف . 

و قد صرح الملامة الشیخ الانصادی - اعلی‌لنه مقامه - فى باب 
« الشیمه الموضوعية التحريمية * بوجوب دفع الضرد الدنیوی المحتمل 
فقال : لكن الانصاف الزام العقل _دفع الضرد المشکوك فيه كالحكم 


بدفع الصر راله تمقن كما la‏ م بالوجدان عمل 2جود مائع محدّهل السمية 


۱ ده 


اذا فرص تساو ی الاحتمالین من جمیع الوجوه * انتهی 

ثمالظاهران الاضرارالطفيفة والاحتمالات الضعيفة التی‌لایعبا بها 
المقالاء خارحان موضوعا ١‏ 

و ما ذکره بعصم من ان الضر دالدنء‌وی لادب دو حتی امةن 
مزه کالعملیات الجر احیه العلاج.ة » در دزد بان الضرر الذی راز اند تمع 
اعظم مزه اوالذى لدفع ضرر اكيرهئه لا يعد ضر را . 

وقد استدل الاخياريولت على ازوم الاحتیاط فی تلك الشدنية 
الحكمية بالكتاب والسنة و العقل ایضا . 

اما الككات فيا يات ال عن القول بغیرعام 2 تعمل وو له تعالى 3 

و اتقواالله حق تقاته. وجاهدوا فى الله حق جهاده. و لا تاقوا 
بايد كم ال ىالتهلكة وامثالها. 

والجواب عنها أنه بعد ثبو تالدايل على الثراءةلا يكوق الول بها 
قولابغير علم ولامنافیاللتقوی ولا القاء الىالتهالكة . 

وو اماااسنه وی 

١‏ وله قلا عند فقد المرجحات للرداية : (فاذا كان كذلكفارجه 
<می تلقی امامك فان الوقوف عن دالشمية خیرمن الاقتحام ( 1 

۲- قوله لقع : (الوقوف عند الشبهة خيرمن الاقتحام فی‌الهلکة) . 

لال قوله 45 : (قفوا عندالشمهة) الى ان قال :(فان الوقوف عند 
الشيهة خیر من الافتحام فى الهلكة) . 

4 قوله صلی‌النه عليه و له و سام : (الامور ثلائة امسر بين لك , 
رشده فاتبعه » و اهر بينلك غيه فاجتنيه » وامرا+تاف فيه فرده الى 7 


عزوجل) . 


۷ات 

۵ - قوله لا : (انه لا بسعکم فیا ينزل بكم همالا تعامون 
الاالکف عنه والتثبت دالرد الىائمة الهدى حتی بحم لو کم فيهالىالقصد) 
الخ 5 

+ قوله لجا : (اذااشتيه الامرعلیکم فتفواعنده و ردوه لينا حتى 
نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا) . 

/ا ‏ قوله لب فى اختلاف الاحاديث عند فقد المسر جحات : (د 
عليكم الكف دالنثبت والوقوف وانتم طالبون باحثونحتى يأتيكمالبيان 
هن عندن؛ ) الى غير ذلك من اخباز الوقوف عندالشبمة ٠‏ ومنها اخباد 
الادتياط وهی : 

۸ - قوله لا فی‌المحرم الذی اصاب صیدا ولم يدرماالجزاء : (اذا 
أصيتم ميل هذا و ام‌تدر و۱ فعليكم الا حتیاط حدى كشا لوا وتعلموا). 

3 وواه دای : (اخوك درك فاحتط لدينك ا 5 

٠‏ وله ز کماارسله الشیید : (لك ان تنظر الحزم و تاخن 
!اط ار رزات) 

۱- قولمم ليم مالسلام المرسل عنم : (ليس بناكب عن‌الصراط 
دن ساك تعن ل الا حتاط) ا ع من اخباره : 

۲- وواه داب : (انما الا مور ثلانه امر من رشده فیتیع ¢ واهربين 
عمه :ب ۾ 2 ۱ مسر مش كل برد کک الى 7 ورسوله وا وال 
سول ال اا ale‏ وال حلال :من وحرام من شمهات بين ذلك قمن 
ترك الشات عدا دن المحرمات ر من اخد بالشیهات دقع اامحر مات 
وهلك هن ح.دث لایعلم ( 3 


والجواب عنما : ان اغلب هذه الاخيار علی‌ما فى بعضها من‌ضعف 


۱۷۲۳- 
وارسال موردهاماكان قب لالفحصوعند التمکن من معرفة الحكمالو اقمی 
بالوصول الی‌نفس المعصوم «ع» ازالطرق المتصوبة كما هوصر يجاغليها » 
دفی هذاالمورد الاصولیون سامون وجوپب‌التوقف و الاحتیاط ؛ و محل 
النزاع ماکان بعدالفحص وا لبحت دالتنقیبدعدم الشودعلی کم للمسألة ؛ 
وحين ذلك تحكم ادلة البراء ة العقلية والنقاية : 

وامابمض اخبارهى المطلقة التىليس فيها ذکرالتمکن من معرفة 
الک الو اقمى » فتحمل على ذلك ايض بقرينة باقی اخباءهم وعىالاغلب 
المصرحة بالتمكن من معرفة الحگم الواقعی ؛ وان منعوا من‌هذاالحمل 
فتحمل علی‌الارشاد او الاستحیاب » وان منعوا منومانجب باانقص بااشیره 
الموضوعية اوالوجوبية الحكمية اوكليهما حسب شمول الرواية ؛ فا نهم 
يسامون اليراءة فيوما فما اجابوا به نجیب به » نعم هذا الجواب النقضی 
مختص بغير الا خبار التی‌موردها خصوص الشيرة التحريمية . 

واماالءقل : قبالعام الاجمالی بوجود محرمات دبرة فى الش, بعه 
فىافعالالمكلفين فيجباليقين بذ, اغ الذمة عنهابالاحتباط فى ترك كل 
هحتمل الحر مه من الافعال . 

و قد اجاب محققو الاصولیین عن ذلك باجو بة عتقاربة اللوجة 
مرجعما الىانحلال العلم الاجمالی بالمحرمات المتیقنة وبما ثبتت حرمته 
بالطرق والامارات الشرعية » دیکون الشك بالنسية ألى باقى الاطراف 
بد ويا . 

وتقر یب هذاالجواب : إن هذا العلم الاجمالیهقادن حصوله‌لامام 
التفصیلی بیعض المحرمات اليقينية وما ثبتت حرمته ,الطرق دالامادات 


الشرعية المنزلة منزلة الواقع عندالشار ع »بل انمانشا هذاالعل الاجمالی 


۱ 


من ناحية تاكاامحر مات الَصياية ومودیات الطرق دالامارات فمو بنحل 
بها ديكون الشك فى بعض اطرافه الاخر بدویا . 

ثم ان الاخبادیین استدلوا على الحر مة ایضا باصالة الحظر فى 
الاشياء قبل وردد الشر ع . 

و الجواب عنما : ١‏ نها اول الکلام و هی محل النزاع فهى 
همنوعة ٠‏ بل الاصل فى الاشیاء الاباحة حتى يرد فيها نهى دام برد نهى 


الاول : 

ان اصالة البرائة والاباحة انما تجری اذا لم يكن اصل موضوعی 
ر افع لمو ضوع الشك فيها جاربا فى موردها فاو كان اصل مخالفلما او 
موافق جاربا فى مورد ها كان حاكما عليها ورافعا لاشك فى مقاهپا 
فلامجال حينئذ اجرب انما . 
الثانى : 

السنن التى برد فيها خبرداوضهیف یثبت بذلكاستحبابم‌ااایکون 
الاتيان بها دجاء من باب الاحتباط لاحتمال الاعر بها ؟ دجپاتث بل 
قولان » اظ رهما الثانی » لان الاستحباب حکم شرعی کالوجزب بحتاج 
ثبوته الى حجة . 

واما ما ورد فی‌هذاالباب فلسانها : من بلغه ثواب علیءملفهمله 
رجاء ذلك الثواب اوتیه دان لم یکن کما عمله ۰ دهذاکالصریح فى ان 
العمل لایکون بذلك مستحبا و لكر يؤتى به بعنوان الرجاء دیعطی 


ل ار - 
الثواب على ذلك . 

و ان صد .ید هشام ان سالم عن الصادق 4 ال استدل بظاهر ها 
الذاهبون الی‌الاستحباب غي رظاهرة فيه وهی (من باغه عن النبی في 
شىء هن الّو اب فوم اه کن اجر ذلك له و ان كان رسول الله 0 
الثالث: 

الاحتياط حسن على كل حال ادلالة العقل على ذلك ولالمشعلءه 
فی‌الا خبار دخرج ا اوموضوعا من ذلك موارد دل الدليل 6ا عدم 
رجدان الاحتياط ها : 

مدا : الاحتیاط الزی :جر الیااوسو اس واه من الشیطان 1 

دمنما: الاحتياط الذی فیه العسروالحرج المخل بالنظام 3 


المقام الثانى 
الك الحکمة ) لتحر وهر همع أدمال النص 


دهونانى اله‌قامات الستة المذكورة فىاول اليراءة و هو كما اذا 
شك هثللا فى لفظ الغناء الدحرم بين الصوت المطرب الذى فيه ترجيع و 
بین‌المرجم فقط فالذى لايكون مطر بايكون فشكوك الدخول فىالغناء 
المحرم » فلا يكو ن فيهبيان من‌الشادع » لان دليل حرمة الغناء لایکفی 
للبیان ظاهرا لان القدد المتيقن ماکان مطر با دالحكم فی‌هنه المسألةو 
الخلاف فيهاكالحكم دالخلاف فی‌اله‌سالة السابقة دهی مالو کان الشك 
فیا فی‌التحر یم لاجل فقدان النص . 


N 


اها ( د 57 ی 4 ([تجور تما نع تعارض النعين 


دهذا دان اميكنءنءجرى البرائة ظاهرا لان مجراهافیمالادایل 
فيه دهذافيه دليلان متعارنان » لاان ذکره هنا لاشتراکه مع‌سابقیه‌فی 
عدم وجوب الاحتباط فيه ؛ وانما الخلاهر هن الا خبارفیه التخيير الاهر فوعة 
الملامة الى زرارة عن 1۳ ۳ اثلا © اهنقولة عن ۶و الی الالی 

وال : ات حعات فداك 0 عم اله ان و الحدشانا(متمارضان 
فبايومائءءلى ؟ فقال للا : (خذ بما اشتهر بين اصحابك) الی‌ان قال لا : 
) ل la,‏ ۳ ۰ الصائطة ۳۹ نأك وا ال ما 0 الاحتیاط) ۰ أت : اننهما 
موافقان للاحتياط او مخالفان فکیف اصنع ؛ قال : (اذن فتخير احدهما 
فاخن به د تدع الاخر) . 

فده المر فوعة تال 5 يان التخيير هر من متأخر 6 عن ٠‏ الاح ماط 
فاذا لم يمكن الاحتياط يتخير فی‌العمل بين احد الخبرين » 5 هذه 
و ان كانت اخص من اخبار التخيير غير المخصصة بعد م التمكن من 
الاحتيسا ط ٠‏ الا انها غير قا بلة لتقييد تلك المطلقا ت لکثرتها و 
ذكرها فى الكتب المعتمد عليها و ارسال هذه و الطعن فى مو لف 


المقامالرابع والخامس والسادس 
1 به أ یگمه ول أ أو دو رود 


و ی (ماکان الك وسا من الوجوب دعر الحرمة) ۰ 
سب إلغك وما »ما دان النص» او اجماله 0 اوتعار ض النصين» 


- ۱۷۷ 
والحكم فيها كالشبوة التحريمية من‌ان فقدان النس فيه موجب للبرائة 
بعد كعدم البیان فى مورد الشك ظاهرا » وتعارض النصين يوجبالتخيير 
ایض لدلال اخبادالتخيير عليه دون الاحتياط الامرفوعة الغوالی‌التی»رفت 
حالها انها لاتصلح لتقييد اخباد التخییر. 

والشمهة الوجوبیه سفق الا خماریون فیا قم الاصو لین ون عدم 
جوب الاحتياط إلا البعضص ۳ بء الامو ارد : 

الشببة الموضودية 

دیلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية وهی : ماکان‌الحکم 
فيها من الحرهة ادالوجوب معلوها لكن الاشتباه فى فرد انه من الافر اد 
المحرمة !ولا؛ او ان هذا الفرد المعين هن افراد السواجب اولا ؛ لاجل 
الاشتباه فى الامور الخارجية » مثل مالوشك المکلف فىان هذا المائع 
خەر اوخل 0 اوان هذا المائع هو الدواء الواجب شر به عليه اذهو صی: 
أ خر بحل شربه له » فالاول هى «الشبهة الموضوعية التحريمية» والثانى 
هی «الموضوعية الوجوبية» وود تقل الاتقاق على جر بان الیر اه فما 0 
واستدل علیها بدلیل البرائة العقلية دهو « قبح العقاب بلا بیان » دلکن 
فى دلالته نظر لان بيان الحكم قد حصل و دصل من الشارع كما هو 
المفردض ٤‏ وازما الاشتياه فى أمور خارجية موضوعية د لیس یانما من 
و ظيفة الشادع 1 

واستدل علیهاایضا بادلة اليرائة الشرعية ذهی حديث الرفعدغيره؛ 
ذلعل فى حديث الرفع دلالة لان قوله تد رفع عن امتىكذا وكذا٠٠‏ 
وها لا يعامون ل «شمل الحكمالذى لايعلمو 4 لکلی شرب التتن میا فى 
الشبهة الحكمية التحريمية » ديشمل حکم كلى الدعاء عند دؤية الهلال 


۱۷۸۰ - 
ثلا فی‌الشبهة الحكمية الوجويية » ويشمل ظاه رآالحکم الذکلاب‌لمونه 
للفرد المشتيه انه خمر ادخل دالفرد المشتبه انه الدواء الواجب الشرب 
اد المحال الشرب فی‌الشیهات الموضوعية . 

وتدل ایضا غلی البرائة فى خصوص الشبمة الموضوعية التحريمية: 
الاخبارالثلانة التى ذكر ناها فى خر ادلة البرائة . 

منها صحيحة عبدالله بن‌سنان عن الصادق لا قال( کل شیءبکون 
فيه حلال وحرام فبوحلال لك حتی تعرف الحرام هنه بعینه فتدعه) . 

و منم اصحيحة عبداله بن سلیمان عن الباقر لا التی بقول فى أ خرها 
(سأخبرك عن‌الجبن دغیره کل ماکان فيه حلال د حرام فهو لك حلال 
حتی تعرف الحرام بعيئه فتدعه) . 

وهذه الاخبار وان کان ظاهرها مالو کان الموضوع نو عاخاصا 
معنونا بعنوان خاص مثل‌الجین » د كان بعض افراده محر مة دهی ها 
بوضع فيه الميتة » و بعصهامحللة دهی الخالية منها » دشك فی‌فردان» من 
القسم الحرام اوالحلال فیحکم بالحاية حتی يعلمانه من‌القسم الحرام» و 
لکن باتحاد المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية الى الجنس الذ ی له 
توعان نوع هحرم دنوع محال “ كالمائع الذى نوع هنه خمردنوع ذل 
وشككنا فى هذا الفرد انه من اى النوعين . 

ثم ان فى دلالة هذه الاخبار على الاباحة فى الشبهه الموضوعية 
الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهود ها بل صراحتها فى الشبهة 
التحر بءية خاصة . 

ان الاتقاق الذى نقلنا ه على اجراء اليرائة فى الشيهة الوجوبية 
الموضوعية ينافى ظاهراً ما حكىعن جماعة بل نقات الشهرة عليه وهو 


- ۱۷۹۰ 

ان الذى لایعام مقدار مافاته من‌الصلوات بحیث تردد بین‌الاثل والا کثر 
یقضی‌حتی بعلم بالفراغ . 

ووجه المنافاة : هوانالفرد الزائد على الاولالمتیقن هو من الشبهة 
الموضوعية الوجوبية التی‌انفقوا على اجراء البرائة فيها دایم فى توجیه 
ذلك كلام . 

والذى يختلج فىذهنى فى الءقام ان الشك بین‌الاقل د الاكثرهن 
الفوائت » ان كان الفؤت فيه لاجل نسیان الفريضة والغفلة عنها مثلافى 
وقتادائها ففىهذاالءةام تجری بالنسية ال ىالفرد الزائد على المتيةن قاعدة 
«الشك بعد خردج الوقت » الذى لايعتنى به » وتجرى قاعدة البرائه من 
قضاء الزائد للشك فی‌التکلیف بناء علىان القضاء بأمرجديد . 

واماان كان الفوت فيه للفريضة عصيانا وتعمدا ففى هذا المقام 
لاتجر ىقاعدة الشك بعدخردج الوفت لان موردها ومنصرفها ظاهر 1 هو 
من شك بعد الوقت انه صلى فىالوقت اوتر كما لعذر كنفلة و نسيان » 
لا انه عصى دنر 3 ¢ فالعاصی اذا لم تجر بالنسية اليه قاعدة الشلك فان 
قلنا ان القضاء باهر جديد جرت اصالة البرائة هن الزائد فی‌حقه ظاهرا 
لا نه الان شاك فى التكليف بالزائد و اما التكليف بالاداء فسقط على 
هذا المبنی بخروج دفته د العقاب ان كان فير تفع بالتوبة و ان فلنا ان 
القضاء بالاهر الأول جرت فيه قاعدة « الاشتغال الیقینی يستد عى الفراغ 
الیقینی» لانه الان عالم‌بانه كلف بالزائد و شاك فى تفریغ ذمته منه و 
لعل هذا هو نظر الذین حکموا بالاشتغال فى الفوائت لان فوت الصلوات 
الكثيرة انمایکون غالبابالصیان وعدم العذداما بالترك اما ادالترك 
لتصحیحها لا بالنسیان والمذرلانه فرد قلیل . 


E 
الخلاصة‎ 

عت المكلف فى تکلفه اذا کان شمه ەر دمية بمعنی أنه نحل 
حرمة عمل معين عليه کشر ب التتن هثللا قیمااذا لميكن منصوصاعليه فى 
الشريعة » ادنص عليه دلکن كان النص هجوملا » فالاصولیون اجروا 5 
البرائة من‌التحریم فحكموا بحليته بعد الفحص عنالادلة للحكم و عدم 
العشورعلىهايدل علی‌التحر یم » والاخباريوناجروا فيه الاحتياط فحکهو 
بعدم الاتيان به*فاذا کان فى المةام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير 
بان النصين .واذا کانت آلشمی۵ ووبةه بمعنی أنه تمل المکاف جوب 
شىء همین عليه كالدعاء عند رژية الهلالمثلا فیمااذا امبکن منصوصا عليه 
فی الشربعة او ص عليه 5 ا كان النص Na»‏ ف الاصوليون و 
الاخباريون اجروا فيه البرائة من التکلیف فحكموا بحليته بعدالفحص 
ايضأ و عدم العثور ؛ فاذا كان فى المقام صان متعادضان فالحكم هو 
التخییر ايضًا . 

هذاكله فىالشيرة الحکمية ١٠ماالشيهة‏ الموضوعيةالتى كانالشك 
كما اذا شك المكالف فی‌مائع ai‏ خمر او د جو بية كما اذا شك فىدراءأنه 
هوالواجب الشدرت علءه اوغيره موا هوغیر و اجب شر به ale‏ فالحكم هو 
اليرائة وجوازشر ب۵ هن غير فدص : 


تمرینات 


۱ب ما رده دلاله حددث الر فع علی‌البر اه ؟ 
5 لو شك فى حرمة استعمال « التلیفون » فما الحكم فيد: 


ل مدل للشبهةالدكمية والموضوعية بنوعیم‌ها بامثلة تطبيقية 


الاصل الثانی 
التخییر 


التحییر . 

وهو : فما عام فيه التكليف الالزامی و كان الشك فىالمكلف به 
2 ام ن فيه الاحتياط لدوران الامر بان المحذودين كما فئن دوران 
الاهر امن الوجوب والحرمة 1 

وذلك اما لتعارض النصين 0 فالوجه قمه التخمير شرعا لادلةالتخمير 
هن المتعارضين المطلقة رخصوص ها دل علی التخییر دن المتمارضين 
بالاهروالنوى ١‏ 

واما لاجل فقدان الص‌المء‌ین »اد اجهال اصل النص « اولاش اه 
الاموز الخادجية » فقيل بالبرائة العقلية لادلة البراءة مثل «قبح العقاب 
بلا بیان » ونحوه ؛ فقيل بالبزائة الشرعيةلادلة الحل والاباحة مثل( كل 
شیء يلك حالال حتی تعام انه حرام) وجوه وقيل بالخ ر عة مع التوقف 
عن الحكم » و هذا هو الاظبر لان فى شمول دليلى البرائة د الابساحة 
لمثل المقام نظرا » ولازوم المخالفة القطعية الا لتزامية لاعام الاجمالی 
الدائر ببنالوجوب والحرمة ¢ و الاخن باحد هوا من با بالتخيير العقلی 
موجب للموافقة الاحتمالية وهی لاذمة ظاهراً عند عدم امکان الموافقة 
ا 

ثم علی‌مااختر ناه من الاخذ باحدهما تخیر | لا فرق بم نان بکون 
الغعل تعمد با اوتوصليا 0 اماعلىالةقول بالاباحة فینیفی ان لابکون تعيديأ 
ازوم المخالفة العملية القطعيةاذاجىء بالغعل بلا داعی‌القر بة . 

وود تقل عن :صم مدیم جانب الدرمة فی‌اامقام لاحل ان دفع 
المفسدة ادلی هن جاب المزفعة » 2 هو ضعرف لان المصالح و المقاسد 


امتر تمه 8 اء اجات محر مات مضفية علینا دلانعرف المهممنالاهم 


۱۸۳ - 
ولایملمها الاعلام الغيوب فكيف نحكم فیهابان دفع مفسد ة هذا الحرام 
المحتمل ادلی من جلب منفعة هذ | الواجب المحتمل و ما الحكم فى 
ذلك الا تحكم ٠‏ الا تری انه لو تردد دواء بين داجب الاستعمال لتوقف 
الحياة عليه 1 د بم نھ حر مالاس تء مال لاضراره بالصحة 2 وان الضر داامترتب 
هنا على ترك استعمال الواجب اعظم هن الضرد المترتب على تنادل 
مدرم الاستعمال * ندم هذه القاعدة انما یمکن الاعتماد عليها فى الامود 
المنكشفة لنا مصالحها ومغاسدها؛ درجاتما دشدتها دضعفها لا فيمانحن 


فيه هم لا تعام۵ ۰ 


ملاحظه : 


اذا احتمل اهمية احد الحكمين لايتعين ذلك الاهم لان اهميته 
لانجعله اقرب الىالو اقح دایس‌هذامن باب تز احم الو أجبين مث لانةاذاحد 
۱ فر هدر هع عد الم ٠‏ هش انقاذالاخ کدی يعوب شه الاخن بالاه 0 

اله عسل ن من رحءى 2 م 
لان ملاك الوجوب فى کلیپما محقق فى باب التزاحم » الاانه لایم‌کن 
الجمع ليما > فاذا كان احدهما اهم كما اذا كان احدالغر شين ولیا دن 
اولياء الله قدم انقاذه على غیرالولی وهذا بخلاف هذ | المقام فات 
الملاك فيه واحد مردد بین‌الحکمین والاحتمال فيهما سواء و لکن مع 
ذلك قد برجح‌القلاء جانب الاهم هنا كما فی‌مثال الدواء المحتمل توقف 
الحیاة عليه ٠‏ 

و هل التخییر 8 هذا الاب بدؤى او استمر ادی ؟ وجمان بل 
فولان » الاقرب الادللان المكلف اذا اختادفى!ازمان المانی غیر هااختاره 
اولا كان فيه مضالفة قطعية وان کان ۳ حرمة مدلا لا نها ۳ رماو 
نظر . 


۱۸۶ 

وهذا التخيير انما هو فىالموضوع الواحد اما اذا تعددالموضوع 
كما اذا حلف على وطی ء احدى زوجتيه د ترك وطى ء الاخ.رى فى 
لملة معيئة واشتيهتا » فمو وان كان كل واحدة مهما مرددة ین ل( جوب 
الوطى ء وحرهته ویازمه التخییر عقلا» لکن لاس اختيار الفعل نی 
كليمءا اوالترك كذلك لان فيه مخالفة قطعية للعلم الاجمالی الثالث و 
هودجوب دطى ء احدیمها وترك الاخری ؛ بل بلزمه دطى ء احدیهما د 
ترك وطىء الاخرى . 

وهذا یکون من باب الشك بين الواجب د الحرام الذى حکموا 
فيه بوجوب الموافقة الاحتمالية » لان الموافقة القطعية فی‌الجانبین غير 
ءمكنة دالموافقة القطعية من جانب داحد تستلزم المخالفة القطعية من 
الجانب الاخر *دلکن فى هذاالباب اذا علم المكلف باقمية احدالجانبین 
فالظاهر لزوم تقدیمه والمخالفة القطعية فى الجانب الذی هو غير العهم 
غيرضائرة حینگذ*مثلا : لوعلمنا بوجوب انقاذ ولی‌معین دحرمةانقاذشقی 
همین واشتبها مع امکان انقاذهما فیلزم انقاذ هما معا لاهمية انقاذالوای 
و لو استلزم انقاذ الشقی . 


الخلاصة 
اذا علم التکلیف الالزامی و کان الشك فى المکلف به دلمیمکن 
فيه الاحتیاط (_دوران الامر بين المحذور ين و كان منشا الشك 
تعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا » اد فقدانالاص » او اجماله 


ادتوصلیا . 


د 1488 - 


اهر نات 


۵ [ما ۳ لم دم جانب الجر م۵ قی باب دور ان الاهر نیاو بین 
الوجوب ؛ ولما ذا لم يقدم اهم الحكمين فيه ؛ وما الفرق بين هذاالباب 
و باب تزاحم الواجبین ؟ 

۲- التخییر هنا بدوى ام استمرارى ولما ذا ؟ 

۳ - لو اشتبه ولى غريق يجب انقاذه بشقى بحر م انقاذه فما 


تکلیف ۰۳2۹ ؟. 


لاو ۲ أثالث 
الاحتياط 


۱۸۸ 
الاحتیاط . 
هن الاصول الار ۳ الى ذكرناها فى اول دعدحث الك هو ما عام 
فيه التکایف الالزاعى و لكن كان الشاك فى المكلف به و | میکن فيه 
الا حتماط زهو موزد إصالة الاحتیاط 8 الجملة ٠‏ والشمهة هاهنا اما ان 
تکون موضوعية ET‏ ¢ وكلمنهما اماان تکون اة فة تحر دمية 


اووجوبية فم اهنا أربعة اقام . 


الشبية الموضودية التحريمية 


دهی نوعان موصوزة دعر مصدورة 1 
الذو عالاول : 

المحصورة :كما لو اهتر۵ انا أن أحدهما وس والاخر طاهر ¢ 
فمندنا فى الدقام علم اجمالی بوجود نجس مردد بين الانائین » فهلهذا 
۳ 1 مااے ماح ااتکا۔ ف مہ اعمال ولاک ال ۱ 
العام الاجهالى منجز ااتکلیف فیحرم استعمال ذلا النجس على کل‌حال 
ولو لم علم ره :#صیالا ؟ او جر ی فى كل من الطرفين الاصول ممل اصالتی 
الطوارة و اليراءة ؟ او تجری فى احدهما دون الاخر لحصول التعارض 
بجر نانها فى الطرفین ؟ جوه » والاشهر الاظور هو الاول فدرم مضالفة 
هذا العلم الاجمالى فلايجوز عقاا استعمال الانائين معا لانه طرح للحرام 
المذعی عا وا تردده بین شین ۷ :وجب رفع حر هته ۰ و هنا اضح 
عل عرف العا 6 فاو نهي اله هلي عیده عن صرف Ale‏ فاختلط مالاامولی 


بمال عبر ه الماح فص وما العید جمیعا ¢ عل عاصما دمه الها 2 


ليبح عدم عاك .. 


- ۱۸۸ - 

وكذلك تجب عوافقة هذا العلمالاجمالى بالتکلیف فلا يجوزعةلا 
ارتکاب احد الطرفین لانه بعد ما فرضنا انا تعلم بوجود تکایف واقمی »2 
دلکن تردد موضوعه بين شیئین مثلا لزم اطاعة ذلك التکلیف دموافقته 
ولا تحصل فى المقام الا ترك الفردین هماد جريان اصالتی الطهارة و 
البرائة فى کل من الطرفين ؛ وان كانت ٠سامة‏ اقتضاء بمعنی ان دلیام‌ها 
شامل لكل من الطرفین اذ ان کل واحد منرما يصدق عليه أنه میا 
لایعام حرمته ادلایعامنجاسته» دلکن‌العام الاجمالی بحرمةاحدا(طرفین 
او الاطر اف او نجاسته‌یکون مانماعن‌جر یانما فی‌الطرفین » اماجريانهما 
فى طرف و احد فترجیح بلا مرجح . 

نعم : اصالة الحل لا تجری ظاهراً فی‌الطرفین اصلا لان موردها 
بمقتضی اخبارها الثلانة المار ذکرها انفا لابشمل المقام لانه فيما اذا 
علم بحرمة صنف خاص من نوع خاص و شککنا فى فرد معين انه من 
الصف الحرام ا والصنف الحلال » فتجرى فیه اصالة الحل كما ادضحناه 
5 

و ان فى الاخبار ما يدل على ما ذكرنا من عدم جواز ارتکاب 
الطرفينهنها. 

١‏ رواية عمار الساباطی عن الصادق لع * قال : سل عن دجل 
معه أناء ان فهما ماء دقع فى احدهما قذر لا يدرى ایهما هودلیس يقدر 
على ماه غيره “قال لب : ( يهريقمها د يتيهم ). 

و هذه و ان تقل انها ضعيفة السند بجماعة هن الفطحية و لكنها 
مشوورة 5 معتضّدة بغيرها . 


" ها ردى عن النبی تب (ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب 


۱۹ - 
الحر ام الحلال) . 

۳ الرواية المرسلة ( آترك ما لا باس به حذدا عما به المأس) . 

6 - ما ورد فى تكرار الصلاة فى الثوبین المشتبهین . 

6 ما ورد فى دجوب سل الثوب من‌الناحية التی بعلم باصابة 
بعضها للنجا سة » معللا بقو له لا ( حتی يكو ث على يقين من 
طهارته ) . 

و هناك رواية اخر ی عن الامام الجواد تلا تدل على القمرعة 
لا تقوى على معارضة ما سيق الا اذا اعتضدت بغير ها فیعمل بها فى 
موردها ` 

اما مار بمایستدل به من‌الروابات علی‌جواز ارتکاب احدالطرفین 
اوالاطر اف فلا دلالة فيها على ذلك . 

منها : موثقة سما عة .قال : سألت اباعبداله يقل عن دجل أصاب 
ه الا من عمال بنی‌اهیة‌دهو يتصدق منهدیصل قرابته و يحجليغفر لها کتسب 
ديقول : أن الحسنات يذهين السیثات . 

فقال لقلا (ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة وان‌الحسنة تحطالخطيئة) 
ثم قال لافلا (انكان خاط الحرام حلالا فاختلطا جمیعاً فلم يعرف الحرام 
من الحلال فلا بأس) . 

والجواب : ان هذه الرواية لادلالة فيهاابدا علی‌دعواهم لانه ار 
اجاب اولا عم‌ااذاکان اخذ مال عمال بنی‌اهية حراماً بنظر ال خذ » او کان 
غير مختاط هعه حلال بل كان كله من المظالم » بان الخطقة لا كور 
الخطيئة يعنىان هذاالمال اذاكان حراما فصرفه فى ای جبة حرام ابضا 


واه بکفر به الخطيئة ٠‏ ثم ین 4ا صورة ما ول اخ المال مدوم فا 2 


بت 


هى مالو كان مالهم الحرام الذی اخنده من الناس غصبا مختاطاً بال 
حلال اختلاطا لا يعرف معه احدهما من الاخر ففى هذه الصودة يحل 
الاخذ هنهم | ما من باب حمل فعل المسام على الصحة لاحتمسال ان 
يكون المال المأخوذ منهم هومن ذلك الحلال ادغیره من المحاعل* و 
على ذلك تحمل نظاار هذه‌الرواية ممادرد فی‌حلية مايؤخن من‌السلطان 
ا زعمال الجورهالسارق ما ام بعلم بان مالهم من الحر امالمحض الذی 
اخذ غصبا ولميكن لهم ممه مال حلال۰دبمکن ايضأحمل هذهالردايات 
على خردج بعض الاطر اف عن مورد الابتلاء فان بقية اموال هؤلاء التى 
هی بأيديهم خارجة عن مورد ابتلاه الآخذ منهم و فى هذه الصود ة 
لابجب الاجتناب عن‌الطرف المبتلی به لعدم تنجيز العلم الاجمالى فىهذا 
المقام كما سئييئة . 
۱ ضاح ا 

ان الاصول التی یکون‌العام الاجمالی مانعا من جر یانهافی اطرافه 
هی الاصول المنافية لذلك العام فلو كان اصل او قاعدة تشخص أ حد 
طرفی ذالك الملم الاجمالی لا مانع من‌جریانه بل به ينحل ذلك العلمء 
كما او علم المكلف اجمالا ببطلان صلاة العصر او المغرب بعد اكمال 


ی صحة الصلا تين لکن ينا فيم 


المفرب فقاعدة الفراغ و ان كانت تقتض 
العام الاجمالی ببطلان احديمءا » ولكن قاعدة الشك بعدالوقتتشخص 
ص صاللاة العصر فتتعین المغرب للأفساد 2 «ذلكث حول ۱ لعلم الاجمالی 
على الظاهر . 
شیهات 
التنبيةالاول : 
الظاهر انه لا فر ق فى تنجيز العام الاجمالى بين ان يكوك 


ت ات 

اامشتموات كن حد.قه واحده ۳ من ۳ لو عام اجمالا تحاسه هد | 
الاناه اوهذا الثوب » بل لا فرق ایضاً علی‌الظاهر بين ان یکون التکلیف 
و احدا ار "مر ددا ادن ا لو دار الامر من ایحا 4 هذا الا ناه 2 من 
غصدية الاخرلان الفناظط فی الجمیع و اجد ؛ وادله تويز العلم الاجمای 
جار ره فی هذه المقامات كلها ۰ 

نعم تقل عن الأصحاب انه لو عام بوقوع نحاسة فى باطین ان ماء 
او فى ظاهره اوفیه أوفى خارجه . لم یمنع من استه‌مال ذلك الما» ولعل 
كوم ذلك لفر ضوم ان ظاهر الاناء او خارحه لیس مبتلی ره فی‌هده 
الصورة لا بکون العلم الاجمالى دا للتکلیف كما ۳ بمانه 4 و اذا 
فررضناان ظاهر الاناء كان موضع ابتلاء فعلى لامکلف کباطنه‌اشکل الحكم 
بطم ارة الباطن ! 
التنبيها لثانى : 

ان المكلف اذا ارتكب بعض اطراف العام الاجمالی الذیوجب 
عليه احتياطا تر كها اجمع > لم يصادف المحر م الوافعی فهل يستحق 
ان يعاقب عليه ؟ او كدر ن حکمه حكم المتجرى فيجر ی فيه النسز 2 
المتقدم ؟ الظاهر الثانى د فى .عض الاخيار اشعار به كةو له صلی‌اله 
عليه و آله و سام ( اتركوا ما لا باس به حذراً عا به الباس) و قوله 
لا يعأم ( . 
التنبيه! لثالث : 

ان العلم الاجمالی انما و 5 ا لكلاف اذا عم جد رت 
تکلف معه على کل حال اما اذا لم بحصل لنا عام بتکایف على کل حال 


بت 


فلايجب الاجتناب عن اطر افه » مثلا اذاعلمنا بوقوع نجاسه فی‌احداناگین 
اجمالا دلکن‌کان احدهما المعين نجسا سابقاً لایحصل لنا علم‌بحددت 
تکلیف جدید بالاجتناب ؛ لان الاناء المعلوم النجاسة لا تزیده الْجاسة 
الجديدة حکماً جدیدا اذا دقمت فيه » دالاخروقوعالنجاستفیه‌مشکوك 
شکا بدوياء فتجری فيه اصالة الطهارة . 

دهكذا الکلام او كان احد الانائین لاینفعل بوقوع النجاسة فيه 
كما لوكانكراً . 

وكذلك لوكان احد هما لا يتمكن المکلف من ارتكابة اد غير 
مبتلى به کما اذاكان احد الانائين فى بيت الملك الذی لايتفقلامكاف 
عادة استعماله لان مثل‌هذا لابحسن توجه التكليف بالنهی عن استومالة, 
لان المكلف علىالفرض غيرقادر عادة على استه‌ماله » حتى بحسن‌النهی 
عنه نهبا مطلقا بلا تقييد و تعليق بالقدرة » فاذاكان احد الانائينلا يكلف 
بالاهی عنه حتی مع العام تفصیلا بنجاسته كان الشك فىالاناء الاخرشکا 
فى التكليف ومرجمه البرا ئة لا فى المخاف به . 

نعم لوخرج احد الاطراف عن محل الابتلاء اد لاقى نجاسة او کر 
فطور و لكن بعد حصول العام الاجمالى لم بتغير اثر العلم ظاهراً » لا نه 
بعد جز التكليف لا اثر اخروج بءض الاطراف عما كان عليه بل یلزم 
الاچتنان عن الطرف الاخر » و لدلالة رواية الاهراق عليه لانه لو کانت 
نجاسه احد الطرفین او تلفه بعد العلمالاجمالی توجب طهارة الاخرلاهر 
لا باهراق احدهها اد تنجہسه اولا م الوضوء هن الاخر » وما كان 
حكمه اهراقيما د التيهم . 
التنبيهالرابع : 


ان الملاقیلاحداطراف الشبهة بحكمالطرفين فى وجو بالاجةئاب 


۳ 


عنه ام لا بل بحکم عليه بالطبارة ؛ دجهان بل قو لان ؛ و استدل للا نی 
بان وجوبالاجةناب عن الطرفين Yae‏ وشرعا انها هو مقدمه لاج لاحراز 
الاجتناب عن النجس الواقعى وهولاس:ةازم الاجتناب عن ملاقى احدهما 7 
فان نجاسة الملاقی - بالكسر انما تکون محققة اذا لاقى نجسا بقینیا 
لااذا لاقیماکان جوب الاجتناب عنه احعماطا لاحر از الواقع 7 لان مل 
هذا تجرى فيه اصالة الطهارة بعد ما تتساقط اصالتا الطوارة فىالطرفين 
لاجل العام الاجمالی دوجود نوس فی اَن ¢ زهو مش .كل لان الاجةناب 
ظ 

اء امور جه عن الطر فين لا صد ى 29 الصا 5 وب اصابه ما ۶ هن اود 
الانائین » فان الاجتناب عر ۳ عدم الاستعمال وعدم المسادرة » بل لعل 
الامر باهعراق الان-ائین المشتبهین فى الخبر لا جل عدم الابتلاء 
بس اد ر مما ۰ 

ثم أن اصالة الطهارةكيف. تجری فى الملاقی - بالکسر - مع آنه 
مول ممع ماافاه ی الطهارة و النحاسة حه.۵2 و واقما و ھا لاستتنیه د 
المسيبية التى بيئهما » ولاجل هذاالترابط وهذا الاتحاد القطعى يتيغىان 
بتساويا فى الحكم فكما نحكم على المسیب بالطمارة اذا حكمنا على 
السیب بالطهارة ‏ اذا جرى فيه اصلها مع عدم اصل معارض ‏ کذ لك 
شيغى ان نکم عل انیبان وم الاجتناب عنه اذا حكمنا على میت 
بذ لك ايضأ عملا بحكم الاتحاد الناشی ء من السيبية و المسببية , لان 
حكم العقل و الشرع بوجوب الاجتناب عن السبب و اهراقه بجر ی فى 
هدک انس هذه النسمة ال دمم ما و التلازم الموجب لا:داد کا 
فى الظاهر كما هما فیالواقع متحدان 3 كيف بحکم 9 2۰ حر بان 
الاصل فى السبب وهوالملاقى - بالفتح ‏ ان المسيب تابعله فىالحكم » 
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2 فى مقام عدم جر بانه .4 بانه عبر تابع ؛ اذ كما ان الاصل اذا جرف 
فی‌السیب برتفع‌الشك هن‌هسهء۵ كذلك اذا ام بجر الاصل‌فیه وحك.عليه 
بوجوب الاجتناب بر تفع الك هن هسهده اذ هوتابع له و مساو له حة.42 
و واقعا فينيغى ان يحكم عليه ايضأ بالاجتناب ؛ لان ها علم حکم سببه 
عام حکمه فکیف بجر ی اصل الطهارة 4 معان سم ۵ محکوم بوجوب 
الاجتناب ؛ وهذا فك بيئهما » والشك الذى فى المسیب د هو الملافی 
الكت وان کان موجودا که لا اثر له لملمنا بحكم مد 4 و علمنا 
بالتلازم بينم ما » كما ان الشك موجود فيه | شا وجدانا حين جربان 
اصل الطهارة فى سە ہے ۵ وهوالملاقى 55 بالفتح 5 بالاه‌عازض لكنه لا اثر (۵ 
لانه تابع لسبیه فى الحکم ۱ 

هذامعان العلم الاجمالی بعدالملاقاة یکون بین‌الملاقیدالملاقی 
ذءن الطرف الاخرحقيةة وواقماء غاية الامر ان العلم بعك الملاقاة انسع 
احد طرفيه » والتحاشىعن الاعتراف باتساعة عجريب . 

هذ اكله اذا قلنا بجریان الاصول فى اطراف العام الاجمالى 
دتساقطهاء اها اذا قلنابعدم جر یانها لاجل‌العلم کما هو محتمل ¢ فالاشكال 
فی طهارة الملاقی ف تال رن ناد : 

والحاصل : ان طهارته مشكلة جدامنحيث الدليل لان‌غیرو اضح 
ولكن الا کثر ذهروااليها . فالمسألة تحتاج الىالتأمل التام » وال ىتطودفى 
التحقیق من جهابذة الفن , 

ثم انه علی‌هذا لا فرق ظاهراً فى الملاقاة بين ان تکوث قبل 
العلم اوبعده » وان فرق بینهما بعض المحققين واعترف بنجاسة الملاقى 
رها شرب اذا حصلت الملاقاة قبل العام .کماصرح بعضهم بانالملاقى 


52 ۱ بت 

- بالفتح - اذاکان غیرمبتلی به کان الملاقى ‏ بالکسر. هوطرف العام 
الاجمالی دیجب الاجتناب عنه *دلبت شعری ای دخل للابتلاء‌بالملاقی 
- بالفتح - دعدمه بطرفية الملاقی -بالکسر الوجدانية لاعلم‌الاجمالی 
وعدمها. 
فرع : 

هل يجب الحد على شارب احد المشتيوين بالخهر مع عدماتضاح 
الحال ؟ الظاهر العدم ؛ لان الحد يجب على شرب ااخمرنفسه عن عمد 
لاعلی شر ب المشتيه بالخمر د ان دجب الاجتناب عنه » اما اذا اتضح ان 
المشروب هوالخمر فیحتمل دجوب الحدء و به فطع بعضمم ۶ لکن درء 
الحدود بالشيهات ینفی دوجوب الحد عليه ظاهرا د هناك فردع اخر 
لایسم هذاالمختصر التعرض لها . 
التنبيه الحا مس : 

ان الاضطراد الى استعمال بعض الاطراف المعيئة اوغير المعيئة 
قبل العام الاجمالى اد بعده يكون مانعا عر:_ تنجيز العام للتكليف 
ام لا ؟ اقوال . 

منها: ان الاضطراد مانع عن تنجيزه فى جميع الصود فلايجب 
الاجتناب عن الطرف الاخرالذی لم بضطر الیه . 

ومنها : ان الاضطرادالی معين اوالی غيرمعين لابکون ماعا عن 
التنجيز اذا حصل بعد العلم الاجمالی » اما اذاكان الاضطراد قبل العام 
فيكون مانما عن تنجيزه اذاكان الى معين » ولا يكون مانعاً اذاكانالى 
غير هعين » و اعل هذا هو الاقرب لانه اذا حدت الاضطرار بعد تنجیز 
العلم الاجمالی للتکلیف فلا اثر لحددثه لتنجیز العام الاجمالی قبله »د 


۳ 

اذا حصل الاضطراد قبل العلم بنجاسة احد الطرفین اجمالا یکون‌مانما 
عن تنجیزالملم ان كان الى معين لاحتمال ان یکون النجس داقماهوهذا 
المضطرالى استعماله وهو هباح الاستعمال للاضطر اد اليه الطرف‌الاخر 
نجاسته مشکو كة شکابدویا نجری فيه اصالة ااطهارة دالبرائة» دلکن 
اذاكان الاضطراد الى غیرمعین لابکون مانعا عن تنجیز العام لاجل ان 
رفع الاضطر ارلما كان يحصل باستءء‌اله ای واحد من الطرفين لا جرم 
كان الحكم الواقعی فى عالم الانشاء هو رفع الاضطراد باستعمال‌الطرف 
الطاهر دون الطرف النجس الواقعی » فاذن لا تمانم داقعاً بين الحکم 
بوجوب اجتناب النجس وبين وجوب استه‌مال ما یر فع الصر ورة و هو 
الاناء الاخر الطاهر. غايته انه لجهل المکلف بالطاهرمن الطرفين ابيح 
له للضرورة استعمالايوما شاء فالحکم الانشائى باجتناب النجس الواقعى 
موجود اوجود موضوعه بلا مانع »فاذا علمنا بوجوده يكو ن منجزا » 
غابته انه لایمکن الموافقة القطعية فتلزم الءوافقة الاحتمالية ظاهر! دهی 
الاجتناب عن الطرف الاخر* ولكن مع ذلك المسألة غير خا لية هن 
الاشکال . 

التنبیه السادس : 


اذا تردد الحر ام بين آموز تدريجية الحصول لاتجتمع زهاناء كما 
او نمی المولی عبده عن شىء وتردد بين ان یکون زمانه اليوم الادل او 
الثانى فول یکون العام الاجمالى فيها منجز آللتکلیف ؟ ام :جر ىالاصول 
فىالادل ثم فى الثانى من الطرفين ؟ ام تفصيل بين الموارد ؟ وجوه و 
أقوال و الذى يقوى فى النظر ان العقل وانكان لایفرق فى ازوم امتثال 
التكليف المردد بین‌ان يكون التردد فىاهور دفعية او :تدريجية لاب 


-۱۹۸ 2 

الحرام يجب الانتهاء عنه علىاى حال فالعام الاجمالی یکون اذن‌منجزا 
للتكليف » دلکن اذاعلم المکاف علمايقينياً ببقائه‌حياً الی‌زمان الطرف 
الانی حتی 
التدريجيين دانی‌له برذا العلم . فعلی هذا للمکاف ان یجری الاصل فى 
الفرد الاول فی‌ااز مان الاول » ويختلف هذاالاصل باختلافموارده فر بما 
کون البزانة كما فى الال السارق » ؤديما کون غيرها ی 

اماج ران الاصل فى الطرف الثانى فىالزمات الثانىفمشكل 
للزوم العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الواقعی » د لكن جوذه بعضهم 


بحصل له عم اجمالی نی مكلف مر دد اھ ن الاهر؛ ان 


ی المقام وله وجه وجيه لان اجر اء اصل البرائه مدلا فى الطرف المانی 
انیا یکون بعد انتهاء زهان الطرف الاول* د قد مثل بعضهم لمفروض 
مقامنابالمر آقالتی نسیت وقت حیضها دان علمت بالعدد فهی‌تعام بتحیضها 
فی‌هذا الشهر بثلائة اياممثلا . دمشل ايضأيمن يعم بحصول معاملة دبوية 
له فى هذا الشهر ٠‏ و اورد بعضهم على المثال الاول بان هذه ترجع الى 
الملامات المنصوبة لها شرعاء دعلی المثال الثانى بان الشاك بدديا فى 
حكممعاملة ليس له الاتيان بهافضلا عمن علم اجمالا ببطلان بعض‌ممامالانه 
ی شهره لانه يجب عليه تعام احکاهها والجاهل غرمعذور . 
ملحو ظه : 

ریما ,ورد اشکال - على ما قردناه من ان المکلف لا بحصل له 
عام یقینی ببقائه حي اًالى مان الطرف الثانی فلا بکون التکلیف منجزاً 
فتجری البرائه هزه فى الطرف الاول - ان المقدمات المسما ة بالمفوتة 
ی بءض الواجبات د هی التی کون تر کہا مفوتا لاواجب کمقد مات 
الحج مثل الءسیردنحوه »كيف تکون داجبة معان المیکلف لايعلمفيها 


۳ 

ببقائه حياً الی‌زمان الواجب فنقول : ان تلك الواجبات ثابتة فى الشرع 
بلا دیب ولاشك والشادع قداو جب الانیان بمقدماتیا حين زمان‌تلك 
المقدمات قبل زمان نفس الواجب بلا ريب ولاشك ايضا د ان لم بعلم 
المكلف بيقائه خا هاا شرائطالتكايف الىزمان :ف سالواجب 
د الا لم يمكن حصول ای داجب من هذا القبيل » بخلاف مانحن فيه اذ 
لانعام بان‌الشادع ادجب عليئا الاحتياط بترك كلا الطرفين التدديجيين 
المردد بينهما التکلیف » فلذلك نرجم فیها الی‌قواعد الباب . 
الدوع الثانى . 

من نوعی الشبمة الموضوعية التحريهية هىالشبهة غير المحصورة 
وقد قيل فى تعر ةما (أنها ما لاس مل عد اطرافیا مطلقا ادفی ذمن 
قصير ) . 

دبوهنه : انه دبمایکون ماسهل عده من‌الشبهة غير المحصورة ؛ 
كما اذاعلمنابذبح شاة على غير القبلة وتردد بين الف شاة عند قصابی‌بغداد 
فالظاهرانه لابتوقف احد من شراءاللحم منوم لاعتبارهاشيهة غير محصورة 
مع سهو له عد الالف . 

و قيل فى تعریفها ايضًا ( انماها لا بشیط المکلف اطرافين) و 
حدودها ) . 

وقیل : (مالم پمکن للمکلف عادة ارتکاب جميع اطرافها). 

وبوهنوما : انه اوعلمناینجاسة اناء لين مردد بين ادانی‌سوق کبیر 
يكثرفيه اللبن فالظاهرانهيعد من غير المحصودمع ان اءانی‌السوق‌یه‌کن 
ضبطها دیمکن‌ان يذوق الانسان من کل واحد منها . 

نم لواريد بالاخیرانه لایناد ارتکاب جميعها لماتوجه عليه هذا 


ات 
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الابراد ظاهرا . 

وقيل (انها ما عدت اطرافها فى العرف غیرمحصورة) . 

وقیل (ماکاناحتمال التکلیف‌فیه موهوما)رامل ما ليما الی‌ارجاع 
ذلك الى عرف العقلاء فماکان احتمال الحرام او الضردفيه عندهم لاا 
به عد من غير المحصور و هذا هو الاقرب لان الشيهة المحصورة د غير 
المحصورة غيرمنضيطة بحد بل تختاف باختلاف الموارد . ومنه يعلمانة 
لواشتيوت خمسمائة محرهةبين الفين عد من الءحصور لان نسية المحرم 
الى المحلل نسبة الربع: 

اماالحكم فى هذه الشبهة فمو البراه ة فى بعض اطرافما » لكن 
لوصادف تمك ن المکلف صدفة منارتكاب الجميع لزم الاجتناب عن‌مقدار 
الحرام ظاهرا للزدم المخالفة القطعية لحكم الحرام الواقعی با دتکاب 
الجمیم . 

وقد استدل على البر اءة فيها بامور : 

. الاجماعاتالمنقولة بكثرة‎ ١ 

۲- صيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الوهمى الضعيف 
فى مصادفة الحرام الواقعى فكأنهم بجرون فى المقام البراءة . 

۳ بعض‌الاخبار الدالة علی‌امضاء سيرة العقلاء مثل‌ماعن محاسن 
البرقی عن ابی الجارود قال : سألت ابا جعفر لاعن الجبن فقات : 
اخبرنی‌من دای انه‌یجعل‌فیه المیتة . 

فقال : (أمن اجل مان داحد يجعل فيه الميتة حرم جميع مافی 
الارض فماعلمت فيه ميتة فلاناً كله دما لم تعلم فاشتردیع وكلوالله انی 
لاعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن والله مااظن‌کلهم يسمون 


وه ۳۰۱ am‏ 
هذه البرية وهذه السودان الح ۰ .( فانها ظاهرة فى ان الجین المر ددبین 
ايكون من‌ذلك المكان الذىيوضع فيهالميتة يقينا اومن غيرهمحكوم 
بالطهارة والحلية والمراءة ¢ اماقوله (ع) (لااظطن كلوم ون( قازه وان 
كان ظاهرا فى بيان حكم الشبهة البددية » الاان الرداية بقرينة صدرها 
تكون ظاهرة فىان مراده يقلا ماهو اعم مما ومن الشبهةالمقرونة بالعلم 
وقداستدل بادلة اخری للمقام لاتخلو من اشکال . 


القسم الثانى 
الشببة الحكمءة التحريمية 


دهذا القسمهوثانى اقسام الشك فى المكلفبه » وهنش الشك اما 
فقدان النص » او اجماله » اوتعارضه د الحكم فى الادلین مثل الحكم 
ى الشبهة الموضوعية التحريمية التى مرذکرهاا نفا من الاحتياطبترك 
جميع الاطراف لتنجيز العلم الاجمالی للتكليف الواقعی » اماالحكم فى 
مو رد تعارض النصين م ظاهر ۱ لاحل اخراز التخییر کمامر 0. 
لعدم وجود الثانية فى المةام اذليس عندنا ظاهرا مورد نعلمفيه بالحرمة 
2 نجهل الحر ام تبث سردد الحرام ب بين امور 7 مره عبر محصورة كما 
ان الشك بين الاقل والاكثرام يذكره الاكثر فى هذه الشوه التدريمية ۱ 
لان مر جعه الى الك فی اصل التكليف سواء كان الاول متیفن الحر م4 
و الشك فى الاكثر كما لو تردد حرمة قراءة العزائم على الحائض بين 
ابات السجدة منها وبين سورهاء او كان الا کثر متيةن الحرمة وااشك 


AES 


فى الاقل »كما لوعلم بحرمه قراءة مقدار م نالقر آن على الحائض وتردد 
الحرام بين مازاد على سبعین اية وبین‌مازاد على سبع ايات فان الاقل 
خیندان فی الاول والا ددر فی‌الثانی متیقر, الحرمة » دالشك فى الاخر شك 
فى التکلیف فهو خارج عن مقامنا هذا . 

و بعبارةاخری : ان‌المام الاجمالی منحل با !عم التفصيلى فی‌طرف 
دااشك البدوى فى الاخر بخلاف الشك بين الاقل و الاکثر فى الشبهة 
الوجوبية ففيه کلام . 


القسم الثالث والرابع 
اب الوجوية الحكمية منهاو المرضوىة 


وکل هنم ما اہ اان بکون التردد فيه من متيايئين 0 اد بین الاول 
والاكثر الارتباطيين اما غير الارتباطيين فلا كلام فى جريان اليراءة فى 
الطرف المشکوك فهنا اد بعد انواع 2 


النوعالاول 


ية الوجومة الحکمة الدائرة من متباین 
و الحکم فيها كالحكم فى الشبهة التحريمية من لزوم الاحتياط 
باتيانالجميع سواء كان مشا الك هو اجمال‌النص ¢ او فعدانه 6 والدلیل 
التخمور ع وشممةالمحةق الخونسارىو المحةق القمی 58 ر حمة الله عاب مما 


ف المقام هن فیح التكايف بالمجمل ضعرفه ۱ 
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النو ع الثانی 
اشيم ةالو جو بيةالمو ضو هد الداردین‌تباشن 


والحكم فیها كالحكم فى الشبمة التحريمية الموضوعية ایضا هن 
از وم الا حتماط بامان كل الفردين لعین ذلك اادلمل » مل مالوترددت 
صلاة 2 بدن صمح دظهر ۰ بل ماورد من قضاء اة و تلاشه ور باعه 
امن فانته ا<.دى الصلوات الخمس » بتعلیل ان ذلك مفرغ لذمته على 

تمان عالب موازد ا(شمیه فى المقام هى المحصورة ولو فرض ردد 
داجب بين افراد غير محصودة كان الحكم فيد عقلا حرهة المخالفة 
ظاهراً بتر ك الجميع ¢ وان فرض امكان قعل الجمیع بلاعسر ولاحرج 
ولا ضرر لزم ظاهرا » اما اذا لمیمکن ذلك كماهو الغالب فى الشبهات 
غير المحصورة لرم‌الاتیان بفر دواحد من اله حم الات خروجا عن المخالفة 
القطمية . وهليجب الانیان‌با كثر من‌فرد هماتیسر اتیانه من المحتملات؟ 


رجه رجه . 


النوع الثالث 
الشبية الوجوبية الحكمية بينالاقل والا كثر الارتباطيين 
مثل ان یکون الشك فى جزئية شىء اواجب » ادشرطية شىءله؛, 
ادمانمية شىء له » اد یکون الشك بين ااجنس دالنوع » وذلك لفقدان 
الدليلاو اجماله و عدم وجود اطلاق اد عموم يرجع اليه . وقد اختلفوا 
فى ذلك د لعل الاكثر ذهبوا الى البراءة من الاكثر د بعضهم قالوا 
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بالاحتياط بايان الاكثر » و هناك اقوال بالتفصيل » هنها جربان البراءة 
العقليةدون النقلية » ومنماالاحتياط اذاكان التردد فی‌الاسیاب المحصلة 
لأواجب الم اوم او کان الواجب معو نا بعذوان او انها وجب لحصول 
غرض معلوم ودک فی حصول المئوان او الغرض بالاوّل ¢ ولعل هذا هو 
: الاظور لان الواجب فى مهام الك فى المحصل دفى حصول العنوان او 
الغرض هعلوم د انما الشك فى حصوله بالاقل ؛ فقاعدة الاشتغال تقتضی 
الاتيان بالاكثر لتحصيل الیقین بالواجب . 

وامافىغير هذه المو ارد فی:هل‌الا حتراط للعلم الاجمالى بوجوب 
واجب مر دد ان الافل و الا کثر والاصل عدم فراغ الذمة بالاتمال بالاقل 
فیازم تفريغها بالاتیان بالاكثر وکن فى جر يان هذاالاصل نظرياتى فى 
الاستصحاب 05 

ویحتمل اليراءة لادلة القول باليراءة فى المقام هی دعوی انحلال 
العام الاجمالی بالعلم التفصیلی بالاقل والشك اليدوى بالزائد ¢ دیمکن 
الخدشة فیها بان الاقل مردد بين کونه داجب اضمنيا اومستقلا غیرضمنی» 
مخ ان العام الاجمالی انها هو بو اجب هستهل فکف دول ره : نعم 
اذا كان الواجب من اله‌سمیات العرفية و صدق عرفا على الا قل يكفى 
الاتمان ب۵ ولا بجب الا کر الاانه يخر ج بذلك عن محل النزاع لعدمالاجما 
حيائن . 

والذى يوون الخطب فىهذه المسالة انا کثر الواجبات ولاسيما 
العيادات قد ورد ت فیها اخبادتبیرن ها تما فلا مورد فیهاللنزاع 

اما اذا تعارض هنا خبران فى الءشکوك فالحکم التخییر لدلالة 
اخمار التخيير عليه 0 نعم 7 ادا کان هن كت اطلاق اوءءوم غيرهماكان العمل 
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على طبقه » ولا تشمله ادلة التخییر حنمن لان موردها عدم وجود دلیل 
فى المسالة غير الخبرین المتعادضین و هنا دجد معهما دال آخر هو 
المطلق اد العام المفروض دجوده معهما» د لكن اذا عد ذ لك المطلق 
مجملا مثل ان يكو ن من الفاظ العبادات بناء على د ضعها للصحيح 
فلا يرجع اليه فانهسا تکون مجملة اذا شك فى اجزائها فلا اثرحینثن 
لاطلاقبابل الحكم ايضاً هوالتخبیر . 


النو ع الر ابع 
الشبمةالوجوية الموضوعبةین‌الاثل والا کثر 
الارتباطین 

ذهذا النوع‌ان‌کان الشك فيه من باب‌الشك فی‌المحصلللو اجب 
اد فیتحصیل العنوان المعلوم وجوبه » مثل ما لو كان الواجب هوصوم 
شمر هلالی متوالی بين هلالین والشك فى کونه ثلائین اوتسعة دعشرین 
يوها ؛ فالظاهر جر يان الاحتیاط هنا نظبر الشبهة الحكمية لعين ذلك 
الى ءل . 

وان كا ن الشك ليس كذلك مثل ما لو علمنا بوجوب اكرام 
مجموع علوبى المدينة من حيث المجمو ع» بحيث لو تر ك المکاف 
واحدا لم 5 الات به » وشك فى دید انه علوى اولا » فیحتمل عدم 
دجوب اکرامه لان التکلیف علق بم‌وضو ع العلوى دالمراد منه وان کان 
العلوى الواقعی على الظاهرلان التکالیف اذا تعلقت بموضوعات خارجية 
يراد منماالواقمية لکن الطریق للوصول الى الواقم هوالعلم » قماكانتف 
مش كو كا فلایتملق به الحکم دیحتمل دجوب الاكرام لعدم‌العلم بتحقق 


المجموعية الا باکر امه . 

وان كان الشيك فىالمانع مدل مالوشك فی‌لباس المصلی انه من 
ما كول اللحم املا فاعل الحكمفيه الجواذايضاً لان المنع دان علقعلى 
مالايؤكل واقعاً ولكن الطربق الى الواقع هو العلم فالمشكوك لابتعلق 
به المنم عن الصلاة فيه بل لعل اصالة عدم لب سهذاالءصلى فملاغيره کول 
اللحم جازية و كافية » اماجريانها فلان له حالة سابقة و هو عدم اللیس 
فتستصحب » واماكفايتها فلان المنع عنلبس غير المأكول هو عبادة عن 
اشتر اط عدم لبسه دهوثابت بهذاالاصل نم اصالة عدم کون هذااللياس 
من غير الما کول غير جادية لعدم العام بسبق حالة عدم المأكولية لهذا 
اللباس حتی تستصحب » هذا ولكن فىعد الشك فى المانع فى الشبهة 
الموضوعية من باب الدوران بين الاقل دالا کذرتوسع وانما ذٌ کر ته تبعا 
لبعض الفحول . 


تنبيهان 

التنییه الاول : 

اذا شك فى جزء ادشرط ان جزهیته‌اد شرطیته مطلقة حتی‌فی‌حال 
عدم التمكن منه » فلایجب حینثذ الانیان بالباقی الخالی من ذلك‌الجز. 
اوالشرط فى تلك الحال اوخاصة بحالالتمكن منه ففی‌حالة عدم التمکن 
منه يجب الاتيان بالباقی الخالی فیل‌هناكاصل يرجعاليدعند هذاالشك؟ 
دجهان بل‌قولان » دالاظرهو القول بالبرائة عن‌الباقی‌الخالیلان‌التکلیف 
المتيقن انماکان به‌جموع الاجز اء والشرائط » فاذا امیتمکن المکلف من 
بعضها فكأنه لم يتمكن من‌الکل بما هو كل “ فاحتیج الی‌تکلیف‌جدید 
بالباقی و الاصل البرائة منه » هذا اذا لمیکن فى دلیل الجزء اد الشرط 
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اطلاق بدل على الجزئية ادالشرطية حتى مع تهذرهما اوقر نة تدل على 
ذلك مدل قوله (لاصلاة الا شائحة الكتاب ¢ او الا بطیور ‏ ۰( فلمل ظاهر ها 
عدم وجوب الصلاة بده نیما * و ایضا اذا لم يكن فىدليل العامق ربه‌اطلاق 
اژفر رنه يفوم هنم جوب الباقید الافمع احد هذين الاطلاقين اد القر ينتين 
وله محر ی لاصل الدرائة لان مع الدلالات اللفظة لا مول لامك الذی 
هومجرى الاصول العملية٠*د‏ اذا کان هلاك اجماع قدم على القر بنه اش 
فلوقام اجماع على ان غير المتمکن دن الفاتدة ا بص اانه خالءة عنها 

طرحت اواوات رواية (لاصلاة الا بفاتحة الکتاب) . 
هذاكله فی‌الاصل الادلی فی‌المقام » دلکن هناك ادلة دات على 


منوا : 

۱- ما عن غوالی‌اللثالی عن النبىكلاكية انه خطب فقال : (ان الله 
كتب عليكم الحج) فقال دجل فى كل عام يا رسول الل فقال 288 فیما 
قال ( فاتر كونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم و 
اختلا فم الى انبیا ئهم فاذا امسر تكم بشی ء فأتوا منه هسا | ستطعتم 
الخ٠‏ 06 

۲ - ما عن الغوالى ایضا عن على با : ( هالا يدر ك كله 
لابترك كله) . 

۳ قوله یلا :) الميسور لا يسقط بالممسو ر) و قيل ان ضءعف 
اسناد ها مجبود باشتهاد التمسك بها بين الاصحاب » د لکن | لتمسك 
بالادلی موهون . 


او لا : 
بظمو رها فی الاتمان بالمستطاع دن الاؤراد درن الاجزاء بر بنه 
مور دها وهو الحج 
انيا : 


بان مؤداها النون عن كدر ةّ السؤال والفحص عن الا حکاممن الا نمیاه 
وهذا خلاف ما ورد فی‌الکتاب دالسنة من الاهر الاکید بالسؤال والتعلم 
هی 

قال تمالی: فاسا لو | اهل الذ کر ان كنتم لاتعلمون . 

واها الرواية الثانية فا نها ظاهرة فى المطلوب » و کذلك الثالئة 
و لکن لا بد من صد ق المیسود لذ لك المسود عرفاء اذ رب فاقد 
اجزاء يعد مبابنا لجامع‌الاجزاه فلا بصدق عليه انه میسورلذلك‌المه‌سود 
عرفا . 

ودبما برد هن الشادع بیان فى تحدید بعض المیسودات كما فى 
الصلاة فيقتصر على بيانه . 
التنبيه الثانی : 

لودار الاهربين جزئية شىء اوشرطيته ؛ ذ بين مانعيتة اوقاطعيته » 
فالظاهر ازوم الاحتياط باتیان العمل بكلاالوجهين ؛ لان التکلیف‌معاوم 
و الانيان بالمأمود به مقدود فيلزم فراغ الذمة منه بتكر اده مر ة بذلك 
الجزء ذهرة بتر که . 

نعم : لو ورد فى جزئية ذلك الشىء حديث معتير » ووردبمانیته 
حديث مکافیء له » فالظاهر <يزئن التخيير بنهما لان اخبار التخير 
شاملة لها ' 


نت 
شرو طالاحتیاط والبراءة 


اما الاحتياط فهوحسن لانه لادراك الواقع الهجهول » ولكنه فى 
العبادات اذا تمكن المكلف هن معرفة الحکم الواقعی اوالظاهرىالمعتبر 
و لا سما اذا استلزم الاحتياط التكرار ءشکل الا اذا جوزنا الترديد 
بالنية » لانا لم نعهد م نالشار عانه امرفی‌مورد من هذاالقبيل بالتكرادء 
بل بطون الكتب مملوئة بالامر بالسؤال لتعلم الاحكام الواقعية . 

نعم فيا اذا لميتممكن دن معر فه الحکم فيوحسن لانطريقدرك 
الواقع منحصر به وان استلزم‌التکرار * وقد اوضحنا ذلك فی‌مبحث‌القطع 
فليراجع . 

واما ال رائة فاش ترط في بجر يأننها 0 یا [شمهات الموضوعیه الفحص 
عن الواقع ¢ والظاهر تسام الاصولیین علی ذلك » 2 السيرة المستمر ة 
عليه ؛ دنقل عليه الاجماع هضافاً الى اطلاق ادلتها . 

نعم اشکل بعص الا ساطه ن اشکلا متنا فی بعص مواردها هيل ان 

5 ت.مقدمات 7 كلها ب للمکاف سوی ااجزءالاخیر کالنظر 
J‏ ی الافق ممالا قیمن شك شك بد خول الفجر فاكل زهو يربك الصوم ¢ سو اه 
كانت الشمهة موضوعبه 4 او تیه 2 وجول مال هذا لا روك فوصا فهو 
خارج موضوعا لاحكها. اد فىالموارد التى يكثر فيها فوات الواجب 
اذا ترك الفحص 0 ی‌الشمهات الوجو: 7 ¢ هيدل الاستطاعة للحج اذا توقف 
معرقةها علی‌مر اجعة الدفتر او الصندوق » حىث ان مل الحج و الزكاة 
ذوقف تادبتيا فی‌ادل زمان دجوبها علی‌الفحص عن الحساب . 

واما البرائة فى الشيهات الحعکية فلا اشكال فى دجوب الفحص 
قبلها عن‌الحکم ؛ دالا لضاعت الاحکام داهملت التكاليف وتدل على ذلك 
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بعد الاجماعات المنقولة ايتا التفقه وسؤال اهل الذكر » و اخبار الحث 
على طلب العلم والتفقه » و اخبار «ؤاخذة الجهال » مثل ما دوی عنه 
صلی‌اله عليه و آله وسلم فیمن غسل «جدودا اصابته جنابة فکز فمات 
(قتلوه قتلهمالله الا سألوا الا يمموا ) ٠‏ و ما روى من اقامة الحجة يوم 
القيامة على الجاهل بان يقال له (هلا تعلمت حتى تعمل ) الى غير ذلك 
من الادلة . 

ثم ان المكلف الجاهل اذاعمل بغر فحص » فان خالف الواقع بال 
عمله » معاملة كان‌اوعبادة ؛ دان صادف الواقع فان كان عملهم نالمعاملات 
فتصح ويترتب عليما اثرها لانها اسباب تترتب عليها | نارها من دون نية 
قربة “ وان كانت عبادة » فان حصلت هذه نية القربة التى هی شرطصحة 
العبادة کما اذاكان غافلا حين العمل صحتعبادته ظاهراً لحصول شرطها 
ومطابةتها للواقع ٠‏ دالا فوى باطلة اخاوهاهن التقرب و كيفيتقر بالجاهل 
يعمل لايعلم أنه مقرب ۰؟ 

نعماستثنى الام حاب من‌حکم بطلان عبادة الجاهل بلافحص‌حکم 
المتم صلاته فى موضع دجوب القصر علیه » دالمجپر فى صلاته الاخفاتية 
والخافت فىالجورية جملا بالحكم » ونقل اتفاقهم علی‌صحة المأتى به » 
ووردت فى ذلك اخباردلت على الحکم المذكودفيؤخذ به باقتصاد على 


مورده لانه خلاف القاعدة المسلمة . 
الخلاصة 
اذا علمنا بالتكليف الالزامى وشككنا فىالمكلف به هع امكان 


الاحتباط » فاما ان كون الشبهة تحريمية او وجوبية » والتحريمية اما 


موضوعية ¢ اوحكمية ¢ والموضوعية أماش.هة محصورة واماغيرها ' 


ثا 


فال‌حصوزه جب شم )الاح ت اط ودب الطرفین ور ها بخلاقپا ۰ 

والحكمية اما ان‌بکون منشاالشك فيها فقدان التص او اجماله 
فا التخممر؛ والوجو 3 اماحکمية او موضوعیه ¢ و کل هدما اها ار 
يكون التردد فيه بین‌المتباینین ابین الاقل والاكثر الادتباطیین اد غير 
الارتباطيين » اما الاخير ومجر اه اليرائة , و اما اامتما ان ۳ اکم 43 
الاحتياط باتيان الطرفين سواءكانت الشبهة حكمية » ااموضوعية » واما 
الاقل والاکثر الار تباطبین ففی الشبهة الحکمية الاشهر اليرائة د الاظهر 
الاحتياط فى بعص صو ره مع ؤ#دان اانص او احماله و التخيير ف صورة 
تعارض | أخصين : 

دفى الشبهة الموضوعية منها ان كان الشك فى المحصل لأواجب 
اد فى تحصيل العزوان المعلو م دجوبه فالظاهر الاحتياط و الا فیحتمل 
البرا 4۶ . 


تمر نات 


۹9 ماهى الشمهة المحصورة ¢ و ما هی عبر المحصورة‎ ١ 
ماحكم الملاقى لاحد اطراف المحصودة وما اشكال المؤلف‎ -۲ 


۳- بيسن دليل اليرائة ودلیل‌الاحتیاط فىالشرهةالوجوبية الحكمية 
بین‌الاقل والاكثر الادتباطیین . 

0 هی د واعدة الميسور» و اين تورف‎ ٤ 

ه - ماحكم عمل المكلف الجاهل بالحكم اذاعمل بغیرفحص ؟ 


۱ لاصل الر ۱ بع 
الاستصحاب 


تعر یف الاستصحاب : 

من موارد الشك ماتلاحظ فيه الحالة السابقة الذى هومجرى 
الاستصحاب » زهو فی اللغة : (أخذا اشىء مصاح.ا اوطاب صحيته ). 

دفی اصطلاح الاصوليين هو : (اعتبارمتيةن الوجود اومابحكم 
المتیقی باقيا عند الشك فى زواله) . 

ووو وم وکن ٠‏ الاول : جود متیقن سایق . الما: ی : الشك‌فی 
زواله مثل ما لوتيقن المکلف بانه كان متطهر امن الحدث وشكفىحصول 
حدث «مص: تلك الما هارة فیبنی على بقائها زهو الاستصحاب. زهو اف 
عن فاعدة المقتضی دالمانع ¢ وقاعدة اليقين المعير عنما اھت السارى 
اللتين لم شت اعتيارهما 5 
قیها انماهو بوجود المقتضى کوجود زار فی‌خشب » 2 الك فى زهود 
مانع من التهاب الخشب زهو رطو بده . 

دملاك الثانية : هواتحاد متعلق اليقين دالشك ذاتا وذمانادلکن 
وج اختلاف رمان صددر اليقين هع رمان ص در الك ۰ ممل مالو تبقن 
بعدا له‌شخص بوعالجو.مة ثم بوم ااسیت انق بيقينه شكابعد!|:ه بوعااجمعه. 
2 انها عدر عن هذه الماعده بالشك السارى لان الك صر ی هن دوم 
السيت ممالا الى الیقین رمد اله ذلك الشخص فى بوم الجمعة ¢ فهو الان 
شاك بعدالتةيوم الجمعة. 

وملا كقاعدة الا ستصحاب هواتحاد متعلق الیقینو الشك ذاناايضا. 
لکن مع اختلاف زمان المتعلق سواء اختلف زمان حدوث نفس البقین 
و الاك اداتفق که اذاتیقن بعد الهشخص فی‌,وم الجمعه وشك ,عدالته 
بومالسیت بث اجتمع فی .وم السمت اليقين بعدالته دو الجمعةد الشنك 
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فيها يوم السيث » ای يشك فىصدور شىء منه يوم السبت ینافی الءداله 
هم احر ازانه دوم الجمعة كان عادلا 5 


انواع‌الاستصحاب 


للاستصحاب انواع رة لان المستصحب اماانت یکون امرا 
وجوديا ااعدمیا اماان یکون حکما تکلیفیا اودضعيا »کلیاادجزئیا » 
اوموضوعا لحكم اد امورا خادجية » ثمالشك اماان یکون فى المقتضی 
لاه‌ستصحب » داماان يكون فى الر افع‌له » ادفىرافعية الموجود . 

ثم دلیل الحكم المسته‌حب اماان يكون عقلیا اوشرعياء دفددفع 
اختلاف کثیرفی حو هذه الا نو اع او رم ضما ودم حجيةما *فمنوم‌هن‌هنع 
ھن < جنه ۳۹۳۹ 

والمشبتورٺ اختلفوا فى انواعه » اما الاستصحاب العدهى فلعله 
معتبرعند الجل ان لم يكنالكل » فلوتيقن عدم شىء فلا حكم بوجوده 
الا بعد ثبوته . ولذلك تراهم بستدلو ن دائما باصالةالعدم 2هی :استصحاب 
العد م . 

و اما استصحاب الحکم الکلی التکلیفی کالوجوب د الحرمة» 
و الوضعی كالطهارة » و النجاسة » والزوجية » و الملكية» و امثالها؛ 
فالمتقول عن القدماء و من بعدهم عدم الحجية . 

ومنوم من‌خص‌المنم بالتكليفىددن الوضعى » والمنقولعنالشيخ 
الحر العاملی (ره) ان اخباز الا ستصحاب لا تدل علی استصحاب الحكم 
الشرعى الكلى . 

واشتور بين متأخرى المتأخرين القول بالحجية مطلقا فىالاحكام 
دغیرها ؛ هنع کثیر هنهم حجيته عند الشك فی‌المقتضی ؛ دمنهم من‌انکر 


۳ 

الحجية عند الشك فى دافعية الموجود » ومنهم من منعها اذا كان دلیل 
ثبوت المستصحب عقلياً ٠‏ 

دمن الاصوليين من هنع حجيته فىالامورالخارجية الى غير ذلك 
من الاقوال المتشعية » و نحن اذا تأ ملنا ادلة الاستصحاب التى سنذ كر 
عمدتها المعول عليها ؛ لم نجد منها ما تطمئن به النفس الا اخبار الباب 
التى لاتد ل على اكثر هن حجية استصحاب الاحکام الو ضعية الجزئية 
للمكلف » دون الكلية لسائر المكلفين » واستصحاب ماياحق بذلك هن 
الموضوعات التى تعلق بهاحكم شرعىاذاكان منش أالشك فیها هو الشك 
فى الرافع کما مذو ضح ذلك عند ذكرالادلة . 

استدل على حجيته بامور : 
منها : 

اس.قر ارسيرة العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة ما لميشيت خلافها. 
وفى ذلك نظرلا:انجد من‌انفسنا دمن غيرنا انالاخن بالحالة السابقه فى 
الامور الخادجية لیس لاجل استصحابها بل للظن ببقائها مثل القصد الى 
البلدان المعیودة » دالاسواق المشمودة » والى التجاد فى متاجرهم و 
حوانيتهم السابقة »كل ذلك للظن الاطمتنانی ببقائها على حالما ؛ فاو 
حصل ظن بانتقال تلك الحال و بخلاف مقتضی‌الاستصحاب عمل بالظان 
دونه » نعم ریما تؤخذالحالةالسابقة ارجاء حصول اله‌طاوب ولومعالظن 
بعدم الحصول» »ثل من اراد شراء دواء او تحصيل ماء عزيزى الو جود 
فانه يقصد فى فحصه عنهما حتى الا هكنة الموهوم وجود هما فيها التى 


ا 


كان يعهد سابقاً حصولهما فيها لا للاستصحاب بل لان فى تر که احتمال 
هضرة . 

وترى العقلاء ايضاً فى الاهود الخطيرة بتر کون العمل على طبق 
الحالة السابقة دلو كان موافقا للظن » مثلا الرجللايرسلاهوااهالتجادية 
لتاجرفی بلاد بعيدة اذا احتمل موته و لو احتمالا ضعیفا اذا خاف نوب 
امواله لوصادف موت ذلك التاجر؛ دمن هذا كله نعرفان عملممهذاليس 
منوطا بالاستصحای ‏ والسرفىذلك ان الام ر رالخارجية لایراد بهاالاصلب 
الو اقع فلا تفيد اذن فيهاالاحكام الظاهرية والعذرية » والاستصحاب انما 
پثبت حکما ظاهريا و لا پشبت صلب الواقع . 
ومنها : 

الاجماع عليه 5مانقل عن صاحب المیادی أنه قال : «الامتصحاب 
حجة ة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل <كم : ثم وفع شك فی انه طراً 
ما يزيله املا » وجب الح کم علی ماکان الا » دلولاالقول‌بان‌الاستهحاب 
حجة لكان ترجیحالاحد طرفی‌الءمکن من غير هرجح » انتهیو لکنه‌بمد 
تسلیم حجية الاجماع فی‌الاصول موهون » ادلابالخلاف المشمورفيه ٠د‏ 
ثانياً : ان الاجماع ليس على الاستصحاب دانما هوعلی بقاء ذلك‌الحکمو 
بقاژه انماهولاجل بقاء دليلهالسابق وعدم قيام دال علی‌ازالته » فالعمل 
بذاك الحکم لاینیغی‌ان يعد استصحاباً لان الاستصحاب دلیل‌حیتلادلیل 
وهنا الدلیل الادل لم يرفعه دافع* كما ان دعوی الاجماع على الحكم 
السابقء:ندالشك فی‌النسخلاجل الاستصحاب موهونة ابضااعین‌ماذ کر نام 
ان اريد مزه استصحاب الحكم , وذاك لانه يجب العمل عا ی مزدک كل 


ت۱۸ 

عم استصحاب عدم النسخ لامانع منه ظاهرا . 
و منها : 

الاخبار الواددة فی‌المقام وهی‌العمدة . 
الاول : 

صحیح زرارة٠قال‏ : قلأت له : الرجل ينام دهوعلی دضوء ات 
الضفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : (يازرارة قد تنام العير:_ ولاینام 
القلب والاذن فاذانامت العين والاذن دالقاب فقد دجب‌الوضوهم)*قلت : 
فان حرك فی‌جنبه شىء وهولايعام؟ قال : (لاحتى يستيقنانه قد نامحتى 
يجىء من‌ذلك امر بین والا فانه على يقبن من دضوئه و لا ينض اليقين 
بااشكابدا ولكنه ينقضه نار ( * ولایضر اضمارهالان مثل زرارة 
لایستفتی هن غير الامام لقلا . 

ووجه الدلالة ان المورد وان كان هو الوضوء » ولکن قوله لها 
(ولاينةض الیقین بالشك‌ابدا) الى | خره ظاهرفی‌انه قضيةمطلقة » دمعناها 
لا ترفع اليد عن بقينك السابق بل‌اعمل عليه . 

والنقض فى اللغة : هوه فل المبرم» و استه‌مل بهذا اامعنی تشمیها 
لانه نقض معنوی*م الاشکال کل الاشکال فی‌مقداد اطلاق هذه القضية » 
فالقائل من المتأخرین بحجیةالاستصحاب حتی‌فی‌الاحکام التكليفيةالكلية 
بقول بانهاشاملة لكل متبقن » دلکن‌الا,صاف عدم شمولهالذلك ظاهر ا» 
لاا وان لم نقتصرفیما علی‌المورد وهو الوضوء ولكن نقتصر على نوع 
المورد وهو عطاق الاحكام الوضعية الجزئية دما علىشا كلتما ممائبت 
بعلة تامة وجوده وبقاؤه ؛ وشك فىحددث علة مزيلة لهء امااذاشك فى 
قابلية بقائه اد مقدارها كا من من الشك فى المقتضى د لا يجرى فيه 


1ت 


الاستصحاب . 

مثالا : لوتيةن بنجاسةوشك فی‌التطهیر» اوزوجية وشكفىالطلاق» 
اوملكية دشك فی‌الناقل » اوعدالة وشك فى زه الماءالىغير ذلكاستصحب 
الحالة المتيقنةالاولى وعملعليها ولم يعبأبشكه تعبداً لدلالة الصحيح د 
نظائره على ذلك » سواء فىذلك الاحكام الوضعية الجزئية او الموضوعات 
التى تعلق بهاحکم شر عى » و لو شك علی‌هذا فىمةدارزمان العقدالمنقطع 
اقتصر على المتيقن » و لو شك فى حياة ريد قبل تجادزه العمر الطبیعی 
تستصحب حياته فيما اذا تعلق بواحكم شرعی کو كالة عنه مثلا اد حرمة 
تزويج زوجته‌ادتوریث ماله وان كان الظاهران جواذ التزويج والتوديث 
مترتسان على ثبوت موته فلا حاجة الى امتصحاب حياته لا ثبات 
حرمةهما . 

اها فى غير الاثارالشرعية فلا تستصحب حياته ولذلك لاترحل له 
الاموال للتجارة معه مثلا الامع‌الاطه‌شنان التام بحياته *دالسرفی‌ذلك ان 
التجارة ممه من | ثاروجوده الواقعى دالاستصحاب لا بثبت دجوده داقما 
بل اعتبادا تعيدا . 

اما لوتجاوز سنه العمر الطبیمی فلا استصحاب للشك فى قابلیته 
للبقاء دهوشك فی‌اله‌قتضی . 

اما دخول الاحکام الوضعية الكلية والتكليفية مطاقا فغير معلوم 
لانه: 
اولا : 

یحتاج الى توسيع نطاق الاطلاق فى الرداية مع ات القضية 


هعصر فه عبه . 


E 

ثانيا : 

لفظ اليةين الوارد فىجميع اخبار الاستصحاب باسلون داحد و 
جمل متقار بة لابنطبق علی‌معر فة الاحکام الكلية التكليفية» لانیعبرعنها 
بالعاملاباليقین ؛ وماورد فىذ كرالاحكام بلفظ العام فى الاخبار کثیر جداو 
لم رد افظ العام 2 واحد من اخباد الا ستصحاب » واات تعرف‌الفرق بن 
اللفظین جلا نما توعن النظرفىالتهييرات الواردة فى مامات اضتففال 
اللفظین فتری الیقین بستعمل غالبا فى الموادد التی بتطرق اليما الشك 
دائما بتطود الاحوال كالطهارة و النجاسة مثلا » ولذلك نص اهل اللغة 
علی‌ان‌الیقین هواراحة الغك. واماالعام قىسى تەل فىالموارد التىيسيقها 
الجهل كالاحكام التكليفية التى بعلم بهاالمکلف بعدالجهل بها. 
الغا : 

ان‌الاحکام الكلية تكليفية اووضعية ليس فيها يقبن وشك حالیان 
بل فرضیان ¢ مدلا المجتود يقر طض فى الادلى 6 آنه لو سافر مسافر الی 
مسافه‌شرعبه مافقة من‌الذهاب و الا باب فشك <ینتذف ی أنه يقصر فى صللانه 
متطور مذی فيشك حینثذانه تنتقض طهارته به‌املالاشك فی‌حکم المذی» 
مع‌ان ظاهر اخیاز الا ستصحاب #رصض قاوشا فعليين شخصيون لمو ازد 
را بها : 

انالا< كام الكاية اماان يكون فى دا لما عموم اداطلاق فیو خذبه 
59 الك ¢ اواحمال فصر 5 مورد اليقين د نجری البراءة فی‌مورد 
الع ¢ اويكون له عابه اد نهاية 2 شك فى بلوغها فللا سقط التكليف 


دات 

هالميعام بیلوغ الغاية ادالنهاية »كالشكفى:حقق الغروب للصائم اایکون 
التكليف موسعا وشك فى مقدار الوقت ای ردد دن القصير والطويل ¢« 
كالشلك فی روت العشائین أنه الى نصف الال اوالى الفجر فهو لعو من 
مو ارد الاستصحاب لان الاك ۵,۵ فى المقتضی 1 اويكون للتكايف مانع 
سقط عدد حصو له فاذاشك دی حصول المانع فدایل التكارف لم سقط 
رول » مدلالشك‌فی حصول مر للصائم 0 والحاصل نحن فىغالبالموارد 
موافقون لمم فی‌بقا: التکلیف ولكن لابعنوان الامتصحاب بللان الدلیل 
الادل باق على حاله و التکلیف الثابت ,ذلك الدلیل ام تقم حجة على 
زواله » فالشك الحاصل فى زدالهشك فى غیرمحله . مثلا : الکر المتغیر 
بالنجاسة ينجس فلو ز ال تغيره من نفسه نحكم بجاسته لاللاستصحاب 
کمابنی عليهبءضهم بل لاطلاق الدليل اللفظى الدال علىان الكر ينجس 
اذاتغير فلا نحكم بطهارته الا اذا ثبت ات زدال التغير بنفسه مر 
كان ذلك للاشتباه الخادجى » مثل مالوشك فى الخارج منه انه نواة او 
غائط كان الشك فى وجود الرافع فيجرى فيه استصحاب الطهارة . 

وان كان الشك لاجل شبرة حكمية كخروج المذى من المتطور 
لایجری الاستصحاب فیهما لانءرجعهما الىالشك فىالحكم الكلى الذى 
استظی نا عدم جر بان الااستصحاب قبه ۰ نعم ۳ حکم الطهارة السابقةباق 
لم یزله حدث ثابتة حدثيته شرعا » د صحيحة زرارة المذكورة وان کان 


السؤالفيها ادلاءن الخفقة د الخفقتين للشك فی‌حکمهما لشبهة مفهوهية؛ 


۳ 


ولكن الجوان عنه عليهالسلام اميكن اولابجریان الاستصحاب بل‌کان 
الجواب تفصيل حكم مراتب النوم ؛ نعم السؤال الثانی كان عن حکم 
الشك‌فی‌انه حصل منه‌النوم ادلا فاجاب ع“ بحكم جريان الأستصحاب 
فيه . 

فظرر هن هذا ان کثیرا من الاصولیین جعل الموارد التی ذ کر نا 
ازوم العمل فيها بالدلیل السابق استصحا با مع انه لیس من الاستصحاب 
فى شىء ظاهرا » وان ابوا الانسمیته بذلك فلامشاحة فی‌الاصطلاح ,وان 
كان خارجا عن‌تعریفه . هذا اذاکان دلیل الحكم السابق لفظیا امااذا 
كازلبيا فلامورد لاشك‌فلوشك فرضا فیبقاءالحکم كان شكا فی‌التکلیف 
ومجراه اليرائة . 
الثانى : 

من اخباد الاستصحاب صديدة زرارة ايضا قال : قات له : اصاب 
ثوبىدمرعاف اؤغيرهازءشىء هن المنی فعلمت اثره إلى ان اصیب لوالماء 
فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبی شیثا دصلیت ثم انی ذكرتبعد ذلك. 
قالع * : (تعيدالصلاة وتفسله) قات : فان لماكن 57 موضعة وعلمت 
انه قداصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلماصايت دجدته ؟ قال ع : (تغسله 
و تمید) . قات : فان ظذنت انه اصابه د لماتيقن ذلك فنظرت فام‌اد شیثا 
فصليت فيه فر نك فيه ؟ قال «ع» : (تغسله و لاتميد الصلاة) . قات لدم 
ذلك ؛ قال «ع»: (لانك كنت علىبقين من طہارتك فشککت فلي سينبغى 
لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ) . قات : فانی قدعلمت انه قداصابه و 
لمادراينهوفاغس له ٠قال‏ يقلا : (تغسل من ثوبك الناحية التى تری انه‌قد 
اصابهاحتی نكو ن علىيقين من طهارتك) قات : فول علىان شککت انه 


۱۳ 2 

قداصابه شیء ان انظرفیه ؟ قال لا : (لاولكنكانما تریدان تذهبالشك 
الذى رفع فى نفسك) *قات :ان 57 فىثوبى وانا فى الصللاة ؟ وال ار : 
(ننقض الصلاة وتعيد اذا شککت فى هوضع منه ثم 5 » وان لمتشك 
ثم دأبته رطبا قطمت الصلاة دغسلته ثم بنیت على الصلا ة لاك لا تدرى 
لعله شی» ادقع عليك فليس ينبغىلك ان تنقض‌الیقین بالشك) 

وهذه اارداية فيها اختلاف يسير فى بعص کلماتیتا بما لا يضر 
بالمعنى » وهى کسابقتها فى الدلالة وذكر فيها عدم نقض الیقیرن فى 
ين 

الادل منهما : ق-وله لا : ( فليس ینیفی لك الب تنقض اليقين 
بالشك ابدا ) ر قد حكم قلا بصحة صلا نه لانه دخل فيما بو جه 
شرعی و هو استصحاب الطهادة السابقة المتیقنه قبل ظن اصابةالنجاسة و 
الفحص عنما . 
الثالث : 

من اخیازالاستصحاب » صحیح ررارة ايضا . قال : من لم‌بددفی 
اربع هوادفىائنتين وقد احرداثنتین . قال يها : ۱ بر کم ر کعتین و اربع 
سجدات وهوقائم بفائحة الكتاب ويتشهد ولاشىء عليه » واذا أميدد فى 
ثلاث هواواربع وقد احرذالثلان قام فاضاف الیهااخری ولا شى عليه و 
لا ینقض‌الیقین بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ؛ ولا بخاط احد هما 
بالا خر دلکنه بنقض‌الشك باليقين ويتم علىاليقين فیبنی عليه و لا يعتد 
بالشك فی‌حال من‌الحالات) . 

وجه الدلالة : انه لايبعد ظوورها فىان قوله لا (ولاینقض‌الیقین 
بالشك) اى اليقين بانه ام يكن فد اتى بالرابعة و الشك بانه اتی بهابعد 


ت 


ذلك » فیکون‌المعنی‌انه يجب عليهالاتيان بر کمةاخری عملابالاستصحاب 
غاية الامر؛ ان کون هنه‌الر کعة یاتی بهامنفصلة بفاتحة الکتاب يعلم اما 
مر قرينة صدرالرواية وهوانه یانی بر کعتین بفانحة الکتاب » اوان كيفية 
الاتيان بهنه‌الر کمة تکون مجملة وتفصيلها بعلم من ادلة اخری . دهذه 
الرواية وان لمكن مثل سابقتیها فى دضوح الدلالة على الاستصحاب » 
لكن بقرينة تلك الروايتين بل دغیرهما بستظهر ان هذهالعيارة دهی‌قوله 
ا (لاننقض اليقين بالشك) بر اده‌نها الاستصحاب . 
الرابع : 

ما عن‌المجلسی بسنده الی‌ابیعبداله لا قال : قال اهير المؤمنين 
بر : ( من كان على يقين فشك فلیه‌ض على بقینه فان الشك لا بنقض 
اليقين ) . 
الخامس : 

ماعن الخصال عن الباقر للا عنه عليه الصلاة و السلام مثلها . 
السادس : 

ما عن‌البحارعنه لع : (من كان على يقين فاصابه الشاك قلیمض 
على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك) . 

وهذه الردایات الثلاث وان كان بمکن تطبیقم‌اعلی‌قاعدة « الشك 
السارى »كما بمکن تطبيقها على الاستصحاب » ولكن لاجلان 5اعدة 
«الشك السارى » فى بعض صودها نقل الاجماع على عد م القول بها » د 
ظاهرهذه الروايات حجية عضمونها علی‌الاطلاق فيكون ذلك صادفا عن 
تطبیقها على هذهالقاعدة . تم ان مقار بة هثه‌الردایات فى التعبیر لاصحیحة 


الادای الصريدة فىالاستصحاب فئن موردها 0 وللمانية الظاهرة ہے قريئة 


ب ون - 


علو ار ادة الا ستصیماب هنیا : 
السابع : 

« مکاتبة القاسانی» . قال : کتبت‌الیه و انا بالمدینة عن الیوم الذی 
بشك فيه من رمضان هليصاماملا ؟. فکتب هلا : (اليقین لابدخله‌الشك» 
صم لاروبة ¢ و افطر لاریة) 0-2 ان يراد هذا باليقين اليقين بدخول شور 
رمضان فيكون معنىلايدخله الشك اىلاينفع فيهالشك و احتمال‌الدخول 
فتكون الرواية اجنبية عن الاستصحاب *ویحتمل ان يراد باليقين اليقين 
السابق بشعبان فيكو ن المعنى » ان‌الشك بدخول شور دهضان لاينفع بل 
يلزم ان تعتير يوم الشك هن شعبان حتی‌تری الهلال فتکو ن الرداية من 
ادلة الاستصحاب ینگ : 


اشامن : 


رواية خاصة فی‌موردها دهیروابة عبداله بن‌سنان الو اردة فيحن 
بعیر ئوبه الذمی و هو بعلم انه يشرب الخمر ويأكل الخنزیر *قال : فبل 
على ان اغسله ؛ ٠فقال‏ : (لا > لانك اعرته ایاه وهو طاهرولم تستیقن أنه 
نجس اياه) وهى واضحة فى استصحاب الطهارة . 
التاسع : 

ماورد : (اذا استبقنت انك توضأت فاباك ان تحدث وضوئاً حتى 
تستیقن انك احدشت) . 

دهنه‌الاخبارهیعمدة ادلة الاستصحاب, وانتاذا تأملتها لم تجدها 
دالة علىاستصحاب الاحكام التكليفية والكلية لان جمیع موازدها جزئية 
شخصية » و اطلاق التعليل فى بعتم الايدل الاعلى التعدية الى انواع تلك 
الموارد الجزئية الشخصية على الظاهر . 


ایضاح : 

ظهر اندلابد عندالشك فی‌دصف اموضوع من ياء نف سالموضوع » 
نعم اذا كان الشك فى نفس بقاء شىء واردنا استصحابه فلامعنی ليقائه وان 
تمحلوا فى توجیمه ١‏ فلو شیک بمقاء عدالة ز بدلابد 2 بقاء رید عمد 
استصحاب عدالته ولكن اذاشككنا بقاء زيد وحیانه نستصحب بقائه و 
لا معنی‌حینن لرقاه الموضوع؛ فعلی‌ها ذكرنا اول او تغیر الموضوع 0 : 
مالوتیقن بکربة ماء فی‌حوض ثم نقص مقدازا وك فی بقاء کر تھ اشکل 
استصحابهالتفیر الم كورء ومحاه له دفع الاشکال باتحاد الموضو ععرفاً 
غير مجدية ¢ وهی م دار له الجا اليا القائلون باستدص داب الاحکام الکل۵ 
لتغير الموضوع فيها غالبا . 


تنبيهات الاستصحاب 


شیغی‌التنبیه فيه على امور : 

۱ أنه یکفی فى تحقق‌الیقین السابق تحةق ما كان حم اليقين 
شرعاً کموارد الطرق دالامادات فلوثبت شىء هثل عدالة زيدببينة تم‌شك 
فی‌حدون ما بوجب الفسق تستصحب العدالة السابقة ؛ و كذلك اليةين 
اللاحق الذی بنقض به‌الیقین‌الادل يكفىفيه ماکان بحکم اليقين شرعافلو 
تمقات بعدالة شخص تمشککت فى حددث ما :وجب الفسق استصحیت 
المدالة » فاوقامت بينة علی‌ادتکابه الکبافر ثبت فسقه وانتقض اليقین 
السابق بعدالته ‏ وهكذا غیرها من‌الموادد » و هذا متسال عليه عندهم 
ظاهرا دلکن تقدیم البيئة واليد د نحوهما على مؤدى الا تصحاب هن 


باب التخصیص اوالتخصص او الحکومة از الوردد فيه اشکال . 


۲۷ ات 
اما «التخصيص» فالظاهر عدمه لان بين المدلولين عموم هن‌دجه 
غالبا » وظاهر اخبارالاتصحاب تأبی‌عن التخصیص لةولهم (ع) (لاتنقض 
بالشك ابدا) . 
داكن بحتمل «التخصص»ان كان المر اد من‌اليقین هنامایعم القطع 


اليقين 


وهائءت بحجة مثل «الييئة» ونجوها . 

ويحتمل «الحكومة» ان كان المراد من اليقين القطع د يكون 
دليل حجية البينة مثلا كشارح ومبين ان ا حجيئه 3 حکم 
اليقين . 

ویحتمل «الورود» باعتباران دلي لحجية البینة بت تعيدا خروج 
مؤدى البینة عن الشك ودخوله فى اليقين ولعله الادجه . 

۲- ان المراد بالشك فى باب الاستصحاب بناء على اخذه مرن 
الاخيار كما هو الحق هو ها يقابل اليقين فيدخل فيه الظن غير المعتبر 
شرعا كما هو ظاهر اخبار الباب بل صريحها لانوم (ع) جعلوا الشك‌فیها 
مقابل اليقين و ذكروا ان التقين لابنقضه الا اليقين و ام یذ كردا الظن 
فعام انه داخل فى الشاك . 

۳- بشترط فی‌الاستصحاب فماية الشك فلا يكفىالشك التقدیری 
فلوتيةن الحدث ثم غفل عن نفسه وصلى ثم التفت بعدها فشك أنه تطور 
لها هن حدئه السابق ام لا صحت صلاته » لان هذا مورد قاء-دة الفراغ 
وتطهر لاصلوات الاخر »و لکن لوشك فى الطهارة بعد الحدت السایق 
و قبل الصلاة ثم غفل عر. التطهير و صلى والتفت بعد الصلاة الى ذلك 
ام تصح صلاتة لجريان استصحاب الحدث فىحقه قب لالصلاة فيجب عليه 


الطهارة » دغفلته عن العتهارة لاتنفعه * نعم : لو احتمل انه تطهر حال 


- ۸ 

الغفلة قل الصلاة جرت قاعدة الفراغ و صحت صلاته لا:-4 0 الفر ع 
الاول لان الحدث المستصوب کالمتیقن ۰ 

۳ كما تدرف الا ستصحاب‌فیشی: معین كذلك قد,جری فى کلی 
جامع عن اشیاه زهو علی اقسام : 

الأول : ان يتيقن بوجود فرد نسم يشلك فى بقانه فیمکن ات 
سەد“ اب نوس الفرد دیمکن ان دس دص وب الكلى اذلك الفرد ٠‏ مالا 0 
لوتيقن المکاف بحدث الوم دشك فى الطهارة فیمکن استصحاب نفس 
در النوم له ¢ دیمکن استصحاب كلى الحدث الاصغرله : 

المانی 0 ان سیفن بوجود فرد مر دد بدن مقطوع الز وال د «منعءر 
مقطوعه ؛ فالظاهر ایضا جریان الاستصحاب فى الکلی الجامع بر 
هوالنوم 29 رال اثره بالوضوء وان كان هو الجنابة فهو باق ست ص ەب 
كلى الحدث فيلزمه الاغتسال بل هذا الاستصحاب جار حتی لو احتمل 
الغسل بحيث كانت الجنابة مشكوكة البقاء. 

الثاللك ۰ ان بیان بوجود ورد دیعلم EF‏ ايضًا و لکن بحتمل 
جود ورد آخر من جدسه مقارنا للفرد الادل اومقارنا لزداله اديدتمل 
دجود مر تبة اخری من ذلك الفرد الاول بعد زوال المرتية الادلی‌عنه » 
وده ثلاث صور للقسم الثّالث . 

الاولى والثانية مثل انيتيقن بحدث النوم دیحتمل خردج المنی 
حال الوم او روط ه فاو توما تشاک بزوال و الحدث هب4 » و لکن 
لابجری الاستصحاب ۸ لان اایودرت المتیقن رال بالوضوء ¢ و الجنابه 
المشكوكة تجری فیها اصالة عدهها . 


د 

واها الثالثة فلعله بجری فیما الا ستصحاب وذلك مثل مالو تيقن 
باضافة ماه ,ملح مثلا ثم صب عليه ماء قراحا ازال مرتبة من‌اضافته‌دلکن 
احتمل بقاء مرتبة اخرى ضعيفة من الاضافة فیستصحب بقاء کلی الاضافة 
ظاهر | . 

ه بنا سابقا أن دليل الا ستصحاب متحصر فی الا خبار التی 
ظاهرها التعبد بذلك وانه ام “شت سيرة العقلاء على اجر اء الا ستصحاب 
فى كل شىء » فمن هذا يتبين ان الشارع هو الذی اکتفی ءر_ الواقع 
بمؤدى الاستصحاب تعيدا » فاله‌ستصحب اذا كان امرا شرعیا اد يترتب 
عليه اثر شرعى كارت للا متصحاب أثر ه والا فلا أثر اه لان الامور 
الخارجية غيرالشرعية تتبع صلب‌الواقع‌دلا یکتفی فيها بالحكم الظاهری 
والتنزيلى . 

فمئلا : اذا استصحینا جياة ريد الغائب فان ترتب على حياته اثر 
شرعى ”م الاستصحاب لوجود اثرله وان ام يترتب علیها الا الاثار العقلية 
ا والعادية مثل نمو زيد و نيات لحيته وباو غه سن العشرین مثلا ام کن 
للاستصحاب معنى اذ لم تترتب عليه تلك الاثار و هذا هو المراد بها 
اشتهر على السنة متأخرى المتأخرين من عدم حجية «الاصل المثبت » 
اى الذى يثيت المستصحب فى الخارج اوالذى يثيت اثارا عقليةاوعادية 
وهذا واضح » انما الاشكال فيما اذاكان امثل هذه الانار العقلية والعادية 
اثار شرعية فبل يتم امر هذا الا ستصحاب المثيت ؟ وهل تترتب تلك 
الائاد الشرعية التى رتبت بواسطة الاثارالعقلية اوالعادية ؟ خلاف وامل 
جملة من کامات القدماء ستشعر منها جريان هذا الاستصحاب د ترتب 


تلك الاثار الشرعية التى كانت بالواسطة . 


ام 

و اما افو ال متأخرى المتأخرين فظاهر بعضها دصر یح بعضها عدم 
جری الاستصحاب درب الاثر الشرعى د بصم £eم‏ الجر بان و التر تب 
فىصورة خفاء الواسطذ دجلاتها 9 ولعل الا ظهر جر ان الا ستصداب 
وترتب الاثار الشرعية ذات الواسطة العقلية والعادية القطمية سواءكانت 
اثره العقلى زهو ادراکه من البلوغ اذا ساور EY‏ حوس سئوات وكان 
ابن ءشرسنین فاذا كان ليلوغه اثر شرعى هثل نفقة و الديه من اموا(-۵ 
فرضا يدم هذا الااسمتصحاب. و ردب الاثر الشرعی علی ما استظور ناه 0 
وكذلك مدل استصحاب عدم ه_لال شوال لملة الك شرب عليه الاثر 
العادى الاثر الشرعی من صلاة العید رو الفطرة و نو هما ۰ نعم لوكانت 
الواسطة عادية ولكنها عبر قطعیه الحصول ميل هو ريد نمات لحد.تة 
فى الممال الادل اذا كان لها اثر شرعی لايترتب على الاستصحاب لاف 
النهو یات اللحية اموز عادية عالیه الحصول عبر قطورته : 

وحجة مااختر ناه : ان الشاد ع لمااعتيرالمتيقن السابق باقيا عند 
الشك فى بقائه فلابد ان‌بترتب عليه کل اثرمن اثاره سواء كان عقلیا او 
عاديا قطعيا اد شرعیا لان الشرعی .ده جهله وقيوله 0 والعقلی وااعادی 
مقطوع الحصول لامستصوت المابت ماه 2 نظار ا(شارع اد ان نفس 
اأموستصحب فى نظره باق بحکم الا متصحاب 6 عابه الامر ان المستصحب 
اذالم يكن له لازم شرعی ولو بالواسطة لايكون اثر لاعتبار الشارع اله 
لان المفردص أن نفس الشارع فى هذا المقام ليسله ای اثردای لازم 


- ۴ 
يتعلق به غرضه 9 اها المرف فينيطون أمورهم العادية نفس الوافع 
بنظر العرف و جلائها لانه لا اثر لتفربق العرف فى المقام فى الواسطة 
بالخفاء والحلاء 5 

1 الظاهر انه كمايجرى الاستصحاب فى الامور القارة كذلك 
بيجورىق فى شيية القارة دمل الزرمان اامیدود چول وال مانیات المتصر م۵ 
بتصرمهكالاكل والحر كة دالکلام اذاكان فيمااقتضاء الاستءرار الى دمن 
اماالزمان المحدود فمثل الیل دالنهاد ادعی الاجماع ا والذرورة على 
جر یانه فما بل یحتمل دلاله زرای‌صوم دومالشك المتقدمة علی‌الجر بان 
بل (مله فى المرف بوك كالمستقرات فتنطيق عليه روایات الاستصحاب : 
فاوشك‌فی انتهاء لملة الصيام لشمهة خارجیه مك لاجلها فی طلو ع الفجر 
بمکن استصحاب الليلة ظاهرا فتتر تب عليه | ثاره الشرعية کجوازالاکل» 
و كذلك الشك فىنهار الصوم فمستصحب ویتر تب عليه عدم جواز الافطاد 
وان كان یحتمل ان ذاك لاجل استصحاب عدم طلوع الفجر فى الادل 
واستص حاب عدم عردب الشم‌س ار لقاعدة اشتفال الذمه بالصوم حتّی بعلم 

# واما الزمانيات مثل مالو علم ان للمتكلم اقتضاء الكلام الی‌ساعة 
لتدريس و دوه م ۳ بابتدائه بالتدريس مثلا ثم € فى حصول 
مانعله عن| كمال کلامه وتدريسه فيستصحببةاثْهاذا كان لبقائه اثرشرعی 
كمانبهنا عليه فى التنبیه السابق . 

اذاعلم بحادث فى رمان معين دام بعلم وقت حدوثه فیمکن 
استصحاب عدم حدر الى مان العلم ب۵ » و اما اداعلم هدوت حادئین 


iS 


وام يمام دم أ جدهما علی الاخر وه فوا اذاكان لذلك اثرشرعی 
قل بجر ی استصحاب عدم ونث کل هدما فی رمان حجددن Yi‏ حر 
مطلقا ؟ او لایجری هطلقا ؟ اوالتفصيل بين ما اذا جهل تاريخهوما فيجرى 
استصحاب عدم کل هدما الى رمان الاخر وتمارط ان ددن مايعلم تاريخ 
احجدهما فبجری فى المجمول ¢ 3 أما معاوم الماریخ فلابجری 5 طر فه 
الاس تص حاب ؟ اقو ال وال الاظهر التفصيل لعدم دلالة اخہار الا ستصیحاب 
المخصوصة موردا على اسمتصحاب ما عام رمان عدمة 2 رمان زجوده 
وانصر اف المطلةات عنه . 

ثم الظاهران المشهود ا ثار رش التاريخ عن مهو مه 
حيِن استصجاب عدم حدون مجهول التاريخ الى رمان معلو مه و أعل 
ذلك هوالاظیر خلافا لجملة من المتأخرین . 

فاو عام بموت احد فى غرة رجب و جهل :اريخ اسلام وارثه 
قبستصحب عدم اسلامه الى زهان موت المودث فیتر تب عليه عدم ارثه 
منه ظاهرا . 

۸ - علم مماتقدم ان الا ستصحاب يقتضى تقدم متیقن د عردض 
شك فى بقائه فلو انكس الامر فکان الشات فى حال المتیقن قبل زمان 
الیقین ۲ 

مثلا : لوتیقنا بعد الة زيد يوم الجمعة ثم شككنا فى عدا ته 
بوم الخميس فمل یتقوقر حكم العدالة الى الخميس ؛ ليس فى اخبار 
الاستصحاب دلاژه علىذالك ¢ نعم نقل الاتفاق على جر دان اصاله عدم‌النقل 
فيما لو ثبتت دلاله اللفظ <.42 على ھی فى عرفنا قيثوت منك أنه فی 
الءصور الأسابقة حدقيقة ايضًا 7 هذا المعنی دون عیره وهذا قيل انه‌نظیر 


بت ۲۲ 


«الاستصحاب القهقری» الذی لمتثبت حجیته ؛ ولكن الظاهران الاصول 
الافظية منْية على عرف اهل المحاورات فما صح عندهم فهو الصحیح 
فى المحاورات و الظاهر أن الشادع من هذه الحيثية يعدفى جملة اهل 
المحاورات . 

4 اذاشكالمصلى مثلافى<صول قاطععنده للصلاةمئل الاستدبار 
ونحوه » فالظاهر جريان اصالة عدم‌حدوثه فتترتب عليها صحة صلاته بل 
الظاهر جريان استصحاب صحة الصللاة يعنىعدم بطلانها بحيث لوانضمت 
الاجزاء الباقية الى الماضية لتمت بها صلاته » امالوشك فى قاطءیقشیء 
لهاكمالوشك فىاليكاء انه‌مبطل للصلاة املا ؟ فتجرىاليراءة اوالاحتیاط 
کمامرت الاشارة اليه فى مسألة «دوران الامر بين الاقل و الاكثر فى 
الشبهة الوجوبية الحكمية . 

٠‏ مقتضى ها استظهر ناه من ان الاستصحاب لایجری فى 
الاحكام الكلية والتكليفية بلهوخاص بالاحكام الوضعية الجزئية للمكلف 
و الموضوعات الاحكام و الامور الخارجية التى يترتب عليها اثر شرعى 
دلو بواسطة امرعقلى اوعادى قطعى الحصول يكون الاسته‌حاب كقاءدة 
فقهية مثل « قاعدة الفراغ » و امثالها تلقى الى المقلد بالكسر لتطبيقها 
على مواردهاء و انما ذكرناه فى اول باب الشك فى عداد الاصول التى 
عرف بها المجتهد الاحكام الظاهرية عند الشك تبما لعادة المتأخرين 
من مؤلفى الاصول . 


® 

خاتية 
وفیها مطالب خمسة 
البطلب الاول 


ان‌الفرق بين «الامارة» و «الاصل» ان الامارة : هىالتى اخذفيها 
جهة الکشف. عن الواقع » والاصل : هوما لميؤخذ فيه ذلك . 

وفى کون اليد المجهولة كيفية تسلطها علی‌المال التى هىعلامة 
الملكية امارة او اصلا؟ و جهان و الاظهر الامارية لان اليد كان مبنی 
المقلاء عليها منذ القدم د ام يكن ناهم على ذلك الالکو نها کاشفه عن 
الملكية لغلية الملكية فی‌ذوی الابدى على الاموال » والشارع قدامضى 
ذلك فهی - اذن ‏ مقدمة على الاستصحاب »كما اشرنا اليه فى التنيية 
الادل فيم اذا لميعترف ذداليد بانها سابقا ملك للمدعى ولان فى كثير 
من مواردها بل اكثرها استصحاباً على خلافها فيازم تقدیمها عليه حتى 
لوكانت اصلا د لم‌تکن اعارة اذلولا تقديءها عليه لتهدم دكنها ولما قام 
للمسامين سوق كما ان المينة مقدمة علیها لان الشارع اعملها فىهوارد 
اليد كما عايه عمل المسلمين . 


البطلب الثانى 
ان قاعدتى «التجادز » والفراغ» هل هی امارة اداصل ؟ وجهان 
ولعل الاول اقرب لقوله 5 فى بعض اخبارها (هوحين بتو فا اذكره:ه 
حين يشك) حيث اءتبر الاذك_رية التى فيها جهة كشف عن الواقم »د 
هذا علامة كو ها ام از 5 فوی اذن مدمه على الاسمتصحداب كغير ها من 
الامارات ولانها واردة فى مورد وجود الاستصحاب على خلافها ؛ فاو 


„° 

لم تقدم عليه لزم الغاها . 
تحفيق القاعدتين : 

ان واعده «التحارز» مم قاعدة «الفراغ» ده املا ؟ ES‏ بل 
فولان » فالقا؛لون باختلافی‌ما فرقوا نما بان الادلی هی فى الشك فى 
دجود :عض اجزاء الم کټ كالصلاة بل لعلها ۸ ص۵4 ۾ باجزاء الصلاة يعد 
تجاوز محله والدخول فى غيره من الاجزاء . والثانية هی فى الشك فى 
صحة عمل اتی به وفرع هدڅ لاك انیبان مابعتیر ۳ العمل هن جرء 
ارشرط » وبعضمم اعتبر فیها الدخول فى الغير ايضا كلاد لى 

و لعل الاظهر أنهها فاعدة واحده زهى : (الشيك ون الشی. دول 
تجاوز محله و الدخول فى غيره) د هذا العنوان هو المفهوم هن اخباد 
القاعدتين المتقاربة تعبيرا بل تكاد ان تکون متحدة لفظا د مقصودا و 
الشك فى الشىء يشهل عرفا الشك فى وجود الشىء الذى هو مورد 
فاعدة التجاوز دیشمل الشك فى صحة الشىء الموجود . 

ثم ان امبسلم صحة مث لهذا التعبير الشاءل للشکین قلنا :المراد 
من الك هوالشكت فی 2جود الشی. , راما الك ى الصدة فداخلق.ه 
لان فى الحقيقة شك فى دجود الشیء الصحیح فيرتفع الاشکال وعلينا 
الان صر د روابات الباب حتی صح ماقلناه . 

۱- صحيحة زرادة . قال : قلت لابی عبداله للا : دجل شك فى 
الاذان وقد دخل‌فی الاقامة ؟ قال : (یمضی) قات : دجل شك فی‌الاذان 
دالاقامة دقد کبر ؟ . قال : (يدضى) . قلت : دجل شك فى السكبيرة وقده 
ورا 9 فال: (یه‌ضی) قات : شك فىالقرائة وقدر کم ؟. وال: (بمضی). 
قات : شك فی الركوع وقدسجد ؟ ' قال (یمدذی علی‌صلانه) وال شا : 


اا 
(بازرارة اذاخرجت دن شىء ودخات فىغيره فشكك لیس شىء ( 

۳۹ روابه اسماعیل ان جاب ر اصحیحته Ac‏ 4 قال : (ان فكت فی 
الركوع رود ما سود فض وان ف فى السدود بعد ما وام فلءض کل 
شىء شك فيه وقد جاوزه ودخل فىغيره فليمض عليه) . 

51 مو Ad‏ ابن كير عن محمدبن مسآم عن آبی جعفر اضر قال دی 
(كلما شككت فيه مما قدمضى فامضهكما هو) . 

E 3‏ موه ابن ابی يعقور :) اذا شككت فى شىء هن الوضوء 


۳ فشكك ليس «شی* »انما الك اذا كك فى ت ىه 


وود دخات فى ء عير 
لم تجزه) 1 

0 رو امه مويل ان مسام عن | ی جعفر ل : ( کام‌اشککت فه 
بەدما تفرغ من صللانك فامض) 1 

٩‏ رواية زرارة عنه لا (فاذا قمت من‌الوضوه وفرغت عنه وقد 
صرت فی‌حال اخری فىالصلاة » اوفىغيرها فشککت فی‌بهض‌هاسمی‌اله 
هما اجب الله عليكفيه وضوئه لاشىء عليك فیه) . 

۷- قوله لا : (كلما مضى من صلاتك و طوورك فذكرته تذكرا 
فأمصّه کم هو) ۰ 

- قوله دای قيهن فك فى الوضوء بعك ماار غ (هو حين يتوضاً 
اذ کر مدمه ين بشك) ۰ 

53 صددردة علی ان جعفر عن اخیه دی ف ل : سالته عن الرجل 
يكورك على دضوء ثم بشك على دضوء هو ام لا قال : ( اذا ذكرها و 
هو فى صلاته انصرف واعادهاء دا ذکردقد فرغ من صلاته اجزاه 
ذلك).. 


۱۳۷۲ ات 

ات وله 4 فی‌الشك فى الصلاة بعك خردج وقتها: (وانكان بعك 
ماخر ج وفتها فد دخل حائل فلا اعادة) . 

هذه ءمدة هادستدل 5 فىالمةام من‌الروایات و انت اذا تأملتها 
كلها دآیتها تشيرالىمعنى واحد وهو(عدمالاعتداد بالك فی‌دجودالشی. 
ادفی جود الشی»|(صحیح بعك تجاد زه والدخول فى غير ه ( فالشك فى 
دجودالشی. يكون تجاوزه بتجاوزمحله الشرعیوالهك فید جودالشی: 
الصحيح یکون تجادزه بتجاوذالانیان به » ولوجة الر داية الاولىدالدانية 
اللتین, ھم اھ ند قاعدة التجادرهى لوجة مادل من البواقىعلىقاعدةالفراغ 
و 5مایشترط الدخول فی‌الغیرفی القاعدة الادلی کذلك فی‌الثانية كما دل 
عليه صددالرداية الرابعة دذیلهايقید بصدرها و كذلك دات‌عایه‌السادسة 
بل والسابعة لان قوله جا (فذ کر ته تذكراً) يدل علی‌مضیالصلاةدالطمود 
فی‌دمن غیرقصیر» دمعلوم انلابد حينئن ان‌بدخل المکلف فی‌حالاخری 
بل الماشرة فیها اشعاد بذلك : لقواه تا (دخل حائل) المشعر بالك 
حصول الحائل له أثر فی‌عدم الاعادة وان كان موردها الشك بهعدخروج 
الوقت . 
الغالب‌لان ظاهر هذا القيد الاحتراز بحیث‌یاً بی‌عن‌حمله علی‌الغالب‌دلکن 
الحكم فىالصلاة مشکل اذاسام منها نوشك مثلافی‌طهادتها قبل الدخول 
فى نعقيب أو غيره . 


ملااحظات 


الاو لی : 
نقل‌الاتقاق علی‌جریان 5 فاعدة الفراغ» فی ابواب الفقه و 


- ۲۳۸ - 

هذا هو الظاهر من ‌الاخبار كما يدل عليه ذيل الرداية الادلی دذیل الثانية 
والثالثة لان الظاهر منهاجمیعاً ضرب قاعدة كلية » نعم الشىءالذى بخرج 
ادیفرغ منه ويشك فو لایں ان یکول فىعرف الشرع بعك معا مستقلا و 
ان صار جزئاً اعمل فاجزاء الصلاة افعال مستقلة و ان تر کبت فصادت 
عملا له اسم واحد واثرخاص فتكبيرة الاحرام » والفاتحة ؛ دالسورة ,و 
الر کوع» و ااسجود والتشمد» وال مء كلها اعمال مستقلة» فاذا شك فى 
واحد بعد تجادز محله و الدخول فى غيره ممايعد شيئاً لا مقدهة شی. 
لابعبا بش که » و الرواية الثاني ةكالصريحة فىذلك فلابعتبرمثل‌الهوی شتا 
وعملا مستقلا لانه مقدمة لعولى ولا تعد اجزاءالفاتحة هملا اشياء مستقاة 
فلا تجری فيها قاعدة التجاوز ظاهر | وان اجراها كثير هن المحققين . 

و ابا رواية عبد الرحمر_ بن ابی عبداله قال قلت لابیعبدال 
لفلا : رجل اهوى الى السجود فام بد د اد کع ام ام بر كم قال ئا 
( قد ركع ) فلمل المراد منیا الوصول الى حد السجود فى هويه 
فلاتعارض ماسيق . 

امسا اجزاء الوضوء بل واجزاء الفسل والتيمم على دجه فلا تمد 
اشياء مستقلة ولذا لميعتبر الشارع الشك فىجزه الوضوء مع الدخول فى 
غيره كالشلك فى بعض افعال الصلاة بل الزم العود الى اتيان ذلكالجزء 
اامشكوك فىالوضوء ثم بمابعدهكما دات عليه بعضالاخباد ونقل عليه 
الاجماع . 

واماالرواية الرابعة المار ذكرها فيمكناعادة ضميرغيره فيها الى 
الوضوء لاالى شىء حتى لا تنافى بقية الاخ ار والاجماع . 

ثم الظاهر عدمالفرقفىافعال|اصلاةومقهدماتهابي نالواجبةالمستحبة 


- ۲۳۹ ۰- 

لن کر الاذان و الاقامة فى الرداية الادای . 
الثانیه : 

جريان هنهالقاعدة انها هوفی‌مورد يعم الم کاف بال کلف ب4 و 
لكن يشك لاجل الغفلة فى كيفية صدور الفعل منه لقوله لا فىالرداية 
الثامنة (هوحین بتوضااذ کرهنه حون يشك) فالانجرىف فى صورة الجول 
بكيفية التكليف ظاه ربل یرجم فیهاالی‌الاصول العملية ولا تجرى ایضاً 
فيمن يحتمل الترك عمدا علىالاظور . 
الثالثة : 


الشك فى الشرط مثل الوضوء ان كان فى اثناء الصلاة فالاظور 
الاعتداد به فيازمه الطهارة ثم الصلاة وان كان بعدهاجرت قاعدة الفر اغ 
لكن يأتى به للاعمال المستقبلة لعدم جريان القاعدة بالنسبة اليها وتدل 
على ذلكالرواية التاسعة بعدحمل قول‌السائل فيها ثم رشك على وضوء 
هو ام لاء علی‌الشك السارى يعنى كان يعتقد اندعلىوضوء ثم زال اعتقاده 
دانقلب شا . 


المطلب الثالث 


من هطالب الخاتمة ان اصالة الصحة فىفعل المسام مقدمة على 
الاستصحاب فى‌الجملة سواء قلنا انها امارة اواصل لورودها فى مورده. 
فلوتيقنا بنجاسة شىء ثم شك كنا فى نطويره أستصحينا نجاسته ولوتصدى 
مسلم لتطويره حمل على الصحة وثبتت طهار ته . 

وقد استدل على هذه القاعدة بالادلة الاربعة دلکن لابخلو بعضها 
من مناقشة › م‌الاجماع فی‌الجملة كانه لااشکال فيه فتوی وعملا وسيرة 


ت 

وان اختلفوا فى بعض الصفر بان . 

اما مااستدل به من‌الایات فالا نساف عدم دلالتب‌انهو قوله تعالی: 
وقو اواللناس حسناً. 

وقوله تعالی: اجتنيوا كثيراً من الظن . 

و قوله تعالی: اوذوا بالعتود . 

ولعل بهض‌الاخبار لاتخلوهن دلالة مثل‌ماعن امير المؤمنين 2 : 
(ضم امر اخيك على احسنه حتی باتيك ما بقلبك عنه ولا تظنن بكامة 
خرجت من‌اخيك سوه وانت تجد لها فىالخير سبیلا) . 

دما ددی عن الصادق للا ( کذب سمءك دبهرك عن اخيك فان 
شود عندك خمسون قسامةانه قال وقال لم اقل فصدقه و کذبهم 

دما ورد (ان المؤمن لايتمم‌اخاه) ونحوذلك٠وهذه‏ الاخباراخص 
من‌ا(دعوی لانها لا#دل الا علىازدم الحمل على الخير لا علی‌الشر فلاتدل 
على لزوم حمل كل مابصدرمنه علىالصحة دالصواب واوماکان صدر منه 
على سبيل الغفلة عن بعض شرائطه مثلا اوماكان معتقدأ هو صحته » مثل 
مالواعتقد عدم وجوب السودة فىالصلاة وشك الحام لالمعتقد بوجوبما 
فىاتيان ذلك المصلىلها فلاندل هذه الاخبادعلی لزوم الحمل علی‌انبانه 
بها لان تركها لابعد شر أبالنسية اليه لاعتقاده عدم وجوبها دهذه الاخبار 
خاصة ايضاًبالمؤمن لذكر الاخ فيها المراد منه المؤمن . 

اها اصالةالصحة المطلقة فىالعبادات دالمعاملات فمستندهاظاهراً 
السيرة المستمرة هن قديم العصور والا لماانتظم امرالناس*داما تفصيل 
مواردها فیطول بهالهقام دمجمل القول فيها ان ما ثيتت فيه السيرة فهو 
الثابت و الا فلا . 


اكات 
البطلب الر ابع 

ان الاستصحاب حيث استظمر نا انهلايجرى فی‌الاحکام التكليفية 
مطلقاً ولا فىالوضعية الكلي ةكماءرفلا تعارض بينه وبين الاصول العملية 
الجارية فىتلك الاحکام لعدم جريانه و لكن لوجرت بءض تلك الاصول 
العملية فى الاحكام الوضعية الجزئية و كان فى موددها استصحاب قدم 
عليها » كما لوتيقن الطهارة نم شك فى الحدث فقاعدة الاشتغال تقتضى 
الاتيان بالطهارة » والاستصحاب يقتضىالعدم » ووجه تقديمه واضح لان 
قاعدة الاشتغال اليقينى د ان اقتضت الفراغ اليقينى و لكن الاستصحاب 
یثبت ان الطهارة المشکو کة فعلا هى بحكم المتيقنة عند الشادع فهو 
حاكم او دارد عليها . 

البطلب الخامس 

ان الاستصحاب اذاكان دافعاً لموضوع الشك فىاستصحاب آخر 
فلامحالة ييكون الاولمانعاً منجريان الثانى لان‌شرط الاستصحاب تحقق 
ر كنيه وهما «اليقي نالسابق» د «الشك اللاحق» فاذا زالاحدهما لميجر 
الاستصحاب وهذا هوالمسمى عندالهتآخرین : «بالشك‌السببیدالمسببی» 
كما لوبيةن بطوارة ماء ثمشك فىعروض نجاسة لداستصحب طهارتة د 
ترتب كل اثرشرعی‌علیه هن‌جوازالوضوه به وتطهير المتنجس ۰ فلوطور به 
ثوبا «تنجساً فلا يجرى فى ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك 
بنجاسته حينئذ لانه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية دالا لالغى 
حکم الاستضحاب و انسد بابه ۰ 

الخلاصة 


( أ ) الاستصحاب یجری فی‌الاحکام التكليفية والوضعية الكاية و 


۳ 

الجزئية٠والموضوعات‏ عند اكثرالمتأخرين » ولكن الاظهر عدم جریانه 
الا فى الاحکام الوضعية الجزئية لنفس المكلف و الموضوعات للاحكام 
الشرعية والامورالخادجية التى يترتب عليها أثرشرعى ولو بواسطة امر 
عقلى ادعادی قطعى الحصول فيما اذاکان الشك فى الرافع . 

(ب) لاد فى الاستصحاب هن هدن سابقآدماهو بحکم الیقین‌مثل 
الثدوت بالبيئة *ولابد 3 من شرت لاحن . 

(ج) ان قاعدتی «التجادر و الفر اغ » قاعدة و احدة ظاهر ۱ موردها 
«الشك فى الشىء بعد تجاوز محله والدخول فى غيره » . 

(د) اصالة الصحة فى فمل المس لم مقدمة علی‌الاستصحاب فى الجملة 

لورودها فی موزده ¢ فلو استصییا نجاسة شی و کی مسلم لتطهيره 
حمل علی الصحة وثبتت طهارته . 


:مر ينات 


۱ ما هوالاستصحاب وما قاعدة «المقتضی د المانم» وما قاعدة 
«الشك الساری ؟ ؟. 

۲- ما هی‌انواع الاستصحاب د الاقوال فيه » 

“ا ما عمدة ادلة الاستصحاب ؟ 

۶ هل عرفت تنتبيها تالاستصحاب ؛ارضح لناالثالث منهاداارا؛ 
والخامس د السابع . 

ه ‏ ماذا تستظبورمناخباره قاعدة التجاود والفراغ» انها ة.اعدة 
واحدة ام ائنتان ولماذا ؟ 

1 بین‌الشك السببی والمسيبى دحکم‌الاستصحاب فیهما 


التعاول و الثر آجیح 


ےا 


الته ادل والتراجيح : 

هنذا الفصل انما رعقد لتعارض الادلة و التعارض موئاه : ان احد 
الدليلين صار فیءرض الاخرددن طو (۵ وصار دمم ما تمانع بين سداولی 
الدليلين وهو غير باب «التزاحم بين الحکمین» لان التزاحم عبادة عن 
جود ملا كين لحكمين فى وفت واجد لایتمکن الم کلف من امتثالهما 
معاء کمااذا کلف بانقاذ غريقين فى وقت واحد دلایسعه الاانقاذ واحد 
منهما , وهنا ,دم الاهم ان كان كما اذا كان احدهما ولا لان املإاك 
فى كلا الواجبین موجود بخلاف باب التعادض فان الملاك فى احدهما 
غيرثابت وان كانت الحدوية ثاءتة اذ المفردوض ان كلا هدما تام احج 
من حيث الدليل فلايقدم فيه الاهم على غيره لعدم معلوميةکونه حکما 
واقع.ا . 

ثم ان المتعادضین » اما ان يكون بینم‌ما تكافؤ اد يكون فى 
احدهما هزية مرجحه للاخذبه . 


وقبل. بمان حكم القسمين لايد من تعدیم مقدمات . 


الاو لى ١‏ 

ان المتمادضین ان‌کان بینهما تباین فلا اشكال فى جر بان حکم 
التمادرصض نما وان کان ممما عهوم 2 خصوص كن ده فی دورد 
تنافیوما نقل بناه بعس العلماه على الرجه ع الی‌الاصول الجادية فی‌ذلك 
المقام وربها قيل بالترجیح ایدوما مر جات اار وایه 0 او بالتخسیر و اعل 
لمورد العموم والخصوص من وجه وان كانله وحده. 


وان كان بینم‌ما عهوم رخصوص مطلق فيجمع نم ھا وح عرفى 


بت 
ولا بعکم علیهما بحكم التعادض لان العرف يقدم الخاص على العام و 
يحمل العام عليه لان الخاص يكون غالبا اظهر من العام فى عمومه » 
نعم لوكان العام نصا فى العموم قدم على الخاص الظاهر وهكذا فى كل 
مورد كان احد المتعارضين نصا والاخر ظاهرا يقدم النص على الظاهر 
لان النص لا يمكن تأويله و الظاهر يمكن تأويله و كذلك يقدم الءرف 
المق.د علی المطلق ويحءاوك المطلق عليه كالعام والخاص المطلقين 1 


الثانية : 


يعتير فى المتعارضين اتحاد المورد فلاتعارض ين الدليلالحاكم 
او الوارد وبين المحكوم و المورود عليه مثل موارد الامارات و موارد 
الاصول لان‌موارد الاولى : نفس الاحكام الواقعية » وهواددالثانية : الشك 

ولاباس هناسيان معنی 2 التخصیص» و «التخصص» و «الحكومة» 
و«الورود» بين الادلة . 

فالتخصیص : هو (اخر اج بعص افراد العام عن الحكم بلاتصرف 
فى موضوع العام و لا فى الحكم ) . مثل : «اکرم العلماء ولا تکرم 
فسافوم > . 

و الحكومة : هو (اخسراج بعض افراد العام عن الحكم ايضا او 
ادخاله فيه د لكن بتصرف فى الموضوع غالبا ). كما لوورد «اكرم 
العلماء» ودزد : «الماجم لیس بعالم» و جو ی الشاك فى الر کعات بیعی 
على الاكثر 9 ولاشلك لكثير العك» فهوضوع الادل ¢ العالم ٤‏ و 
الثانی الشاك » دقوله «المنجم لیس بعالم» حاکم على الادل لانه تصرف 
فى موضوعه حيث اعتبر المنجم الذی هوعالم بالتنجيم ليس بعالم وفوله: 


۱ 
«لا شك لکن الشك» حاكم على الثانى لان۵ تصرف فى «هوضوعه حبث 
اعتمر شك از الشلك الذى هومن الشا کین لیس ناك : 

و التخصص : هو (خروج بعص الافراد عن ی ی العام حقيقة) 
على تجو خردج الجاهل عن او اج اكرم العلماء كما لوورد «الؤئاء 
حر ام» وورد «الحداء حلال» لانه لیس من افراد الغناء . 

و الورود هو (خروج بعص الا فر اد أ٫ضا‏ عن روع العام او 
دخوله فيه ولكن لابالحقيقة بل بالتعيد) لورود دليل یسمی بالوارد دل 
علی خر 42 او دخوله تعيدأ لا حققة 2 من هنانبين ازتف الفرق ین 
«الحكومة» و «الورود» ضثیل ودقيق ولذلك کثیرا مايختلف العلماه فى 
بعض الادلة انها حاكمة او واردة ؛ و هذا اصطلاح نشأ بين المتأخرين 
فاو رجعوهما الى معی واحود شامل اما كارت از ون و لا مشاحة 
بالاه‌طلاح . 

الثا لثه : 

المتمارضان هل یمکن تادیلهما قبل اعمال المرجحات و قبل 
التخییر بینهما ؟ قيل : نعم و هو على اطلاقه مشکل لان فتح باب التأدیل 
اذا لم تكن عليه وره او انس سے العرف سمل باب الترجيح الذى دات 
عليه الردایات دتسالم عليه معظم العلماء» اذما من متعادضین الادیمکن 
تأويلهما اداحدهما بتأویل فاين اذن مورد الترجیح بين المتعارضات ؛ . 

مدلا : لوورد «ادع علماء الیاد» وورد : «لاتدع علماء الیلد» لاتمکن 
حمل الاول على علماء الجانب الایمن و المانی على الاسر بلاقر نة 2 لا 
شاهد ولاانصر اف و لاانس به عند العرف فلو کان تاو بل ,الفه العرف لا 
بأسبه . وهذامنی قولهم : الجمع ادلیعن الطرح » نعم لو کانا مقطوعی 


ا 
الصدور کایتین او متواتر ان و لا یمکن الجمع بين ظاهريهما و( حب 
تأويلهما اواحدهما حسب المناسبات لدم امکان الطرح . 

اذا تين هذا فنةول : المتکافیان من المتعادضین و هما اللذان 
لاهزية لاحدھما وجب رجه على الاخر حکمیما التخيير فی العمل 
بايهما لدلالة اخيار التخيير على ذلك دون التوقف لات ظاهر ادلة 
التوقف بلصريحها انها فى مقام امکان لقاء الامام للا امافى مثل ذمن 
الغيبة فلا . 

و هل التخبیر بدوی ام استمرادی ؛ وجهان و لکن ظاهر مثل 
قوله 20 (اذن فتخیر احدهما فتأخذ به ددع الاخر ) هوالاول ولان فى 
الاخذ بالخبر الاخرهخالفة قطعية عملية اوالتزاهية . 

و اما ما كان فى احدهما مزية رجحان على الاخر فقيل فيهما 
بالتخيير ايضاء و لكن المشهود بل نقل عليه الاجماع هو الاخذ 
بالادجح نمم | و ل بافصلية الا خن بلارجح د ه.ل قتصر على 
المر جحات المخصوصة وعلى تر ندب منیا مخصوص او تعدی الى غیر ها 
ترتیب ؟ وجوه و او-وال د لمل اظوره_ا لزدم الترجيح بکل «رجح رد 
الاقربية الى الواقع بلاترتيب بینها وعند تعادضها و فقد الارجخية بينها 
فالتخيير . 

ولنذ کر المهم من اخمار التخییر و الترجيح لرظهر المحصل من 
مجووءها 8 


- A 
. بايوما اخذت)‎ 

۲- خبرالحرث بن‌المفيرة عن ابى عبداله لإ قال : ( اذا صمعت 
من اصحابك الحدیت و کلم نقه فموسع عليك حتى تری القائم فترد 
عليه ) . 

۳ - مكانية الحميرى للحجة عجلالله فرجه دفى جوابه لا عن 
الحديثين (بایرما اخذت من باب التسليم كان صوابا) . 

٤‏ هقمو (۵ عهر بن حنظلةالتىر و اهاالمشایخ الثلانة فى کتبهمو هی 
العمدة فی‌المقام*قال : سألت اباعبدامه لا عن دجلین من اصحابنایکون 
بینهما منازعة فى دین‌ادمیراث فتحا کماالی‌السلطان اوالى القضاة ايحل 
ذلك ؟ قال : (من تحاکم‌الیهم فی‌حق اد باطل فانما تحاکمالیالطاغوت و 
مایحکم له فانمابأخنه سحتا وان کان حقه ثابتالانه‌اخذ بحكم الطاغوت 
وانما امر الله ان يكفربه قال الله تعالی بریدون ان يتحا کمواالی 

الطاغوت وقد امرو ا ان یکفر وابه 

قلت : فکیف یصنعان ؛ قال : (ینظران من کان منکم من قد روى 
حدیثنا و نظر فی‌حللالنا وحرامنا دعرفاحکاهنا فلیرضوابه حکما فانی‌قد 
جعلته علیکم حاکما فاذاحکم بحکمنا فلميقبل فانما بحکم‌اله استخف 
دعلینا قد رد والر اد علیناالراد علی‌اله دهوعلی حدالشرك بالله) . 

قات : فان كارت کل دجل يختاررجلا م ناصحابنا فرضياائتف 
یکونا الناظرین فى حقمما فاختلفا فیما حكه.. و کلاهما اختلفا فى 
حدیشکم؛ قال: (الحکم ماحکم به‌اءدلهما دافقم‌ماداصدقیما فی‌الحدیث 
و ادرعیما دلا يلتفت الى مايحكم به الاخر) . 

وات : فانهها عدلان مرضيان عند اصحا بنا لا يفضل واحد منوما 


كات 

علی‌الاخر. قال : (ينظرالى ماکان من روايتهم عنا فىذلك الذى حكمابه 
المجمع عليه بين اصحابك فيؤخن به من حکمهما و يترك الشاذ الذى 
ليس بهشهور عنداصحايك فان المجمع لار بب فيه واماالامورثلاثة 
اهر بين رشده فيتبع » واهريين غيه فيجتاب »2 و أهر مشكل برد حکمه 
الی‌اله *قال رسولالله 442 حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلكفمن 
ترك الشبهات نجا من‌المهرمات ومن‌اخذ بالشیهات دقع فى المحر مات 
دهلك من حیث لا يعلم) . 

قال قات : فان كا ن الخبران عنکم مشهودین قد دداهما الثقات 
عنکم ۰ 

قال : (ینظرمادافق كمه حکم‌الکتاب والسنة و خالف (۰۰۰)۱ 

فيؤخن به ويترك ماخالف الکتاب و السنة ودافق ٠ ٠ ٠‏ ). 

قلت : جعلت فداكارأيت ان كان الفقيبان عرفاحکمه من‌الكتاب 
والسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا ٠٠٠‏ والآخر مخالفا بای الخبرین 
بو خد؟ 

قال : ( ما خالف ٠٠٠»‏ ففيه الرشاد ) . فقات : جعات فداك فان 
وافقوم الخبران جميعا ۶ 

قال : (ینظرالی ماهم اهيل اليه حکامهم د قضائهم فيترك ويؤخن 
بالاخر ) . 

قات : فان دافق حکاهمم الخبرين جمیعا ؟ 5ا ل : ( اذا كان ذلك 


(۱) ذكر الامام (ع) هنا طائفة من المسلمين اففلنا ذكرها فى هذا 
الباب كانت تخالف اهل بيت النبى (ص) حتى اضطروا! (ع) ان يجعلوا 
المقتدين بهم احد مرجحات الرواية عند التعارض الاخذ بالمخالف لما لانه 
قرينة على موافقته لرأيهم (ع). 


Yè» 


فارجه حتى تلقىامامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى 
الہلكات ). 

۵ _ روایة صاحب غوالىاللثالى عن العلامة مرفوعة الى زرارة .. 

قال : سالت اباجهفر يقلا فقلتله جعات فداك بأتی‌عنکم الخبران 
و الحدیثان المته‌ارضان فیایهما | خذ ؟. 

قال :با زرارة خذ بمااشتوربین اصحابك ودع الشاذ النادر ) . 
فقات : ياسيدى انما معا مش وران مانو ران عنكم ۰ فقال : (خذ بمايةول 
اعداهما عندك وادئةهما فى نفسك) ٠‏ فقات : انما معا مرضبان موثقان. 
فقال : ( انظرما دافق منهما ٠ ٠‏ ۰ فاتركه دخذ بما خالف فان الحق 
فیماخالفمم) . قلت : دبماكانا موافقين امم ادمخالفین فکیف اصنم ؟ 

قال:: (اذن فخذ بما فیه الحائطة لدينك داترك الاخر ) . قلت : 
فانیما معا موافقان للاحتیاط اومخالفان له . فقال : (اذن تفش هرا 
فتأخن به ودعالاخر ). 

1 ما عن‌الاحتجاج بسنده الى أبىعيدالله ا قال ليعض اصحابه 
) ارأيتك او حدثتك بحديث العام ثم جئتنی من قابل فحدنتك بخلافه 
بایهما كنت تأخن ؟) قال : كنت ا خن بالاخیر . فقال لى ( دحمك‌اله 
تعالی) . 

۷ ماعنه ایضابسنده عن ابى عمرو الکنانی عنه يلا . قال : ( با 
أنا عمرو ارايت لو حدئتت بحديث او افتيتك بفتیا ثم جِدّت بعد ذ لك 
تسألنیعنه فاخيرتك بخلاف ماکذتاخبر تك‌ادافتيتك بخلاف ذلكبايروما 
کنت تأخن ؟) . قات : باحدثمما وادعالاخر . قال : (قداصمت ا و 

ى الله الا ان بغبد سر | اما واله لان فانم ذلكانه (خير لی‌دلکم ابی الله 


۱ - 
لنا فى دینه الا التقية) . 

۸ - ماپشنده عن الامام الرضاهع» انه قال (ان فی‌اخبارنامحکما 
کمحک القر آن ومتشابهاكمتشابه القر آن فر دوامتشابمما الى محکمها 
ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا) . 

ظك ماعن معانى الاخبار سنده عن دادد بن فرقد قال : سمعت 
آباعبداله يقول (انتم افقه الناس اذاعرفتم معانی کلامنا انالكامة لتنصرف 
على وجوه فلوشاء انسان لصرف کلامه حیث شاء ولا یکذب) . 

٠‏ ماعن رسالة القطب الراوندى بسنده الصحیح كما ذكر عن 
الصادق عليه السلام (اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضو هما على 
کتاب‌اله فما دافق فخذوه وما خالف كتاب الله فذرده فان لمتجدده فى 
کتاب‌اله فاءر ضوهما علی‌اخبار . . . فمادافق اخبارهم فذروه وهأاخالف 
اخبارهم فخذوه ) . 

وفى بعضها اهر بالعرض على کتاب الله و سنن رسوآه لاا نم 
التوقف والرد اليوم . 

و فى اخبار عديدة امر بالعرض علىاخبار هؤلاء دون غيرها من 
المرجحات . 

وانت اذا امعنت النظرفى هذهالاخيارتجد أن بعضهاياهر بالتخيير 
دهی‌الثلانة الادل والبافى يأمر بالترجيح لزدما لابنحوالافضليةلانإسانها 
اب عن ذلك كما هو داضح » و لكن مقبولة ابن حنظلة امرت بالاخذ 
بالاشمررواية لان صدرها ظاهر بل صريح فىالحاكمين دون الرداية » 
ثم اهرت بالاخذ بموافن الكتاب والسنة ومخالف القوممعا ثم بمخالفوم 
فقط > دم بمخالف ميل حكاهمم و قضا تمم ثم با لتوقف حتى لقاء 


ب 19875 


الامام دع». 

وهر قوعة زرارة امرت بالاخذ بالا شور رواءة عند الاصحاب “ثم 
بالاعدل والادثق . ثم بمخالفهم » ثم بالاحو طءثم بالتخيير . 

وان روایتی الاحتجاج و هی السادسة و ال-ابعة امضت ترجیح 
الاحدث زمانا وهوالاخيرهن الرؤايتين» و الثانيةاشارت الىان ذلك [اتقية 
فيتيغى ماما على ما اذا احتملت اارواية الادلی من‌المتمادضتین للتقءة 
دون الثانية كما اذا كانت الاولى بمحضرهن يتقىمنه دون الاخرى و الا 
فلوانمكس الامر بان كانت الادلى بينه د بين الامام «ع» فحسب والثانية 
بمحضر بعضهم كان العمل بالآواى لحمل الثانية على النقية الااذا احتمل ان 
الامام ( ع ) امره بالعمل بالتقية فيكون العمل بالثانية تقية حتى برتفم 
موجيها هذا ولكن الانصاف اندلاينيغى عد هذهالرداية دسابقتهامن اخباد 
الر اجيح لان موردعاالمشافيهة ممع الامام دع“ 

واما الثامنة و التاسعة فذ کرت ترجیح الدلالة وانه لا يتسرع 
الانسان لطرح الاخبار الموهمة ادالءمل بالمجمل منها بل ياخذ بالنص 
او الظاهر د یحمل المجمل عليه . 

واماالماشرة فاعرت بالعرض علی‌الکتاب ثم على اخباد القوم » و 
بعضهاعلى الکتاب و السنة ؛دفی جملة على اخباد الوم فقط . فهذاالاختلاف 
الکثیر فى بيان المر جحات دمقدادها وترتيبها و الاقتصارعلیداحد منها 
همایدانا دلالة واضحة على عدم‌التر تیب بینها وعلىان الموم هو الاخذ 
بالادجح دالاقرب الىالواقع مهماکان لان المرجحات المنصوصة کله.ا 
قرب الىالو'قع ولو کان الترتيب داجیا لاهتم به ائمتناعليهم السلام لشدة 
الحاجة اليه اذ عليه ترتکز قواعد الاحکام ومعر فة الحلال والحرام . وان 
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هراتب الهر جحات لو كانت لازمةلكانت معلومة عنداصحابوم المستنبطین 
لاحکاءمم . وانومعليهم السلام اهتموا فی‌بیان اصل‌ال2 جیح واذالكوردت 
اخبار كثيرة فيه دون ترتيب . 

دمایترائی منظهوورالهقيولة دالمرفوعه فی‌الترتیب فغير مسلم لان 
ذل .هذا التعبيرالتر کیب سول كثيرا فىالاهورالتىلا ترش ینماد 
اوسلم ظرودهما فى الترتيب فکیف الجمع هما د هی مختلفة تر تیبا 
ومخالفة ليقي ةالاخبار . وان تعدی كثير من الفقها» فی‌الفقه عن‌المر جحات 
المتصوصه الى کل هر جح يوجب الا طمئنان والاقربية الى الواقع وعدم 
ملاحظة الترتیب الوارد فى المقبولة لجلی و كثير . 

مان تسالم العاماء علی‌الترجیح حتی كاد ان يكون بلا خلاف الا 
ما دیما یظهر من عبادة الشیخ الكلينى ‏ دحمه الله من التخيير بدلنا 
دلالة لاد يب یختاجها ان ذلك التسالم كان بين اصحاب الائمة ٠ع‏ * ابضا 
لاتصال الءصر . فعلی‌هذا یتضح ان اخبار التخییر المطلقة انما دددت فى 
هقام ال کافو الام بي نالمتعارضين وعدم وجود مزية مرجحه لاحدالطرفین 
لانه على ماذکر نایکو ن الترجیح حين دجودالمرجح اهر 1 مر کو 5 و 
اذهان اصحابهم فاذااطلقواعلیمم السلام الحكم بالتخییرعرف‌الاه‌حاب‌ان 
ذلك فی‌مقام التكافؤالتام و عدم وجود مزبة . 


شه على امو j‏ 
الاول : 
لعلالمراد بمخالفة الكتاب فىاخبار التراجيح لیس هى خصوص 
المخالفة بالتناقض دالتباین الکلی لان عدم حجية المباین الصریح شىء 
٠ملوم‏ لکلاحد وذلك لان الخبرالمناقض الةر آن ذخرف وباطل وقد نبه 


دل ٤ے‏ 

ائمة الهدى (ع) الى انه خر ف فى اخمار اخرغبراخبارالتر اجيح عند 
التعادرصض ومءعل هذا اذا كان صر يحالوماينة لا رده احد الا بعص خليعى 
الدسانیّن ارعاع المذفلینلا لعرفاءالمومنین ولايسأل مثل زرارة و امثاله 
من‌علماه !صا بم عن من‌الامام «ع؟ولايجءول عندهم فىعدادالمتعارضين. 
افتری‌انه هل بر تاب احد دمم فى کذب مل قول قائل : ان الانثى رث 
ضعف مایرثه الذ کر: مثلا و نحوذلك ؛ فالمراد اذن هن‌المخالفة للکتاب 
فىهذ|الياب عل ىالظاهرهىمطلق المضالفة ولو بمثل العموم دالخصوص‌او 
الظاهر دغیر الظاهرو نحوهما ولذلك رجحنا فى باب « تخصیص الکتاب» 
الاطمینان الا کید بصدزره بعددث يكون کقطوع الصدور وانكان هذا 
خلاف المشمور وود اوضیینا ذلك فی محله . 

وامامخالفة القوم فوجهه : ان ذلك اما لاجل قوة احتمال صدود 
الموافق لهم مجاراة » داما لاجل ان كثير | هنهم کانوا يظورون الخلاف 
لاهل البيت الطاهرعليوم السام فيا خذون الاحكام منهم «ع» للفتوى بخخلافها 
کمادرد فی‌خبر اسحق‌الارجائی‌الذی دواه الشیخ‌الانصادی رحمه الله فى 
فرائده قال: قال بوعبدالله «ع» (اتدرىلمأمرتم بالاخذبخلاف مایقوله*۰) 
فقات :لا ادری . ذقال : (ان علياً صلوات النه ale‏ لم یکر بدين الله 
بشیه الاخالف عليه ٠‏ ۰ رادة لا بطال امرهد كانوا يسلو نه صاو ات‌النه عليه 
عن الشىء الذى لا يعأمونة فاذا افتاهم بشیء جعلوا له ضدا من عندهم) 
الحد بت . 

دالظاهرانكلاهذين الوجوين صادا السبب فى جعلوم صلواتالله 
علیهم مخ الفة هؤلاء الوم من مرجحات الخيرعاد التعارض و قیما عداه 


ب 99 - 

لاباس بالاخبارالهوافقة لهم . 
الثانى : 

بلزم الفحص عنالمرجحات قبل‌التخییر بمعن ی أنه ادا حد خ.ران 
متعار ضان لایعلم انهمامتکافثان اوفى احدهمامز يةتوجب دجها نه‌فلایمکن 
الممادرة الاخ باحدهما تخیر أ بل بلز مه الفحص عن مرجحات انك 
وجية الصدوروالموافقة للكتاب دالسنة وعرجحات‌الدلالة وهكذا حتى 
مر عنده حال الخبرين ¢ فان کانا متکافتین تخیر دمن أل »ل بايوما شاء 
دار ك الاخر انا كانه لیس دد على مااستظهر ناه من التخییر الیدوی 
لا الاسمر اری : وان کان لاد ها جیه ار جیح وجب أقربيته الى 

حدتنا علی رجوب الفحص : بعك الاجماع المنقول ظواهر اخبار 
الترجيح ميل قوله ا (ينظر الى ماکان من ردايتهم le‏ فی ذلك الذى 
حکمابه المجمع عليه سن اصحايك فيؤخذبه) ۰ 

و قوله « ع » : (ینظر ما دافق حکمه حكم الكتاب و السنة و 
خالف۰ ۰۰ فیو خذ‌به) . 

دقوله «ع» : (ینظرما هم اميل اليه حکامهم دقضانمم فیترك) . 

وقوه 8 : (انظرما دافق منهما ۰۰۰ فاتر که) . 

وقوه دع“ : (فاعرضوهما على کتاب الله) . 

رقوله 2 (فاعرضومما على اخبار ۰۰۰) . 

وغءرذلك مماظاهره البحث والنظر الی‌ان یتصح رجود المرجح 
اوعدم وجوده. 

2 الذی بلفت النظر الى حقيقة ما استظیر ناه ان موارد الترجیح 
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التی لا تحتاج الى الفحص لم بذ کر فیا الامام 2 2 > كلامة «انظر» او 
«اعر ضما ۴ هل( خن رما فد الحائطة لدينك ( فان الفقيه يعرف الاحوط 
ممما الافحص و لکن عك ان اس تحضر الفقءه جه‌یم | یات الاحکام و 
اخباد السنه و اخبارالقرم ولذاك امره لا باءمال النظر والعرض ولانعنى 
بالفحص الاذلك . 

ا لد اث : 


انه اذا انتفت المرجحات ولزم التخيير فالمجتهد فی‌تلك المسألة 
-سواءأكان مطلقا أو متجزئا ‏ يتخير فى عمل نفسه فيعمل بايهما شاء . 
امابالنسبة الی‌مقلدیه فهل‌یفتی بعه‌لوم علی‌طبق مااختاره هو من‌الخبرین 
ازوما ؟ اديفتيمم بالتخییر فى العمل على طبق داحد من الخبرین بحیث 
كل مقلد يختار ماشاء هن احد الخبر ین فیعمل به ؟ وجهان بل قولان د 
المسألة لاتخاومن الاشكال وتحتاج الى التأمل . 
الرابع : 

الظاهر ان التعارض و التكافؤ فى مثل اقوال اللغویین فى معانى 
الالفاظ واقوال علماءالرجال فى احوال الرداة دنحوهما يوجب التساقط 
لان الظاهر ان الاصل الاولى فى تعارض الشيئين التساقط كما حققه 
المحقةون لان حجية المذ کودات من باب الطريقية الموصلة الى ساحة 
الواقع لاالسيبية التىتجعلها بنفسها ذات مصلحة یازم الاخذ بها لنفسما 
لالجهة طريقيتها » د اذاتمادض الطر یقان تساقطا و برجم فى المسالة الى 
الاصول المقررة لها . 

الخلاصة 


الخبران المته‌ادضان ان كان بين مداولیم‌ما اطلاق دتقييد حمل 


د 9۷ - 
المطلق على المقيد . 
وان كان بينهما عموم وخصوص حمل العام على الخاص. 

و أن کان بینیماعموم و خصوص مرت دجه دجع فى مورد 
التمادض الى الاصول الجادية فى ذلك المقام على وجه . وان کان‌بینم‌ما 
تباین فان کانا قطعيين وجب تأویلهما او احدهما باامناسب » و الافان 
امکن تاویلیا با هو مقبول عند العرف د منصرف اليه قدم التاو بل 
دالافان لميكن احدهما حاکما اوداددا على الاخر جری‌حکم التمازش 
ینیما فان ام يكن فى احدهما مزية توجب دجحانه تخیر فى العمل 
بایهما شاه » وان كانت هزية توجب الاقربية الى الواقم مثل الاعدلية 
والاورعية و الاشهرية وندوها قدم صاحیها . فان تعارضت المرجحات 
قدم الار جح هنما دالاقرب الى الواقع دالافالتخییر ظاهرا بعدالفحص‌عن 
المرجحات وعدم العثور علیها. 

تمرينات 


۲ - ماهو «التخصيص» و «التخصص» و «الورود» و«الحكومة» ؟ 

۳ - أيقتصر فى المتعادضين على المرجحات المنصوصة و على 
ترئیب مخصوص أميتعدى الىغيرها بغي رترتيب ويؤخذ بمايوجبالاقربية 
الى الو اقع ؟ ومادا :تستظور من الاخبار فى ذلك ؟ . 

٤‏ - عندتعارض اقوال اللغويين اواقوال علماء الرجال فيما يتعلق 
بالعکم الشرعی ماهوال‌رجم) . 


الاجتهاد و التقلید 


بت 


الاحتهاث : 

هو: استنباط الاحکام الشرعية من ادلنها 

وهوامامطلق اد متجزی . 

فالمجتهد اامطلق هو (المستتبط العانف باستنباط جمیع الاحکام 
الشرعية) . 

دالمتجزی : هو( المستنبطالعارف باستنباط بعضها) ولا اشکال و 
لادیب فى امکان الأول فی‌هذه العصور وتحققه کما لا اشکال فی‌امکان 
الثانیو تحفقه لان المطلق لایمکن حصوله دفعة بل شتافشیعا وهوهعنی 
النجزی ولان ظواهر الالفاظ حجة فی‌حق کل عادف بها » دحجية الابات 
والاخبارمطلقة لكلعارف بهاء غایةالامر بحتاج الی‌البحث عن‌اله‌مادضات 
لها و المفردص ان المتجزى متمکن من ذلك . 

م هل تكو ن فتوامحجة علی‌نفسه ؟ الاظهر الحجية لانه‌عالم بالحکم 
فىدأيه دالعالم بالحكم يلزمهالعمل به فعلی‌هذا لابحتاج الی‌دجوعه‌الی 
المجتهد المطلق فی‌جواز عمله بفتوی نفسه » فقول بعضهم ان المتجزی 
محال ان يعرف حکم نفسه بعيد ظاهرا بعد ما كانت خطابات الاحکام 
متوجهة الى الناس عامة لاالی ار باب الاجتهاد الحطاق خاصة فكل احد 
عر ف حكية یلزمه امتثاله . 

اما نفوذ حکو مته فالظاهر الم‌دم لظرو ر اخباد نصب الفقیه 
حاکما فى المجتهد المطاق نهملایبعد شمولهالل‌جتهد فى«عظم الاحکام 
العامة البلوی . 

اماالتقلید فپو: جعل‌غیسر المجتهد عمله مو افقا لفتوی لمجتهد 

فى الاحکام الشرعية 


11ت 

فبومقارت لاعمل ولايحتاج الىسيقه عليه اذ لادور معالتقادن 
دلادیب فى دجوبه حلی‌من لایتمکن فعلا من الاجتهاد و الاحتياط لانه 
ظاهرا من‌باب ال رجو عالی‌اهل الخبرة عليه سیرقالعقلاء فی‌جهیع شود نهم 
داحوالهم فىاهوددينهم ودنياهم بلاولاه لاختل نظام العالم لان کل فرد 
فرد من الناس لایجمع عاوم الدين و الدنیا مع انه محناج الى کثیر هنهما 
فلولادجوع غیر العالم بها الى العالم بها لتعطل نظام البشرية د الاحکام 
الشرعية » وان الشارع امضىعمل العقلاه فى الرجوع الىالفقهاء بادامر 
شتی دمضامین مختلفة کاخبارمدح العلماء دانم درئة الانبیاهه ع»»واد امر 
الرجوع الیوم‌دالاخذ عنمم‌دالسوال هنهم . 

واخبارالا بر بالتفقه للتعلم والتعليم* و کابة التفقه لاجل الانذار 
من‌الفقهاه للناب, و حذرالناس عقیب‌الانذار ٠و‏ کمموم | بة سو الاهل‌الذ کر 
وان كان الظاه ر ارادة خصوصالعترة «ععهنهالورود ذلك »و کاخبار هر و یه 
عن اهل البیت. «ع» . 

۱- ما روی من قول عبد الءز يز بن المهدی للامام + ع ‏ ریما 
احتاج ولس ی القاك فى كل دقت أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه 
معالم دیني. ؟ قال ( نەم ) ٠‏ دظاهرهاان قبول قول الثقة فىالرداية و الفتوی 
كان معلوه! عند السائل دتقریرالامام «ع» له على ذلك يبل على حجية 
قولالثقة . 

۲- -جواب الامام علیه‌السلام كتابة عن السؤال عمن يعتمد عليه 
فى الدين فکتب (اعتمدا فى دينكما على كل مسن فى حبناكثير القدم 
فى امرنا). 

۳- قوله «ع» حينما سأله ابنابى بعفودعمن يرجعاليهاذا احتاج 


رد ۳ 


اوسئل عن مسالة (فما دمنعك عن الثقفى) :ی معدوك بن مسلم ۲ 

E:‏ قوله 2 4 ¢ أشعدب العقر ووقى : ( عايك الاق دی 
ابا بصیر . 

ت 5 قوله 44 لعلى بن المسيب : (عليك ور بن ادم المامون 
علىالدين و الدنيا) . 

و28 قوله 2 لاان ان تغاب : ) اجاس فی معدل المدئة وافت 
الناسفانىاحب ان يرى فى شيعتى مثلك) ۱ 

۷-التوقیع الشر یف المروی عن الحجة ءجل الله تعالی‌فر جه‌لامحق 
ان :قوب حون سا له عن مشاكل اشكات عليه كما عر اة و اکمال 
الدين و الاحتجاج فکتب يقلا فيماكتب : (و اماالحوادت لواقعة فارجعوا 
فیهاالی رواة احادیثنا فانم م حجتی‌علیکم واناحجةالم) . 

۸ ما ع نالاحتجاج عن تسیر الفسيكرى ak‏ ف حجد بث طوبل 
قال فيه « ع٠‏ : ( فامامن كان من‌الفة اء صائنا لنفسه حافظا لمینه مخالفا 
علی‌هو اه مطیعا لاه‌ر مولاه فللعوام ان ,2(دوه) الی | <ر ه ¢ فده الطوائف 
هن‌الا خمار :»جوع پا تور ثالقطع بالمطلوب حدى2 لو كان فى بعصم‌اضعف 
فى مك او دلاله لا نهامنچیر ة يعمل العلفاء بها و منج ااضلعا عليما مع 
تأبيدها بسيرة العقلاء علىالرجوع الىاهل الخبرة الذى عليه ادلباقالبشر 
ئة 


حول تقليد الاعلم 


هدیا :جوب 7د الافضل مطلقا جوب الفح صعنه 
ومنها : عدم دجوب ذلك مطلقابل تخیر بين‌الافضل د الفاضل و 


2 
لکن تقليد الافشل افضل . 

و هنما : دجوب تقلید الافضل مع‌العلم به عینا و الفحص عنه مع 
العام به اجمالا اذا علم بالاختلاف بینه و بیرت_ المفضول فى الفتاودی 
تفصیلا او اجمالا د يتخير اذا ام يعلم التفاضل » اد أ-م :عم الا ختلاف 
بینهما . 

امامع العام بالاول والشك فىالثانى, اوالعكس فول بتخیر؟ وجمان 
بل قولان ظاهرا *دهذه المسألة ‏ أى تقليد الافضل ‏ هی معر كة الآراء 
بين العلماء والاقرب منها هو الثانى ٠٠ ٠‏ حجتنا على ذلك . 
اولا : 

ان التقليد لماكان من باب الرجوع الی‌اهل‌الخبرة فلا الزام عقلا 
وعرفا فىهذاالباب بالرجو ع الىالافضل و لذلك لا ترى العقلاه بقبحون 
الرجوع الى غير ۰ . 

فمن عمردارا علیدای معمار بوجد اعرفهنه بالعمارة لایفند دايه 
احد.دمن استشارنجارا متوسطا فكذلك ٠‏ بل‌حتی فی‌الامود المومه‌نری 
العقلاء يرجعون الى المفضول بلا نگیر کالرجوع الى سائر الاطباه مسع 
وجود واحد اعلممنمم وعلی ذلك جرى اطباق العقلاء *نعم الرجوع الى 
الا فضل عندهم افضل . 

فان قات : فكيف قبحتم تقديم المفضول على الفاضل فى باب 
الامامة وما الفرق بینه دبين باب التقلید ؟ 

قلت : الفرق بینهما عظیم فان هذا الاب انما بحتا ج المکلف 
فيه الی‌النقاید فى عمل نفسه فحسب لمعرفة الحكم وقول کل فقیه عالم 


با لحكم حجة. 


E 

واما باب الامامة فيحتاج الى امام واحد یکون هوالرأسدالرئيس 
القابض على ازمة امودالدنیا دالدین ويجب مبایعته و طاعته على جمیع 
الناسفكيف لايكونافضلهم » واذاكان مفضولاكيف پلزم الافضلبمتابمته 
و میایعته و الانقياد له فى امور الدنيا و الدين مع ان الافضل ير ی ان 
المفضول ام یصل الى الاحكام كو صوله اليما فكيف يتابعه و على كل 
فالفروق كثيرة واضحة . 
ثانيا : 

ان معنى الاعلم هو شىء میم ام یتضح عند العاماء د اهل الخبرة 
انفسهم فضلا عن عوام الناس ولاسيمااليدو والعجائز دبنات تسع سنین د 
ابناء خمس عشرة سنة فاذا كان العلماء د اهل الخبرة انفسمم الى الآن 
ام يتفقوا على المر اد من الاعلم دماهوالمناط فيه » أهوالاجو دملكة أدفهما؟ 
اوالاكثر استنياطأ اواطلاعا ؟ فما هواذن حال جمالالعوام » ایجتهدون‌فی 
تعيين معناه ؟ ام بقلدون اهل الخبرة دهم فىحيرة ؟ ام يقلدون الاعلمفى 
معنی‌الاعام ؟ زهو دورصريح . 

هذا مع ان تعیین الاعام بعد معرفة معناه امرشکل جداایضأفانه 
ام یحتاج فيه الی‌الاحاطة بعلوم جيم العاماء دلا یکفی معرفة علم فقیه 
واحد اد اکثر» و کیف تحیط اهل‌الخبرة بعلوم جمیع اهل الادض من 
الفقهاه دمن فی‌الز و ایا والضفايا . 

ان هذااتکایف شاق مناصله لایتناسب تشر یعه مع احكامالشربعة 
السهلة الس‌جاء . 

معان الاعلم لوکان اقدم لكان منصبه تالی‌امر الامامة فی‌الاهمية » 
فيقتضي‌ان ترد من‌حفظة هذاالدین دسدنته(ع) الاخبار الکثیر ةالمتو اترة 


د 1518 - 


المتضافرة التی‌تنتشر فى هشارق الارضهمغاربها » حتى يعأم الما الاسلامی 
اجمع ذلك لتلايقعوا فی‌مفسدة تقلید غير الاعلم فتفسد جميع اعمالهم و 
عباداتهم والعياذباله » معانالم‌ترعینا دلااثرآمن ذكر الاعامية فی‌الاخباره 
فی‌حین أن الائمة علیمم السلام ينبغىان يبلغوا هذاالاهر المهم‌الذی تبتنی 
عليه فروع‌الدین اجمع ويبتدؤابه اصحابهم‌قبل ان يسألواعنه کمااهتموا 
بامر الاماهة التى تبتنی عليمااصو ل الدين اجمع ؛ بل هعر فة الاعلم ريما 
تکون اصعب علی‌الناس من معرفة الامام لإ لان اختيار الامام بيد علاء 
الغیوب يفضى به الی‌النبی 4402 والنبی ينص عليه بمحدّر من‌اصحابه » 
اکن الاعلم معرفته مو كولة الىالمكلف و العلم شىء غاه‌ض يصعب تمييز 
هرأتبة حتى يءر ف الاعلمفيه مع انه قد یبتلی بوجوب تعييئه دتمییزه‌لاجل 
تقليده بين اونة و اخری فيما اذا مات الاعام تم الاعام و الاعلم فى ازمنة 
متقاربة . 

و هذه اخبار التقليد سرد ناه عليك لعورك تصفحها فمل تجد 
فيها شائبة ذكر الاعلمية التى يكلف بهاالانسان فى ادل لحظة من بلوغه 
كلا بللاتجد فيماالا الامر بالرجوع الی كل عالم فقيه راد لاحادیشهممتبع 
لطريقتهم . 

فتری الامام لفقلا برشد فىاخذالاحكام الی‌جهاعة مناعلاماصحابه 
فی‌ادقات متقاربه مع بعدالتسادی بینمم‌فی النصل قطعا ومع تنوم من 
الرجوعاليه &. بل فىرداية تفسیرالعسکری «ع» وهی الاخيرة ظهود 
فىالتخييرلقوله «ع» فیها (فللءوام ان یقلدده) معان التخییرلایکون فى 
اص لالتقليد لوجوبه بل فی‌الافر اد فاامعنی‌اذن انه يجوز للعوام تقليد ای 
فرد همن اتصف بتلك الصفات . 


ا 

وفى بعض تلك الاخبار السالفة قول السائل للامام «ع» أفيونس 
بن عبدالر<من ثقة | خذ عنه معالم دينى ؟ قال ( ع( : (نعم) فيفوم هنة ان 
كفاية الوناقةشىء مغروس فىاذهانهم مفرد غعنه عندهم دتقريرالامام(ع) 
له اعظم دک على الكفاءة من درن احتياج الى الاعلمية . 
۱ و حاصل الامران الناظر فى تلك الاخیار بامعان بجدها واضحة 
الدلالة علىان المناط هو الفعاهة و الودع دون الافقمية لان كلها ذاردة 
فى مقام البیان . فالی متی يؤخر اهناءالله علیهم السلام الحکم بالرجوع 
الى الاعلم ؟ و هتی ذ کر ده ؟ مع مسیس الحاجة ااشديدة الا کيدة اليه 
5 لا مر رد عليه 5 

مع‌مافی 2جوب الرجوع الى الاعلم فقط من المشاق والحرج عليه 
وعلى الناس:اذكيف یتمکن الواحد على ادارة دفتی امور الدين دالعل» 
وقدعرف المجر بو نكيف رشق على العالم الواحد اذاانتهت اليه الرئأسة 
العامة ادارة شؤون جمیم المستفتین والفتاوى بحیث يكون فى الحكم 
عسر دحرج الا ان‌بکون المرجع «سددا بالعصمة » مؤيدابعناية ربانية 
فا ع(و مه من الله كالنبى والامام 7 
او العلم بالاختلاف فى الفتوی د تقييد التخییر فى ذلك الذی اثبتناه 
على الاطلاق ت بصورة ا<تمال التساوى فی العلم واحتمال التساوى ى 
جمیع الفتادی فهو تقءيد بضورة نادرة جدا ملحقة بالعدم اذییعد جدا 
التسادی فى العام بحد و احد بلاترجیح , و کذاك ببعدجدا الاتفاق فى 
الفتادی مع اختلاف میانیها فى الاصول و القواعد المقردة لها فى الفقه » 
وتر اجیح الاخبار المتخالفة و اختلاف الاذداق والاراء فى كل مورد من 


۳۵ 


مواردها الذی بوجب دك کله عدم اتفاق فى الفتادی . 

فمتی اتفق ائنان من صدر الاسلام حتی دماننا هذا فى فتادیوما 
جمیعا ؟ 

عام صحة مااقول كل من داجع اقوال الفقهاء ددفق بینها . 

والحقيقة انه محصل لكل احد عند التبصر والتفكرعلم عادی ان 
كل فقيوين تردد بینهما الا عام لابد ان يكونا مختلفين فى بعض الفتاوى 
وانه لابدان بحصلله ظن قوی جدا باختلافیما فى درجه العام دن باب 
الحاق المشكوك بالاعم الاغلب لات فرض التسادی بينهها فى العام 
احتمال واحد من بين الوف الاحتمالات فى مراتب التفادت التی يمكن 
انيقال انهلا نهاية لها فکیف 7اط الا <كام على هذه الادهام . 


ادلة لزوم تقلیدالاعلم 


استدل القائلون بازوم الرجوع الى الافضل بانه اقرب الى الواقع 
اوالظن بداقوى . 

وهو مدفوع انه قدینعکس الاهر فيما اذا دافق قول المفضول 
قول الميت الافضل هن الحى الافضل ادوافق الا<تياط اوالةول المشهور 
اد غير ذلك . 

و استدلوا بالاجماع المنقول و جوابه : ان هذه الفتوى لم تكن 
معر فة عندالقدماءه ظاهرا » بل‌لوادعی مدع لاجماع من اصحاب الائمة 
۶ علی العکس لميكن مجازفا لانه ام برد عنم الاانهم كانوا برجعون 
الى اقرب فقيه و ايسر راو من دون مللاحظة الاعلمية و ارشادات الاثمة 
عليوم السلام كانت على هذا الثحو كمامر نموذج منها فى اخبار الياب . 
د لكن اشتهرت هذه الفتوى فى العصور المتأخرة اشتهارا كبيرا فاين 


A 


الاجماع ياترى ؟ . 

و استدلوا بمقبولة عمرین حنظلة المذ كورة انفا بتماها على 
طولها فىازل اخباد التر اجيح وهی لا:دل على ذلك لانها واردة في هةام 
الحكم لاالفتوى والتقليد »ولوسامنا عموهها للفتوی اواختصاصهابها فهی 
على مدعانا ادل لان الامام « ع» قال فيها ( ينظر ان من كان منکم من 
قدردی حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به 
كما فانی قدجماته علیکم حاكما) الى ۳ ° فلميذ کر شرط الاعامية 
مع انه فى مقام المیان قطعا . و اما قوله دع " فما بعد ذاك بعد فرض 
السائل اختيار كل واحد من المتخاصمين حكما غير الاخر فاختلف 
الحكمان فى حکم‌ما (الحكم ماحكم به اعدلهما دافقمم ما واصدقيءا 
فى الحديث و اودعمها) الى آخر ه فانما هو فى مقام فطع الخصومة 
لاجل اختلاف الحكمين دفی‌هذا المقام لاضيره نالترجيح بذلك لحسم 
مادة النزا ع 

و كذلك الكلام فى استدلالهم برواية دااد برد_ الحصين عن 
الصادق «ع» فى دجلین اتفقا على عدلين جهءلاهما بینهما فى حكم دقع 
بیئهما خلاف د اختلف العدلان بينم ما عن قول ايوما ب‌ضی الحكم ؟ قال 
2 : (بنظر الى افقهوما داعلممما باحادیشا) . 

واما قول امير المؤمنين «ع» للاشتر : (اختر للحكم بين الناس 
افضلرعيتك) فظاهرهانه (لارشاد لاللوجوب لانه فى مقام نصب القاضی 
الحاکم دنفوذ حكم المفضول ممالااشکال فيه . 

و زبدة القول ان من مجموع ما ذكرنا لا یبعد ان‌بحصل القطم 
بالتخییر بن تقلید الفاضل والمفضول ولوقيل : ان العامی الملتفت الى 


0 


ان ااتقلید من باب الرجوع الى اهل الخبرة وانه لابازمه الءقل فی‌هذا 
الباب بترجیح الافصل يجوز ل-ه الر جوع الى المفضول من غير تقلید 
للافضل فىهذه المسألة دلاسیمااذا اطلع علی‌اخبادالتقلید التى پذ کر ها 
له العلماء فام يجد فيها عینا و لا اثر | للاعلمية بل وجدها ظ.اهرة فى 
التخيير مع انها فى مقام البيان لكان له وجه ما » و لكن رأى اهل 


التحقيق من المتأخر بن انه لابدله من تقليد الاعلم فى هذه المسألة . 
اشتراط الحياة فى مرجع التقايد 


الظاهر عدم جواز تقليد المت ابتداء للا جماع_ات المنقول-ة 
المستفيضة عن‌الاساطین المنت‌عین وخالف فى ذلك كثير من الاخبادبين 
والظاهر ان الاجماع عابق عليهم ۰ 

ولان المیت لادای له ولعدم الدليلالمعتير على جوازه لان اخیاد 
اصل التقلید ليس فيها دلالة على ذلك بل‌هی منصرفة الى احياء الفقهاه. 

واما البقاء على تقلید المیت فدلیله غير ظاهر بل,عض الاجماعات 
المتقولة على عدم الجواز ظاهرها يعم الابتداء و الاستدامة » نعم استدل 
عليه باستصحاب الاحکام السابقة . 

وجوابه : انامئمنا هن‌جریانه فىالا<كام التكليفية مطلقا والوضعية 
الكلية كما عرفی محله . 

دامامن اجراه فیها فله عنه اجوبة اخری. 

و على كل فانه ليس فى ادلة مجوزیه دلالة واضحة على الجواز 
ظاهر | فالمدول اقرب . 


يز 
الخلاصة 
( أ ) المچتهد المطلق والمتجزىء فتواه حجة على نفسه 
(ب ) حكم المجتهد المطلق ماض دون المتجزى. 
) ج ) تقليد المجتهد داجب على غير المجتهد دالمحتاط 
( د ) تقليد الاعلم واجب عند كثير هن الفقهاء ولكن الاظر عدمه 
) ® ( یلزم تقلید العی ایتداه» اما المقاه على تقلید المیت فدليل 


جوازه غير واضح 


تمر ينات 


١‏ ماهو الاجتهاد وماهو التقلید ؟ 
2 ماز بدة دلیل الولبوجوب تقل دالاعام ¢ ومازبدة دلیل‌القول 
عد و 
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تحلیل و تبحیص 
لعض ادك الاحکام 


A E 

تحليل و تمحیص لبعض اذلة الاحکام 

علم من طی الميماحث السابقة ان ادلة الاحكام الشرعية التىاتفق 
عليها المسلمون اجمع ادبعة : الكتاب > و السنة »و الاجماع » و دثيل 
العقل ميل اليرائة من التكا.ف بو اجب لم برد فيه نص . 

وقد استوقینا البحث عن هذه الادلة الار بعة دعوارضها داحوالها 
واطوادها فى غضون هذاالکتاب . دلکن هناك ادلة اخری اختلف فا 
العلماء ¢ منم مدن اعتمد عليها کمصدد لبون الاخكامالديزية واستدلبما ¢ 
ددم من ممع من حجيتها ورف الاءعتماد عليها ¢ ولابأس بالتعرض(ها ¢ 
و تحلیل دلالتها اوعدمها علی ضوءا لمحت العلمی ¢ والتمحيص الحرءاتماما 
للفائدة ؛ ودصولاللغرض . 


۱ القیاس 


من :لك الادلةالمختلف فیها«القباس» وعرفه بعضهم بانه :(الحاق 
واقمة لانص على كمها بواقعة ورد نص بحكمها فى ااحكم الذى وردبه 
النص لتساوى الواقعتین فى علة هذا الحكم . ) . 

وهذاالتعريف كما تراه ينطيق على منصوص العلة الذى لامجال 
للشك فىحجيته وعلى مستنيط العلةكما بظهرذلك ايضأ من تمثيلاته و 
تعر بفات آخر ين له. 

امامنصوس الملة «ثل‌تحریم النبین المسکر - اذا لبر راب 
لا جل حر مة | لخمر لعلة الاسکاد فلا يعد قيا سا لا نه مما ثبت حكمه 
بالسنة تمسکا بعموم العلة » والقیاس قسیم للسنة لاقسم منها * ٠‏ و اما 
غيره هن انواعالقیاس وهو مستنبط العلة فمو القياس حقيقة . 


Ta 


وخلاصة الامر : انكل ما ثبتت علته و اندصارها و وجودها فى 
الفر ع حجة قطعية فووحجة وذاك مثل منصوص اعلة » دمائبت بالا لوية 
مثل حرمة ضرب الوالدین المأخوذ مرن قوله تعالی : فلا تقل لهما اف 
فحرمة الدرب ادلی و الظاهر انه يعد من منصوص العلة ایضاٌ . وما عدا 
ذلك مما حجب عن الناس التوصل الى اسراره دعلله الحقيقية ولاسيما 
فى مثل‌العبادات فو مدل الخلاف . 

وذهب اهلالبيت عليمم السام الی‌تحریمه ؛ دهوالمنقول عن جملة 
من الصحابة » دعن علماءالشيعة قاطبة الاابن‌الجنید » دعن‌الاهام الشافعى 
(دض) فىغيره:ضبط العلة » ونقل عنالظاهرية والنظامية تحریم القیاس » 
وذهب | کذر علماءالمذاهب الی‌الاحتجاج به *ولنذکرالان اهم ماذكرهن 
أدلة حجیته وتمحرصما. 

استدل عليه بالكتاب » دالسنة » والاجماع » دالعقل٠اما‏ الكتاب 
فابات . 

منها قوله تعالی : قاعتبروا یااولی الابصار 

وقوله : اطيهو !الله و اطیعوا الرسول واولی الامر نکم فان 
انار عتم فى شىء فر دو ه الىالله والرسول ان کنتم تقمنون بالله 
واليوم الاخرذلك خير وا<سن تأويلا 

وقوله : قل يحييها الذى انشأهااول مرق جوابا لمن قال : 

من يحيى العظام وهى رميم 

بتقريب : ان الاءتبار اوالعبرة - فی‌الاية الادلی - یشمل القياس 
دالرد الىالله ودسوله - فیالثانية - هو رد الفرع الى الاصل الذی منه 
القیاس » و استدلال‌الله - فى الثالثة - علی‌قدرته على الاحیاء بعد الموت 


۷4 
بالانشا؛ قله قباس . 

و فى دلالة الآيات على الحجية نظربين لانه : ای دخل لامراله 
سبحانه - فى الاية الادلی - بالاتعاظ بالعبرفی حجية القیاس* واهاالاية 
الثانية فظاهرمعناها ان المتناذعين يازههم الرجوع الى يات الكتاب و 
الى اار صول كا فىحياته والی‌سنته بعد وفاته اسم مادةالنز اع بینوم » 
ولیس فيم )اى اشارة للقياس ٠واما‏ الثالثة فمعناها اظهر من‌ان بخفیوهو : 
ان من انشا هذاالخلق قادرعلىاعادة خلقه بالقدرة التى بها انشاه » فای" 
قياس اشادت اليه الآية » وعلى فرض الاشارة اليه فاى مناسبة بين قياس ال 
خلق‌الا خرة بخاق الدنيابةياسناالا<كام الشرعيةالتىلانعلم عللهاعلی‌سبیل 
الجزم واليقين » واذاعلمنا علة فكيف نعلم بانحصادالعلة فيهاء واذا علمنا 
الا نحصارد كانت العلة موجودة فى الفرع كان هنهنصوص العلة الذى ثبت 
حکمه بالسنة معان القیای قسیم لها . 

اما السنة فاحاديث . 

۱- حديث معاذين جبل : ان رسول اله بار لما اراد انيبعث 
معاذا الى اليمن قال له : (كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ ) قال: اقضی 
بكتابالله » فان لماجد فبسنة رسولالله » فان لماجداجتهد دأبىدلا! لو 
فضرب دسول‌النه صدره وقال : (الحمد له الذى وفق رسول رسولالله لما 
يرضى دسول‌له) ‏ ۱ 

ووجه الاستدلال : ان النبی عش اقرمعاذا على الاجتهاد بالر ای 
وهو بشمل القباس . 

والجواب: ان هذاالخیر لابهکن العمل بظاهره لانديدل على اهن 
لم يعرف حک‌النه فىواقعة جازله ان يحكم برآبه دون الرجوع الی‌اهل 


۷9 
الذكر؛ وهوخلاف ماجاء باقر ان وال تعالى : فاسألوا اهل الذ کر 
ان كنتم لا تعامون 

فلابد ان براد من‌اجتهاد راق هوالرجوع الی‌حکم العقل فما 
لانص فيه هن‌البر اه هن التکلیف , و الاباحة الاصاءة » اوالىقاعدة«اشتغال 
الدمة الیقینی يستدعى الفراغ الیقینی* فی‌موردها » وذلك بعد الثعص د 
التتقیب عن ادلة المسألة التوعرضت لدبه*فاذا كان القياس تابتة حجيته 
بغيرهذاالحديث جاذالرجوع اليه ايض کواحد من الاداة دالا فلايمكن 
الاستدلال عليه بنفس هذا الحديث . 

۲ ماردی ان عهره دص ۴ الال ا عن قبلةالصائم بغير 
انزال٠فقال‏ له اأرسول : (ادأيت أو تمصمصت منالماء وانت صائم 1 ( وال 
مر قات ا بذلك٠‏ قال : ومه 9 

وهذا لایدل على القياسايضاً لانه لماعلم عمر ان‌الانزالوشرب‌الماء 
مفطران » فاراد النبی يم ان بفیمه ان القبلة اذا لميكن ععها انزال 
لاد انز الا؛ کماان خت تة اذا لمكن مع اشرب للماء لكف سر باو لمذا 
قال عقي : ذم 

والا فاو لم يعام بحصرالمفطرات فىاشياء معلو مة واحدمل‌انالعبله 
مقطر بر اس هسل 0 وعامارتف المع مضه عير مفطر ة وول امک لاحد 
Es‏ الفقهاء افش :مس القملة على الوضهمة فی عد المقطر 4 عع 
عدم الاشتراك فى العلة ولا سيما اذاكان قياساً فىعبادة . 

نم الا ان يجرى اصل البرائةالعقلية فیها فتكون هی‌الدلیل‌العقلی 
للحكم لا القیاس . 


حددرث الفر اری اماان‌کر دلده عند ماجات ره امر انه أسود ٠‏ 


تا 
فقال له الرسول : (هللك من ابل ؟) قال : نعوقال : (ماالوانما ؟) قال : 
حمرقال : (هل فيهامن اودق ؟) قال : نعم قال : (فمن أين ؟ ) قال : لعله 
نزعه عرق قال :( وهذا لعأه نزعة عرق) ۱ 

وجوابه : ان هذا تشبيه فى طبیعة النسل ولا ربط لهبالقياس فى 
الاحکام الا لهية . 

ومنها : ها.رووا ان النبی عم كان قيس » وهذاخروجءن المقام 
لان النبیهوالعالم باسر ار شریعته دعللها فقياساته بتعلیم‌همن الومه العام 
دهوامی ؛ فلا یقاس عليه احد همن‌ضرب بيئه و بين الغیب,سچاب . 

دما ردی من خبرالخدهمیه داخل فی‌القءاسات النيوية التیلابصح 
الاحتجاج بها فى صحة القياس أنا . 

و اما الاجماع : فادعى مبتو القیاس اجماع الصحابة عليه 
واستشهدوا علىذلك باجماءمم علىقتال مانعی‌الز كاة مع ابى بكر «رض» ‏ 
لانن قارا خا الرسول على اسول 

والجواب : انه مرد عن احد هنم م آنه فاه بهذا | لقصد للقياس بل 
ریما فاتلو هم امام ان کل من انکرضر ودیا من ضروديات الدین هثل 
الزكاة كان هرتداً ؛ و القیاس انما يكون فیما لیس فيه دليل . و اذا ثبت 
عزدهم انکار مانمی الز كاة لها انکارا ناما کانوا همن انکر ضرودیا من 
طرودیات الدين ود که مم معلوم فليس هو ردا للقياس . 

وليت شمری ای اجماع من‌الصحابة يتم على العمل بالقیاس مع 
مخالفة اهل الییت‌النبوی و انکارهم على القیاس » وفيممد بانىهذهالامة » 
و باب مدینة علم الرسول » واخوه واقضاهم » ومولی كل مومن دمومنةه 


و ۵ ۵ ين 

والحكمة وشارك الناس فى الجزء الماشرو كان اعلم هنهم فيه » دمن قال 
فيه النبى ماف اقواله الخالدة ال تا الفريقين . 

ومذهب اهل الت (ع ( هعلوم متواتر عنهم قد نقله الخلف عن 
الساف فى رد القیاس ورد من قال به بلوجات شد يدة من اراد الوقوف 
عليها فليراجعها فى الکتب الاصولية المطولة . 

هذا حال الاجماع بل لم ينقل عرت_ احد من الصحابة الكرام 
قول ظاهر فى القياسالا عن عمره رض » فى عهده لابى موسی الاشعرى 
قال فيه : « ثم الفهم الفمم فيما ادنى اليك مما ورد عليك مما ليس ف 
قر آن ولاسنة ثم قايس بين‌الامود داءرف الامثال الي ۰۰۰ » وقد انكر 
ذلك ابن حزم دهومن اعلام اهل السنة - فى كتابه « المحلى» ج«۱» 
ص ۰۹ حيث قال : ( برهان كذبوم _ ای اهل القباس - انه لا سيل 
لوم الى دجود حد بث عن احد من الصحابة انه اطلق الامر ب‌القول 
بالقباس ابدأ الا فى الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر فا ن فيها : 
« و اعرف الاشباه بالامثالدقس‌الامور» هذه دسالة لم بردها الاعبدالملك 
بن الولید بن »دان عن اه وهو ساقط بلا خلاف و ابوه اسقط منه او 

لا و ی فذیف وفى هذه ار سألة نفسها اشياء خالفوا فما 

عمرالخ ۰۰ 

دعلی ۷ صحة هذه الرواية ودلالتها على القياس فانما هی‌رأی 
صحابی دالیحت عن‌حجیته يعرف فى بحث «مذهب الصحابی» كماسياتي. 
مع أنه ددی عن عمردد القیای کما عن کتاب «تأويل مختلف الحدیت» 
لابی قتيبة الدینودی ص ۲4۶ بقوله : «لو كان هذا الدین بالقیاس لكان 
باطن الخف ادلی بال‌سح من ظاهره» . 


- ۷۸ - 
و اما العقل : فاهم تةريراتمم لدلیل العقل هوحصول الظن من 
القياس فاذا لمنعملبه پلزهنا العمل بمایقابله وهو الوهم . 
دجوابه : امهلابجود العمل بالظان المطلق ما لميثيت من الشر ع 
حجيته ۱"۰, خبر الواحد * وظواهر الالفاظ ولایعمل بمابقابله من الوهم 
ابعل ادل عليه العقل » وتسالم عليه العقلاء من*البراءة» فی‌موردهاء 


او «". : ط» فى مورده و تفصیل البحث عن ذلك بعام مماسيق فىهذا 
الب أيراجع. 

اما ادا4 ار ی حجبه القباس فلانحتاج ال التعر ص لها لان 
القائل بحجيته باز مه‌الائیات فاذا ام تثبت الحجية فلایجوز العمل‌به » مع 
انه قدظور کثیر منها فى الاجوبة عن ادلة المثبتين . 

رهناك ردايات وردت عن النبی «ص» فی‌رد القیاس . 

منها : ما عن‌المیضادی عنه «ص» انه‌قال : (تعمل هذه الامة برهة 
بالکتان » دبرهة بالسنة » وبرهة بالقیای » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا) . 

وهنها : ما عن‌صاحب «المحصول» دنقله عنه صاحب « القوانین > 
ج ٠۲۶‏ فى باب القیاس عن النبی «ص» انه‌قال : (ستفترق امتی على بضع 
سیعین فرفه اعظمهم فتنه قوم قيس ون الامور برأيهم فحرمون الحلال د 
بحلاون الحرام) . 

وهاتان الردایتان نص فى بطلان القبای دالنص مقدم على غيره. 
وروی عناهلالبيت «ع» الشیء الكثيرءن هذا القبيل نذ کرمنه مایلی: 

1١‏ ماعن الشيخ الصدوق « رض » فى باب الدیات عن الصادق 
ا انه قال فى حديث طویل : (السنة اذا قبست محق الدین) ۱ 

۲ - ماعن كتاب « العلل » عنه لجلا ايضا فى تحدیث طويل انه قال 


1 - 
انتقضى الصلاة لا نها افصل منالصوم) 5 
۳ مافی د البجر دن هن قوعم ع“ لت هن اهر الله ان 


يأخذ دنه موی ولارأى ولامقاييس) 1 
؟ - الاستعحسان 


من الادلة المختلف فيها «الاستحسان» وعرفوه بانه : (دليلينقدح 
فى عهل المجتید #صی ارجیح وہ اس خفى على قاس جلى او استدناء 
جزئى هن حکم کلی) فو اف قياس خفى » اداستثناء فرد من حکم 
كلى لمصاحة تقتضى| لاستثناء من ال-حکم فهو داجع الى القاس و 
المصالح المر سلة و .ادا لم مرت <جءتم ما لم شت حه ۲ ؤ_للا نط.ل 
الكلام فيه بخصوصه . 

وقد احتج به اكثر الحنفية و الحنابلة , ورده | کثر المسامين کاهل 
الست عد کثیر من الصحابة «رص» وعلماء الشيعة فاطمه 3 و من 
فقهاء غير هم : وودنقل عن الامام الشافعى «رص» آنه‌قال ۳ من استحسن 
فقدشرع». 

و كامات ابن‌حزم فى ذم الصحابة للرأى والقياس قدذكرها العلامة 
الشورستانى فى مقدمته لهذا الكتاب فراجعها . 

هنم ۱ ماروى عن عهر ٠«رص»‏ انه وال (اتهموا الر ای علی الدين 
وان الرأى منا هو الظن والتکلف) . 


۳ البصالح المرسلة 


هى : (المصالح التی لم بشرع الشادع حكما لتحقیقها دام يدل 


بت ۲۸۰ 

دلبل شرعی على اعتبارها اوالفائها) . و سمیت مرسلة لانها مطلقة غير 
مقيدة بدلیل اعتمار ولادلیل الغاء ٠‏ وموردها كل حکم بر اه المجتود فيه 
مصلحة عامة لغالب الناس » ادفیه دفع مفسدة كذلك ؛ فيوجب الاول و 
يحرم الثانى بغير انيرد من الشارع حكم ایجاب ولاتحريم . 

وقد اختلف المسلمون فىذلك» فجملة منفةهاء المذاهب استندوا 
اليها دجعلوها حجة يشر ع بهاالحکم الشرعی كالكتاب دالسنة . وردها 
البافون دمنهء‌وا من الفتوی استنادا اليها من‌دون ورود دلیل من‌الشادع 
على ذلك . وهنم اهل البیت (ع) قاطبة » د فقپاه شيعتهم » د الامام 
الشافعى دغير هم . 

اماحجة المعتيرين لها فى انما مصالح وددء مفاسد أمينه الشارع 
عنما » دهی مهمة فى نظر المجتهد * فيازم الفتوى على طبقها ولولمياهر 
بماالشادع : 

والجواب عن ذلك : ان نظر المجتود لايكفى لتشريع احكام 
جدردة لم يشرعها ا(شادع ؛ اد دب‌حکم بری فيه مصاحه ءسامة وليس 
فيه فى الواقع ذلك » بل دبما یکون فيه فساد کبیر »لان عقول البشر 
قاصرة عن‌درك المصالحالو اقعرة الحقيةية » ولذلك قدیختلف المجتودون 
فى مصاحة الواقعة » فكيف تنضبط المصلحة وتحرز دتضمن للناس حتى 
يشر ع المجتهدون لهم من عند انفسمم احکاما كافلة لها . 

على انكل واقءة وكلفعل من‌افعال المكلفين اذا اميكن علیه‌نس 
فى الكتاب دالسنة » ولااجماع عليه من فقهاء الامة لابد ایکون له” 
حکم عقلی ثابت عند جميع العقلاه من البراءة و الاباحة » او غیرهسا 


فلاتصل المر نبة الی‌نشر بع المجتود . 


د 


هذا كله فى فتادی اامجتهدین التى تفرض على سائر المكلفين 
كدكم من احکام الله. اما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الا عمال 
الادارية والتنظيمات الحكومية من بعض الخلفاءكتددين الدوادين ووضع 
اصول اليريد » د تعبين المفتشين لمراقبة الموظفين فلیست هی هن باب 
الفتوی باحكام شرعية و انما هى هن اعمال امام المسامين يقوم بها 
اتنظیم شؤدن البلاد . 

و اما ما استشپدوا به من اعمال بعض الصحابة مما لا يوجد له 
هستند فى الکتاب والسنة دجعلوه دلیلا على حجیتها . فجواب المانعین 
د لاسیما الشيمة عن ذلك يمكن اخذه من طريقتهم دمذهبوم المشروح 
فی‌جل کتبهم وهو : ان‌عمل غير المعصوم لایکون حجة » دلایستند اليه » 
د لا یمکن ان يجعل کل عمل صدد من السلف هو من باب الصالح 
المرساة لان فيه اطلاق عنان » و تصرفا بغیر برهان » و حرية دای فى 
الاحکام وهو لایتفق‌مع نظم الشر یمه المحدودة» و احکامیا المقيدةبالتعيد 
وبالتسوص والادلة , و هذا الباب یفتح علی المسلمين ابوابا لا يمكن 
سدها » ومحاذير لا يستطاع ردها » لان المجتهد غير هشرع د انما هو 
مستئيط ماشر عه الله ورسوله من الاحکام و القوانين المتكفلة بمصالح 
البشر فى جميع الاددار والاطوار » فيكون سد هذا الباب من المصالح 
المؤملة . 


۽ - شرع من قبلنا 
من الادلة التى اختلف الفقهاء فيها ما ثبت حكمه ٠ن‏ الشرائم 


السابقة الالهية » و لم يرد فى شرعنا ما يدل على نسخه بالخصوص , ولا 


ما يدل على :کلیفنابه . 


ت۸۲ - 


فالمتقول عن !أحنفيةو وبء. _ "مالكية دالشافعية انامکلفون به » 
دعن غيرهم عدم مكلت به دلعله الاظور اوجهین : 
الاول : 

ان شريعتنا بعد كمالها دتمامها كما قال تعالى : اليوم اكمات 
اگم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دید 
لم تدع حكما من الاحكام التى يحتاجها اليشر الا و جات به دته 
سواء أكان موافقا للشرائع السابقة ام مخالفا لها كما ورد : (مامن شىء 
يقربكم من الجنة د يبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شىء 
بیع کم عن الجنة ية ربكم من النار الاوقد 6 عنه ). 

والاثار دات‌علی ان كل شريعة من‌الشرائع العامة ناسخة لماتقدمها 
وظاهر النسخ هو النسخ الكلى و تبلیغ احکام جديدة و لا سیما بعد . 
اكمال الدرن وانتقال النيى الامين ملد الى الرفيق الا على بعد تبليغ 
اميه جمیع ما یحتا جون اليه نعم فى الحوادث الجديدة ؛ و الفر دع 
الفقهية التی لیس فیها نص ظاهر بخصو صها يرجع فيها الى العمو مات 
الكلية ان وجدت دالا فالی الاصول ااعملية التی هر شرحها فى مباحث 
هذا الکتاب . 
الثانی : 

انه ريما اجری بء طز الاصوليين فی‌المقام استصحاب تلك الاحکام 
السالفة فی‌حقنا » دلکن برد عليه انه لابد فى الاستصحاب من بقاء نفس 
الموضوع » وهنا تغير الموضوع لان التکلیف السابق كان للاممالغابرة 
وقد انقرضوا وجاء خلق جديد نشك فى توجه التكليف الوم > فكيف 


ك ۲ ات 


هذا نع مافیاستصحاب الاحكام التكليفية هن المنع الذىهر 
بأبة على المضتار 5 


6 - مذهب الصحابى 


من الادلة التى اختلف الفقهاء فيها «مذهب الصحابی» و ذلك ان 
صحابة الرسول «ص»كان هنهم اطول صحبتمم وانقطاعوم اليه فقهاه 
تخرجوا عليه وسمعوا النصوص هنه . فاذا لم يرد نص فىداقعة فول يكون 
فتوى المجتهد الصحابى <جة للمجتهد الذى جاء بعده ؟ نقل عن 
ابی‌حنیفة «رض» الاحتجاج به؛ دعن الشافءى «رض» عدمه, دهو الحق » 
لان الصحبة الرسول لت و ان كان فیها شرف و اى شرف و لکن 
لاه ضایر | مفضوما عن الغا ,لخر کشا اور ده ام خط 
دفیوم کامل الا بماندالو دع ۰ دفبوم غير ذلك > ولذانشیت بینمم‌خصوعات 
وقتل وقتال » ولعن وتفسیق » دلایمکن حمل كل داحدمنوم على العدالة 
فلایکون قوله حجة؛ والالتناقضت الحجج وتضاربت » ولهذا جاز لكل 
منهم مخالفة الاخر فىالفتوى . 


توجيه النبى امته 


الشرع هومجموعة انظمة دقوانين العبة جاء بها النبى الاكرم تفغ 
الیالبشر -فکان الشر ع فی‌عوده «ص» يؤخذهنه لانه هوالمبلغ » فاما ان 


يبلغ ية من کتاب الله فيها حكم شرعی بعدمایقضی اليه وحيه » اويبلغ 


حك |اخذه من‌دبه بوحی غیرقر | نی اوالمام او غیرهما هن‌الطرق الغيمية 


لابطريقالاجتهادلةواه:عالى:وما ينطق عن الهو ىأنهو الاوحییوحی 


- ۲۸4 - 


والاجتهاد : «هو استنباط الاحکام بالطرق الاعتیا دیقعن ادلتها 
الشرعیة» ؛ دهو غير الوحی الالهی ؛ دلذا كان «ص» دیما بو خر الجواب 
انتظادا للوحی . 

و کانالمسلمو ن فىعهده «٠«ص»‏ تلقو ن افواله مین القبول و التسلیم» 
و یقتدون بافعاله و سيرته . و اذا صاروا بعیدی الشقة عنه «ص» کانوا 
ریما باخذون مەن سمع مه الحدت من نات اصحابه الکر ام رضوان 
ل‌علیوم . 

مضى على ذلك عمده المبارك و الناس يستضيئون بنور علمه 
واحکام شريءته » وكان «ص» وتم اهتماها لامز بدعلیه فی‌آن‌برجع امته 
من بعده الى ر كن وثیق 2 و مصدر حكيم > کی لابضلوا د ينحرفوا عن 
سنن الهدى . قکان يثقف اصحابه ولاسيما من يعتمد منهم على دسوخ 
أيمانه وحدة ذكائه » وقوة حافظته » و لياقته الخلقية . 

د لکن کان بخص غلاما اتبعه يافما » وانقطع اليه شاباء و زره 
كهلا» فکان يغره العلم غراء ويلقنه الحكمة تلقینا ؛ د يبالغ فى 7أدبية 
وتعلیمه وتتقیفه » وهو يقتدى به » ویستقی هن نمير عاو مه » ويتبعه اتباع 
الفصيل لامه ؛ و ذلك لما علم «ص» ان الله اختص ذلك الغلام بممیزات 
وخصائص لمبشار که احد فیرا» فکان‌بفتح له من‌ابواب العام والحكمة 
ابوابا فتنفتح له من تلك الابواب فروع دابواب » كل ذلك لیجعله وعاء 
اسره : وعيبة لاحکام سنته ؛ و بابا امدينة علمه » و وصيا عندغيبتة» و 
خليفة من بعده » وابالامته» دولیالکل مومن دمومنة ؛ ومولى كلمن 
كان « ص » مولاه » دقاضیا فی‌دینه » واخا لنفسه ؛ دسیفا لاعلاء کامته» 


وزو جا لبضعته و«وجته د کیفا لشريعته دمنادالطر بقته » وسیداللمسامین 


US 


واميرا للمؤمنين (۱) . فاخذيهيىء العدة لولى عهده » دیصرح دیلوح ءو 
يعين دیشیر الى ذلك العلم المنصوب د الوصی الء‌رشح من عبدأ دعوته 
«ص» فىقصة « الدار » حینما :زات | بة وا نذرءشیر تك الاقر بون 

برواية الثقات من اامسامین الى قبيل وفاته . 

و فى طيلة ايام نبوته كان يبين لاصحابه من برجعون اليه خوفا 
وحيطة عليوم کی لايتيموا , د ذلك فى مواطن كثيرة »د هو اقف عديدة 
بكل مناسبة لافراد ولجمو ع حتى اعذر وانذر دادی ما اهره الله سبحانه 
به فى ذلك . 

فتارة : اهر بالاقتداء به یمن یلی الاهر بعده هن عترته . 

وتارة : قرنه مم‌الحق والقر أن » دقرن الحق دالقر آن ممه . 

وتارة : بالتهديد بان مفارقه مفادفی دمفارق له . 

وتارة : جعله حبل الله المتين داهر بالتمسك به . 

وتارة : جعله امیرا للمهنین تسد اللمسامية رانه المودی‌عنه و 
المبین لهم ما اختلفوا فيه بعده . 

وتارة : جعله خير البر یه . 

وتارة : جعله ولا لامسلمین . (انظر احادیث صحيفة ۲۰۶ ؛ ۲۱ » 
۲ من هذا الکتاب فستری هذه النصوص د هی مروية عن اعلام اهل 
السنة) . 

وتارة : ذكر اروص ائه هن بعده مي باس مام و آبائیم او اجمالا 


بقوله تب : (خافت فيكم الثقلين كتاب الله و ءترئی اهل بیتی ما ان 


(۱) هذه مضامین احادیث متضافرة وردت عن النبی «ص> فى حق 


على «ع» مروية فى کتب الفر يقين . 


۳ ۲۸٦ 


تمسکتم مما لن تضلوا دی ارد | و انما ن ۳ ۳ <دی بر دا على 
الحوض) وهذه الرواية رواها فى غایةالمرام عن نقات اهل السنقبالفاظ 
وتقاربة فى ٩۳۹۸‏ حدینا » و عن ثقات الشيعة فى ٠۸۲١‏ حدیشا ( انظر 
صحرفه 2د ( ۱ 

هنا دخ دیف امه على غزارة عام ذلك الوصی بکامانه الخالدة. 

كةو له : ( ما علمت شا الاعامته (Lule‏ ۱ 

وقوله : (اعلم امتی من يعدى على ( 

ل شسود ا بآدم فىعامه 0 وو ېھ دبابراهیم فی که 

وقوله : (علی عیبة علمی . 

وقوله : ( قسمت الحكمة عشرة اجزاء اعطی على 7سعة و الناس 
جز ما واحدا ) . 

دانه : اقضی امتی ؛ وانه : اكثرهم علما » وانه : خازن علمى . 

۱ انظر الا حاددث فی صد 4۵ ۱2 “> هن طرق اهل 
السزة ) . 

اماووله ae‏ : (انا مد رد4 العام دعلی با بها فحن اراد المدينة 
فلیات الاب ( فحددرث اشهور منان خی لاه ود تناقله المسلمون قاطمه 
( انظر صحیفةه۲۷ ) . 

فاذا كان على داهل ب.ته (ع ( وادثى عم النبى حلا ر خر نته؛ 
زمر جع الامة وفادتما نص تاك الاحادت ا(صر بو الصدصيحة المتضافرة 
التى نقلها افا 3 النبی«ص» 2 هی‌نءد بالمات ¢ ومابال بعص المسلمین 
اذا ام‌یجدو | نصافی ؟ناب‌اننه و مره رسوله لابرجعون الی‌هذا الملجاالذی 
ارشدهم النبىاليه ودلهم عليه ؟؟؟ وكيف تکون الحادنة التی کانت‌تنزل 


- A۷ 


امس ولانص عندهم فما لكل ممالانص فيه مع هذه النصوص ¢ وهل بحتاجون 
الىا كثر منها » وهل بعدالتواتر من مر تبة للحدیث ؟ ؟ ؟ وهل اهتم ای 
ص“ باهر 2 نشر ه ٣ن‏ امته ەل اهتمامه بهذا الاهر دن ارجاع امته الى 
هين 7 وثروة علمية کیری ؟؟ و كل ذلك رافه ررحم مه غاي اوه 
وقومه لاجل هدایتمم وارشادهم . 

فالعحب بەد ھا ان بر جع 0 ائمة المسلونة الى با[ رأى ۳ 
«الاستحسان » و«المصالح الءر ماله فما لانص دهم 4 فم هیده 
الوص التی تشدد و تو کد عم الا خن دن ذالك المنييع الغزير الذى 
هیاه ال ورسوله لوم 

وما بالوم حرهوا آنفسمم من‌ثیصض عامه ¢ وعذب نمدر ۵ ٤‏ ولش مات 
ر سول الله « ص“ وارتحل عم وذ«ب الید به 6 فام‌یذهب بعلمه یتر کم 
حیاری ادر هاد ولا مر شد ل سل ابقی لوم بایا مقتوح..] على, مصراعية 
يوصلمم ا 4 الفياض ؛ 3 وی er!‏ الى شەر دوه الخالد لیدخله من 
شاه من امته فال ۳ Li)‏ مد رنه العام وعلى بابها من اراد المديزة فلیأت 
لیقفوا على کنو ن عام لاینفد » ومنبع حكمة لاينضب . 

وعلام بذهبونل KW:‏ والىاين يلجئون دونه ) افكان رسولاللة :ص 
حت رايته ؟ ؟ ! . 

هذه و الله أعاجيب لم عرق شش فنها > و ما الذی دعاهم 
دحداهم الی ترك هذا المصدر النیوی ! ! ؟. 


نعم: الحق يقال ان امنة التاریخ نقلوا لنا ان الشیخین دضی الله 


۲۸۸ - 


عنهها و کثیرا من‌السحابة کانوا بأخذون عنه ما اشكل علیهم هن اهراد 
حکم او تفسیر» کاین ابی‌الحدید الععتزلی فی‌شرح نهج البلاغة بقوله: ان 
ايابكر وعور كان نشتشی انه ويأخذان بر أنه " دفوله : اما عمرفقد عرف 
كل احدرجوعهاليه يعنى عايا ٠ع‏ فى كثير من المسائل التى اشکلت 
عليه وعلىغيره هم الصحابة؛ وقوله ‏ غيرهرة ‏ : «لولاعلی الاك عمر» . 

وقوله : «لابقيت لمعضلة ليس لها ابوالحسن» . 

وقوله : « لايفتين احد فىالهسجد دعلی حاضر» الخ 7 

واقوال عمر «رض» فی‌حقه کشر ة ممّل‌ها عن هسئند احمدین‌حنیل: 
تقر کان خود با منممضلة لیس لها ابوالحسن . 

وماردیعنه عن‌هماوية ان عمراذا اشکل عليه شىء باخذ منه . 

دعن موفق بن احمد ااخواردمی الحنفی فی کتاب « الفضاثل » 
و الحموینی ااشافعی فى « فرائد السمطین » و غیرهما مر علام 
المژرخین‌داهل الحدیث کثیر من‌تلكالکلمات التی فاه بها عمر «رض» 
ح<ینما کان بحل له على« ع » مش كلة » اويئقذه من مزق 

دعن ابن الانبادی فى امالیه قول عمر «رض» فى حق على «ع» : 
«والله لولا سیفه لما قام عمودالاسلام دهوبعد اقضى الامة ددد سابقتهاد 
ذو شرفها الخ* .۰ 


دفی هذا بلاغ لمن اراد الوقوف على حقيقة الامر 9 
الخلاصة 


الادلة التى اختلف فى جواز استنباط الاحكام الشرعية بهاهى ما 


1 ى: 
١‏ «القياس » وهواما منصوص العله و ذلك مائیتت من الشر ع 


- ۸2 


علته دانحصارها ووجودها فى الفر ع » فهذا حجة ولكن لاسمی - فى 
امطلاح الشيعة ‏ قياسا لانه مماثبت حكمه بالسنة وان سمى قياسا فى 
اصطلاح الجمهور . د اما مستنيط العلة» فمو غير حجة عند اهل البيت 
ل شيعتهم وبعض فرق اهل السنة » وحجة عند اكثر هم . 

۲ - «الاستحسان» وهو غيرحجة عند الائمة «ع» وشيعتوم د كثير 
من فقهاء السنة كالشافعى دغیره » د كثير هنهم قال بحجيته . 

۳ - «الوصالح المرسلة» احتج بهابعض علماء المذاهب » و ردها 
المة البدى «ع» دققهاء الشيعة دالشافعى د غيرهم ._ 

3 - «شرع من قيلنا» احتج به کثیر ومزءه اخرون وهوالاظهر . 

٩‏ «مذهب الصحابى » منع حجيته الشيعة و بعض علماء السنة 
کالشافعی لان الصحابى غير معصوم ؛ و بعضهم احتج بهكابى حنيفة . 

وزبدة القول : ان فى كاب الله وسنة الرسول داخیارعترته الذين 
وجدامته الیهم» دنص بالاخن عنوم » غنی عماسواها من‌الادله التى ليس 
فيهانص ولااجماع . 

«والحمدلله و کفی » وسلام على عباده الذين اصطفى» . 


ع ۳ 


فهر ست الجزءالثانی 


مېد 
الفصل‌الاو ل 
القطع 
حدص.ة القطع بألا جەل 
حكم المتجرى و ایح افه العقاب 
< القطع الطريقى من ای سیب کان 
تنجیز العام الاجمالی(کلیف 
صور الامتهالالاجمالى وأحكاهها 
الخلاصة 
الفعل الثاني 
الظن 
یهار اه N‏ 
حجية ظو اهر الکتاب المجيد 
دجوه چ الاجماع اامحوصل 
خبر الواحد دحجح المانعین هن <جینه . 
کج المجو دين لاععل ره من الکتاب 
جح المجودین a‏ هن السنه ۰ 
شروط قبول خبر الواحد . 


| لصص.فة 


الظان المطلق » دلیل الان داد ٠‏ 
الخلاصة . 
ا(دصل الثالث 
الشاك 
مجارى الاصول الار بعة . 
الاصل‌الاول 
اثیر اه 


الشمهة الحكمية التهر يمية یج فقدان النص 3 


دلالة الكتاب علىالبرائة فيها 
دلالة الاخبار عليها أيضاً . 
AY»‏ الاجماع ر العقل عليها ۲ 


۱9۹ 


۱ 
۱1۲ 
۱۹ 
۱۷۰ 


أدلة الاخبادیین على الاحتياط فیها من الکتاب دالسنة دجوابها . ۱۷۱ 


أميهات البراءة وما 5 


البراءة فى الشبهة الحكمية التحريمية لاجل اج مال النص . 
التخبیر فىالشبية الحكمية التحریمیةلاجل تعارض النصين . 
البرائة فىالشبهة الحكميةالوجوبية لفقدان النص. او اجماله . 


والتخيير عند تعارضه . 


۱۷۳۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷ 
۱۷۷ 


الصحيفة 
تلمیه . ۱۷۸ 
الخلاصة ۰ ۱۸۰ 
الاصل الثانى 
ا لتخي 


الخلاصة . 185 
الاصل الثالك 
الاحتیاط 
الشبهة المحصورة . ۱۸۸ 
حکم الملاقی لاحد الطرفین والاشكال فى طهارته . ۱۹۳ 
اليرائة فىالشيية الموضوعیة التحر بمية غير المحصورة . ۱۹۹ 


الاحتیاط فىالشيهةالحكمية التحريمية فى الشك بالمکلف به 

عند فتدان النص او اجماله و التخيير عند :مارضه . ۲۰١‏ 
الاختباط فى العبية الوجخوية متا ایضا الفا بر میتی : 

2 التخییر عند التعارض . 1۲ 
الاحتياط فى الشبمة الموضوعية الوجوبية هنها أيضاً : ۱۰۳ 
حكم الشبوة الوجوبيةالحكمية بين الاقل والاكثر الادتباطبین . 


عند فقدان النس أد اجماله . ۲۰۳ 


أحكام الشبهة الوجوبیقالموضوعية بين الاقل والاکثر . 


الارتباطیین 
حکم اللباس المشکوك فى الصلاة . 
قاعدة حي الميسور لا سقط بالمعسوز ۴ . 
شروط جريان الاحتیاط . 
شروط البرائة فى الشيم_ات الموضوعیة . 
شر وط البرائة فى الشبهات الحكمية . 
الخلاصة . 
الاصل الرابع 
الاستضصحات 
قاعدنا : «المقتضى والمانع » و «الشلك السارى ؟. 


آنواع الاستصحاب د الاقوال فيها . 
أدلة الاستصحاب . 


المختار حجيته هن أنواع الاستصحاب و الادلة عليها . 


أخبادالاستصحاب ۱ 
ايضاح . 


تت الاستصحاب 
الفرق بين الامارة والاصل . 
قاعدة : « التجاوز والفراغ ٠6‏ 


تحفیق انهما قاعدة واحدة . 


الصحيفة 


1 


‘o 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۷۰ 


أخبار القاعدة . 
أصالة الصحة . 
الك الس و دی 
الخلاصة . 
(<عادل والتر اجیح > 

التخصیص » دالتخصص» دالحكومة » والورود . 
أحكام المتعادضین والمتكافئين . 

الوجه المختاد فى التراجیح . 

اخبار التخییر د الترجیح . 

تفسیر أخبار الباب . 

تنبيه على أمو ر. 

حکم التعادض بين اللغويين أو بين عاماء الرجال . 
الخلادة » 

«الاحتهاد وا لتقلید > 

أدلة التقلید . 

حو ل تقاید الاعلم ۱ 

ادلة از وم تقلید الاعلم : 

اشتراط الحياة فى مرجع التقلید . 

الخخلاصة . 

< تحایل و تمحیص لبعض ادله الاحکام > 


اا 


۳۷ 


0ے 


الاستحسان . 
المصالح المرساة 
سر ع من قبانا ۲ 


۵ 
وجه انى امته دی اهر بع الاسلای ۱ 


الخلاصه 


أبها القارىء الكريم 


ام 
۳۷۳۹ 
۷۹ 
۲۸۱ 
۱۸۳ 
TAY‏ 
۲۸۸ 


لاشك أنك ستقد ر مابذلنا من جد » دمالاقینا من‌صعوبات فى 


ممل جح هذا الکتاب صحنحه ۳ <دى خر 5 EE‏ الحمدلله ب يشكل 


نامب و هذاالعصر بسن ر هبه ¢ وجمال تنظيمة ¢ وخلوه من الاخطاء 


المطیعیف الاماراغع ع.ة4 البصر كزيادة زقطه آوالف أو نقصانهها مهالا يخفى 


على ذوق القارىء اللییب ۰ والکماللنه وحده . 


